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  كلمة شكر

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأستاذي 
الفاضل الدكتور  محمد طبشي لما حابني به 
من توجيه وإرشاد، ولما قدمه لي من عون صادق 

 لإنجاز هذا العمل المتواضع.

بالشكر الجزيل الى الأساتذة كما أتقدم  
أعضاء لجنة التقييم والمناقشة في قراءة 

  وتصويب هذا البحث. 

والشكر موصول الى كل من ساعدني في إخراج 
  هذا العمل الى حيز الوجود.
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  مقدمة
إلى التوفر على رأسمال  ضخم  ،أو معنويا ذاتياسواء كان شخصا  ،يحتاج التاجر

قصد القيام بجميع المعاملات التجارية، والاستمرار في استغلال مقاولته وتوسيع 
نه من الصعب عليه القيام بجميع معاملاته مهما أته اليومية، غير مشاريعه وتغطية حاجيا

هذا  1،توافرت لديه من أموال، الأمر الذي يدفعه إلى الاعتماد على تقنيات الائتمان
الأخير الذي يعد عنصرا أساسيا لممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت طبيعته، بل 

 ، فالتاجر قد لا2الأكثر من ذلك، يعد ضرورة أساسية من ضروريات النشاط الاقتصادي
تكفيه أمواله الذاتية لإجراء جميع معاملاته التجارية، ومن ثمة بات من الطبيعي 

جياته المالية، بحيث يلجأ إلى مؤسسات الائتمان الاعتماد على الغير قصد سد حا
  (الأبناك وشركات التمويل) أو إلى أشخاص عاديين.

جل القيام أليه من وبمقتضى الائتمان يحصل التاجر المدين على كل ما يحتاج إ
تي ، فالدائن ما كان يجازف بأمواله لولا الثقة ال3له ها بفعل الثقة التي يمنح بمعاملاته 

جعل الدائن مطمئنا على استرجاع أمواله  في تاريخ تالمدين، هذه  الثقة يضعها في 
، وذلك 4على دينه استحقاقها، وإلا أمكن له اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية  للحصول

أموال المدين ضمان عام  جميعأن بالضمان العام والتي تقضي  ةاعتمادا على فكر
  .5هيلدائن

                                                             

ون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون لة الدائنين في الإفلاس في القانت: ك لفروجيامحمد  - 1
الدار البيضاء، السنة  ،الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

  .1، ص: 1994-1993الجامعية، 
دراسة خاصة في مدى فعالية الرهن  : الضمانات العينية العقارية في المجال البنكي (المزكلديجمال الدين  -2

جامعة عبد المالك السعدي ، كلية  الرسمي العقاري)، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني و الأعمال،
  2: ص:  2009 _2008العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، طنجة ، السنة الجامعية 

  .1: مرجع سابق، ص:  لفروجيامحمد  -3
يجوز أيضا للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل ،كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه ،إذا  -  4

  من ظ.ل.ع.  138كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره إعمالا لمقتضيات الفصل 
  من ظ.ت.ع. 1241ـ انظر الفصل  5
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فإن المشرع نظم مجموعة من  ،ائدة الدائنينوحماية للضمان العام المقرر لف
 لدائنا حق إلى ضافةإ، 7، والحجوزات6الوسائل القانونية وفي مقدمتها نجد حق الحبس

مباشرة بعض الدعاوى كدعوى الصورية والدعوى البوليصة والدعوى غير  في
 ن اتخاذ هذه الإجراءات ولئن كانت غايتها الأساسية عدم التصرفأ، غير 8المباشرة

                                                             
  ===حبس انظر الدراسات الآتية:للمزيد من التفاصيل بخصوص حق ال -6

: الحق في الحبس، بحث تأهيلي في إطار دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الكرويطينرجس  -===
الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الرباط، السنة الجامعية 

  .بعدها وما 1 :ص:2006-2007
: حق الحبس وأثره على المراكز القانونية للدائنين، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة حتيتيمصطفى  - 

  .2001-2000محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية،وجدة،السنة الجامعية 
  انظر: ةللمزيد من التفاصيل بخصوص الحجوزات التحفيظ -7
حجز التحفظي في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم : القافورشيد  -

  .2010- 2009القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 
ونية ، جامعة الحسن الثاني، عين الشق،  كلية العلوم القانالحجز التحفظي، قواعده، وتطبيقاته: ينالزيامجيدة  -

  .19999-1998والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء،السنة الجامعية 
والملاحظ أن المشرع المغربي لم ينظم بعض الوسائل الحمائية التي سنتها أغلب التشريعات المدنية حفاظا على  - 8

والعقود لم يعالج أحكام  الضمان العام المقرر لفائدة الدائن العادي ، وعليه فإنه بالرجوع إلى ظهير الالتزامات
من ظ.ل.ع   22لكنه مقابل ذلك ، نظم دعوى الصورية من خلال الفصل  الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية ،

  .وما يليه منه 291كذا حق الحبس من خلال الفصل  و
من  278لمادة ورغم ذلك فإن هناك بعض تطبيقات للدعوى غير المباشرة  في القانون المغربي ومن ذلك  نجد ا

مدونة الحقوق العينية  والتي نصت على أنه " لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله"، وبناء عليه فإن الدعوى 
  شخص وقد أحاط الدين بماله.  بها غير المباشرة يمكن أن تمارس ضد تصرف بالهبة قام 

..فلجوء المدين والحالة هذه  وقبل مدة تقارب :" .  في هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي          
الشهر....إلى إبرام عقد الصدقة لفائدة بنته ..... لمن شأنه الإضرار بدائنه  من خلال حرمانه من استيفاء دينه من 

ق ل ع) وبالتالي من حقه التصدي للعقد المذكور والمطالبة  1241أموال مدينه  والتي تشكل ضمانا عاما له ( ف 
له  ولأن الالتزام لا يلزم إلا من هو طرف فيه  ولا يضر و لا ينفع الغير إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا بإبطا

  ق ل ع )  وعقد الصدقة وإن كان لازما لطرفيه فإن أثره امتد إلى الغير ( الدائن المتصدق )  228(الفصل 
  و أضر به ..." 

، منشور بالموقع الالكتروني  528|2|1|2010، ملف عدد:  2012نونبر  20، المؤرخ في  792ـ قرار عدد: 
www.alkanounia.com  2017|12|09، تاريخ المراجعة.  

  انظر:للتوسع أكثر بخصوص الوسائل الحمائية للحفاظ على الضمان العام    -
ة الحسن الثاني، عين جامع: المركز القانوني للدائن العادي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،  الحمشيالعربي 

، ص:  2003-2002الشق، كلية الحقوق العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدار البيضاء، السنة الجامعية،
  وما بعدها . 289
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، فإنها لا تخول له حق الأولوية في استيفاء دينه خاصة في حالة تعدد 9في مال المدين
  المدين. دائني

قد لا يوفر للدائن الحماية اللازمة لاسترجاع دينه خاصة ، غير أن الضمان العام
في حالة إعسار المدين، أو شهر إفلاسه، إضافة إلى كون المدين قد يرتب على ذمته 

مما يؤدي إلى تعدد الدائنين، وهذا يترتب عنه مزاحمة هؤلاء الدائنين عدة التزامات 
م تلك الأموال بين الدائنين العاديين جميعا قسمة يالدائن القديم، ومن  ثمة تقس

ر سلبا على الدائن القديم ولو كان دينه سابقا من حيث التاريخ ثيؤ، وهذا 10الغرماء
وكانت  في حالة تعدد الدائنين العاديين على باقي الديون الأخرى، على اعتبار أنه

الأموال المتحصلة من الضمان العام غير كافية لسداد ديونهم جميعها لا يحصل الدائن 
  القديم  إلا على جزء من دينه.

من مختلف المخاطر التي يتعرض لها في  للدائن اللازمة حمايةال ولتوفير
شريع المغربي وضع تحت تصرف الضمان العام، فإن أغلب التشريعات ومن بينها الت

صول على الدائن مجموعة من الضمانات القانونية الغاية منها تأمين الدائن قصد الح
خول له مجموعة من الحقوق التي تجعله تلكونها  أجله،دينه بالكامل وعند حلول 

وكذا على الدائنين  ،له في الرتبة وية على باقي الدائنين التاليينيستوفي دينه بالأول
الضمان في يد أي حائز له لاستيفاء دينه  للما تخول له حق تتبع المال محثم لعاديين،ا

يزا لها عن يبالضمانات العينية تمسمى ل الوفاء به، وهذه الضمانات تعند حلول أج
والضمانات العينية بدورها تنقسم إلى ضمانات عينية واردة  ،11الضمانات الشخصية

  دة على العقار.على المنقول وضمانات عينية وار

في ظل غياب تعريف تشريعي للضمانات العينية، فإن الفقه تولى هذه المهمة  و
عدة أموال مملوكة للمدين أو  معين أوالصعبة، حيث يتفق في كونها تخصيص مال 

فالدائن المستفيد من الضمانات العينية  .ل للدائن الوفاء بدينه بالأولويةللغير تخو

                                                             
الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية ، السنة  الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي"،: "الزهرييونس  -9

  .38، ص: 2007
  .38: :المرجع السابق، ص الزهرييونس  - 10
وتعرف الضمانات الشخصية بضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي ، وبذلك يصبح للدائن مدينان أو أكثر  - 11

بدلا من مدين واحد ، بحيث يحق للدائن الرجوع على الكفيل أو المدين المتضامن قصد تنفيذ الالتزام ، ومن أهم 
  ضمانات الشخصية الكفالة والتضامن بين المدينين .صور ال
  انظر :

  وما بعدها .  4: مرجع سابق ، ص:  الحمشيالعربي 
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، 12مثلما يتمتع أيضا بحق التتبع لدائنين العاديينمقارنة مع ا يستفيد من حق الأفضلية
في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند  يتتبع المال موضوع  الضمان العينويترتب عنه 

يف فقد عرفها عند عن هذا التعر هلم يخرج بدور بيوالفقه المغرجل الوفاء به، أول حل
ا "هي التي تتعلق بعين أو بأعيان تخصص الحقوق العينية التبعية بأنهمعرض حديثه عن 

ثمن  لضمان تنفيذ التزام أصلي بحيث يكون للدائن  حق أفضلية في استيفاء دينه من
  .13هذه العين أو هذه الأعيان"

تعرف الضمانات العينية العقارية  ،ويجب التأكيد أنه في ظل التشريع المغربي
وسميت كذلك لأنها  14العينية الأصليةزا لها عن الحقوق يبالحقوق العينية التبعية تمي

حقوق لا تقوم بذاتها، وإنما تستند في قيامها على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا 
 .15للوفاء به

                                                             
في الواقع هناك من يفرق بين التأمينات العينية والضمانات العينية ، فالأولى تقتصر على بعض الأنظمة القانونية  - 12

رسمية و الحيازية ،على خلاف مصطلح الضمانات العينية التي المحددة على سبيل الحصر في الامتيازات والرهون ال
  تتسم بطابع وظيفي ، وجاء هذا المصطلح في سياق التطور الاقتصادي والمالي .

 انظر بهذا الخصوص : -

: نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة حجيحياة  - 
، 2009/2010س، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية  محمد الخام

  وما بعدها. 3ص: 
وإنما أشار في بعض  موقف المشرع المغربي الذي لم يستعمل مصطلح "التأمينات العينية"، أما بخصوص     

ولقد تجلى ذلك من  العينية ،الشخصية و بها الضمانات  المقتضيات القانونية إلى مصطلح " الضمانات " وهو يقصد
 469، وأيضا الفصل .......من مدونة التجارة 607و  600و 575المواد من ظ.ل.ع، وكذا  139و 138الفصلين  خلال 

  من قانون المسطرة المدنية.
-Cecile le Galou: Droit des suretés et droit des procédures collectives, larcier Bruxelles 
,année  2012 ,p :64 . 

-Michel Cabrillac  et Christian Mouly : Droit des sûretés, 5ème éditions, éditions Litec , 
année  1999, p :407 et  S. 

 " التأمينات العينية كما يلي:Maseaudولقد عرف الفقيه الفرنسي " -

"Les sûretés réelles résultant de l affectation d un ou de plusieurs biens au paiement de 
créancier : le créancier est titulaire ,sur ce ou ces biens d’un droit que n’ont pas les autres 
créanciers ,et qui lui permet d’être plus sur que les autres d’être payés "  

العقاري (ضمانة بنكية للدائن المرتهن)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  سميهن الرالر  : افريلأشار إليه يوسف 
  .15،ص: 2، هامش رقم 2012السنة  ،البيضاء

: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، الكزبريمون أم - 13
  .282،ص:1987عة والنشر، السنة الطبعة الثانية، شركة الهلال العربية للطبا

  من مدونة الحقوق العينية . 221إلى  142المواد  :انظر - 14
    من مدونة الحقوق العينية . 10المادة  - 15
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المشرع المغربي حصر الحقوق  أنمن مدونة الحقوق العينية  10ويتضح من المادة        
، ولقد عرف الامتياز 16العينية التبعية في الامتيازات والرهن الحيازي والرهن الرسمي

على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين  الأولويةبأنه حق عيني تبعي  يخول للدائن حق 
حيازي بأنه حق عيني ة)، في حين عرف الرهن المن مدون الحقوق العيني 142(المادة 

الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين  إلىكفيله العيني  أويتقرر على ملك يعطيه المدين 
 145يستوفي دينه (المادة  أن إلىخول للدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه ي

الحقوق العينية)، كما عرف الرهن الرسمي بأنه حق عيني تبعي يتقرر على  مدونة  من
 مدونة من 165الدين (المادة  أداءفي طور التحفيظ ويخصص لضمان  أوملك محفظ 

  الحقوق العينية).

يف السابقة للضمانات العينية أنها تجنب الدائن رليل التعايظهر من خلال تح 
، على اعتبار أنها تخول له همدينكل المخاطر التي قد يتعرض لها  المستفيد منها من

ين، مثلما استيفاء دينه من ثمن المال محل الضمان  بالأولوية على باقي الدائنين الآخر
ناقل للملكية على هذا المال في يد  في حالة إجراء أي تصرف تخول له حق تتبع المال

  الوفاء به. جلأحلول  دأي حائز له لاستيفاء دينه عن

حقا، إذا كانت الضمانات العينية العقارية تخول للدائن المستفيد منها مجموعة 
من الامتيازات خاصة في حالة امتناع المدين عن الوفاء بالدين عند حلول أجله، فهي 

اشرة إجراءات التنفيذ على الملك المرهون سواء كان بيد تمنح لحاملها الحق في مب
و في يد أي حائز قانوني وبيعه وفق طرق البيع بالمزاد العلني واستيفاء حقوقه أالمدين 

منه بالأفضلية على باقي الدائنين الآخرين، غير أن فعالية الضمانات العينية تراجعت 
العامة  جذريا، بحيث رجحت المصلحةعرفت تغييرا والتي  17بفعل تطور قوانين الإفلاس

وعليه فالإبقاء  ،18والنظام العام على حساب المصلحة الخاصة للدائنين دون أن تهدرها
على النشاط التي تمارسه المقاولة والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل أصبح 

لك من بين أهداف قوانين صعوبات المقاولة، ولو على حساب الدائنين، وقد ترتب عن ذ
                                                             

ـ على خلاف ذلك فإن المشرع الفرنسي قد أضاف إلى جانب الامتيازات والرهن الحيازي  و الرهون الرسمية ما  16
من القانون المدني الفرنسي والذي جاء فيه ما  2373عملا بالفصل  كضمان بملكية العقار يمكن توظيفهايسمى 

  يلي :
" les sûretés  sur  les immeubles sont les privilèges,  le gage immobilier et les 
hypothèques . 
« la propriété de l immeuble peut être retenue ou cédée en garantie ». 
     

م،  2012هـ /1433: توظيف الملكية كضمان في عمليات الائتمان، دار الأمان ، الرباط، علوانيالمحمد  - 17
  .42ص:
، ومساطر معالجتها،  : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولةشكري السباعياحمد  - 18

  .47،ص: 2000الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط، ، 
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الحكم القاضي بفتح المسطرة تدهور المركز القانوني للدائنين السابقين لصدور 
، وهذا بدوره يؤدي إلى تعطيل 19مقرونة أم لا بامتيازات أو بضماناتكانت ديونهم سواء 

كافة الحقوق التي يتمتع بها الدائنون الحاملون لضمانات عقارية في ظل القواعد 
اخترنا الضمانات العينية العقارية في إطار نظام  فقد ،العامة، ومن هذا المنطلق

صعوبات المقاولة كموضوع لهذه الدراسة، وهذا يفرض علينا التطرق إلى التطور 
التاريخي لنظام الضمانات العينية في ظل نظام الإفلاس، وأهمية هذا الموضوع ومبررات 

  سته.وخطة البحث المعتمدة لدرا ،والإشكالية المثارة بشأنه ،اختياره

كان سباقا في معالجة مركز أن الفقه الإسلامي  ،يجب التأكيد في البداية 
الحامل لضمانات في ظل الإفلاس، فلقد بين الطريقة المناسبة التي يتحصل فيها  الدائن

فالأصل أن الغرماء " حقه من أموال المفلس بعد تقسيمهاكل غريم أو دائن على 
مبدأ العدالة، إلا أنه قد يوجد  ضيهتيقمطلوب  متساوون في استيفاء دينهم وهذا أمر

لاء في استيفاء يفرض تقديم هؤ مما تازت ديونهم على غيرهمضمن الغرماء من ام
ومن ذلك مال المفلس المرهون والعبد جاني، فيباعان ويقدم  حقوقهم على غيرهم

رماء المرتهن والمجني على غيرهم بثمنها، إذ حقهما متعلق بعين المال، بخلاف الغ
الآخرين فحقهم متعلق بالذمة، وكذلك أيضا فإن لكل غريم وجد عين ماله عند 

، ولا يدخل معهم في المحاصة المدين فله حق الاختصاص به، وأخذه دون بقية الغرماء
  ن  تنازل المختص عن حقه". إإلا 

وحافظ مل المنازع، حالمفلس يحتاج في ذلك إلى حمال لي"في حالة بيع مال        
حفظ المتاع، وسمسار للنداء على هذا البيع، وحينئذ يقدمون بأجرتهم على المرتهن ي

والغرماء لأن فعلهم من مصلحة المال، وطريق لوفاء الدين، وذلك في حالة لم يتبرع أحد 
  20بذلك، ويعرف ما سبق بالديون الممتازة".

لم توجد  وفي ضوء ذلك، فإن الأصل أن الغرماء متساوون في استيفاء حقوقهم ما
بعضهم على غيرهم، ومن ثمة فإن الفقه الإسلامي سبق غيره  أفضليةنح حق أسباب تم

دائنين ممتازين ودائنين مرتهنين ودائنين  التشريعات في تصنيف الدائنين إلىمن 
  في حالة تقسيم أموال المفلس. 21عاديين

                                                             
  .43، مرجع سابق، ص : العلوانيمحمد  -19
  :: أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي، مقال منشور بالموقع الالكترونيبن مسعد بن عطيان المطيريسامي  -20

Fiqh.islammesage.com،  02/01/2015تاريخ المراجعة .  
تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها،  : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التيشكري السباعيأحمد  -21

  .70، ص: 2002مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  الجزء الأول، الطبعة الثانية،
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فعندما  تقسيم أموال المفلس على الدائنينولم يفت القانون الروماني معالجة 
كان هذا القانون يرتب عن عدم وفاء المدين بحقوق الدائنين عند تاريخ استحقاقها 

النظر إلى عقوبة زجرية تطبق على شخص المدين تطور مع مرور الزمن، بحيث اتجه 
ومن ثمة الاعتراف للدائنين بمباشرة التنفيذ على أمواله  ،أموال المدين دون شخصه

غير أنه كان الدائنون يختارون وكيلا عنهم يتولى وضع وذلك قصد استيفاء حقوقهم، 
اليد على أموال المدين، ويتم بعد ذلك تقسيم الأموال الناتجة عن عملية البيع على 

، ويؤشر ذلك على أن الغرماء متساوون في استحقاق مال 22الدائنين قسمة الغرماء
ا يكون لهم حق المفلس ما لم يوجد من بينهم من امتازت ديونهم على غيرهم، مم

  الأولوية في استيفاء حقوقهم.

وكان من الطبيعي أن تتأثر مختلف التشريعات بما ذهب إليه كل من الفقه 
الإسلامي والقانون الروماني خاصة من حيث تصنيف الدائنين إلى دائنين ممتازين 

ومن ذلك نجد التشريع  ،ئنين عاديين في ظل قانون الإفلاسودائنين مرتهنين ودا
الذي كان يوفر الحماية اللازمة  ه المصدر المادي للتشريع المغربيرنسي  باعتبارالف

غير أنه بمجرد  ،1967يوليوز  13قبل صدور قانون  الحاملين لضمانات عينيةللدائنين 
دخول هذا القانون حيز التنفيذ تراجعت نسبيا فعالية الضمانات العينية على اعتبار أن 

والحفاظ على المقاولة  إلى الحفاظ على استمرارية نشاطغايته كانت ترمي بالأساس 
المبدأ الجماعي والمساواتي لهذه على مناصب الشغل، مثلما كان يسعى إلى الحفاظ 

هذا القانون الدائنين من اتخاذ المتابعات  ليه كان من الطبيعي أن يمنعالمساطر، وع
دين بأداء مبلغ من المال الفردية في مواجهة المقاولة سواء عن طريق الحكم على الم

التي ترمي إلى الأخرى  من الإجراءات  ةإضافة إلى مجموعأو مباشرة إجراءات التنفيذ، 
  .الحاملين لضمانات عينية حماية المقاولة ولو على حساب الدائنين

 -84وقد استمر تطبيق القانون المذكور إلى أن تم نسخه بمقتضى قانون رقم 
المتعلق بالتدابير الوقائية والتسوية الودية للصعوبات  1984المؤرخ في فاتح مارس  148

المتعلق بالتسوية  1985يناير  25المؤرخ في  98-85التي تعترض المقاولة وقانون 
، والذي يظهر من خلال القانونين أن هاجسهما يهدف بالأساس 23والتصفية القضائية

ايتها وضمان استمرار وكذا حم ،إلى وقاية المقاولة من الصعوبات التي تعترضها
                                                             

بالموقع الالكتروني  الإفلاس وتنظيمه في ظل التشريع الجزائري ومدى نجاعته، مقال منشور -22
www.djelfa.info، 02/01/2015المراجعة  ريختا. 

  للمزيد من الإيضاح انظر:-
-Corinne Saint-Alary-Houin : Droit des entreprises en difficulté, 6ème édition, Editions 
Montchrestien, Paris 2009, Paris, page 14. 

  .26: الجزء الأول، مرجع سابق، ص : شكري السباعيأحمد  -23
  انظر أيضا: 

 .7، مرجع سابق، ص: لفروجي امحمد-
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نشاطها، ولا يتأتى ذلك إلا بفرض بعض الإجراءات على الدائنين ولو كانوا حاملين 
لضمانات، ومن ذلك وقف ومنع  مقاضاة المدين أثناء تنفيذ الاتفاق الودي المبرم في 
إطار التسوية الودية مثلما يمكن للدائنين منح المدين آجالا جديدة للوفاء بالديون 

 ، وبمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة لا يبقى24الديون حجم وتخفيض
إلى إيقاف المتابعات الفردية وسريان الفوائد،  ةفاضإللدائنين سوى التصريح بديونهم، 

ويصبح في هذه الحالة الدائنون الحاملون لضمانات كالدائنين العاديين خاصة من 
الحاملين فسر تراجع مركز الدائنين ما ي، وهذا 25حيث الحق في إجراء متابعات فردية

  لضمانات.

 1985يناير  25و 1984مارس  1يلات على القانونين هذا، وقد أدخلت بعد التعد
المؤرخ في   2005-845إلى أن صدر قانون رقم  1994يونيو  10وذلك بمقتضى قانون 

ى الأمر والمتعلق بحماية المقاولات والذي تم تعديله فيما بعد بمقتض 2005يوليوز  26
لم يخرج  لك أن هذا القانونوالذي يظهر من خلال ذ ،200826دجنبر  08الصادر في 

ومن ثمة  ،حماية المقاولات في عن القوانين السابقة من حيث غايته الأساسية هبدور
تغليب مصلحة المقاولة على حساب الدائنين ولا يتحقق ذلك إلا بفرض مجموعة من 

خاصة تلك الناشئة قبل  العقارية الضمانات العينية الإجراءات التي تمس من فعالية
  صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.

فالتطورات التي طالت نظام الإفلاس بفرنسا وما ترتب عنها من آثار على  ،وعليه
ربي ، فإذا كان القانون التجاري المغ27التشريع المغربيأيضا حقوق الدائنين تأثر بها 

صحاب الضمانات العينية الحماية اللازمة لأوفر  قد 1913غشت   12المنسوخ لـ 
لا  ئنون المستفيدون من هذه الضماناتبحيث كان الدا ،ن العاديينمقارنة مع الدائني

سري في حقهم قاعدة إيقاف المتابعات الفردية للتنفيذ على أموال المدين الضامنة ت
ليهم التصريح بالديون سريان الفوائد، مثلما لا يتوجب ع قف، وكذا قاعدة و28لحقوقهم

، بالإضافة إلى ممارسة جميع الحقوق التي تخولها 29آنذاك التفليسةلدى وكيل 
                                                             

24- Corinne Saint-Alary-Houin : op .,cit ., page : 24. 
25 -Corinne Saint-Alary-Houin : op .,cit., page : 28. 
26 -Corinne Saint-Alary-Houin : op .,cit ., page : 50. 

  .15، مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد -27
 .193مرجع سابق، ص:  :لفروجيامحمد -28
  :انظرل للمزيد من التفاصي -29

-khalid  Lyazidi : « Le syndic de faites » thèse pour l’obtention du doctorat d’Etat en droit, 
université Mohamed V, faculté des sciences juridiques et économiques et sociales, rabat , 
année universitaire 1984. 
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الحقوق العينية التبعية كحق الأفضلية في استيفاء ديونهم وحق التتبع في حالة انتقال 
قد تراجعت عن توفير  1996الملك المرهون إلى الغير، فإن مدونة التجارة لسنة 

فرضت مجموعة من  ، بحيثعقارية لحاملين لضمانات عينيةمة للدائنين االحماية اللاز
القيود على الدائنين دون تمييز بين العاديين والحاملين لضمانات وغايتها الأساسية 
مساعدة المقاولة على تصحيح وضعيتها المالية وإنقاذها من الصعوبات، لأن إنقاذ 

، وقد 30و وحدات الإنتاج وموارد الدولة الشغل مناصبالمقاولة يعني  بالضرورة إنقاذ 
بحيث لم  العقارية ترتب عن ذلك  تدهور المركز القانوني لنظام الضمانات العينية

لصدور الحكم تصبح قادرة على حماية المستفيد منها في مواجهة الدائنين اللاحقين 
 هؤلاء الذين أصبحوا يحضون بحق  الأفضلية في استيفاء القاضي بفتح المسطرة

 حقوقهم سواء كانت ديونهم مقرونة أم لا بضمانات أو امتيازات.

وبناء على ما أفرزته الممارسة العملية من خلال تطبيق الكتاب الخامس من 
 تلالات، فقد أعد التشريع المغربي مشروعا يقضي بتغيير وتتميممدونة التجارة من اخ

ساسية مواجهة الصعوبات لأا د تبين من خلال المشروع أن غايتهقول ،الكتاب الخامس
دد استمرارية المقاولة وذلك عن طريق الكشف المبكر من طرف رئيس هالتي ت

سعيا إلى إنقاذ وقاية منها قبل التدخل القضائي، المقاولة عن هذه الصعوبات وفي ال
 31.المقاولة  واعتماد تدابير ناجعة عن طريق اعتماد تدابير محفزة

لموضوع الضمانات إلا بعض  خصصلم ي والملاحظ أن هذا المشروع
وهذا يؤشر على كونه يرمي إلى تحقيق مصلحة المقاولة دون أن يأخذ في  ،المقتضيات

الاعتبار مصلحة الدائنين الذين يلعبون دورا مهما في تمويل المقاولات الفردية 
  .32والجماعية

                                                             
 .27الجزء الأول، مرجع سابق.ص:: اعيشكري السب أحمد -30
" إجراءات الوقاية والمعالجة  ىنه تم تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس حيث أصبح يسمأوتجب الإشارة إلى  -31

 من مدونة التجارة وذلك 546من صعوبات المقاولة" بدلا  من " صعوبات المقاولة"، مثلما تم تغيير وتتميم المادة 
 22( 1435من شوال  25بتاريخ  1.14.146الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  81.14قم بمقتضى القانون ر

  .6882)، ص 2014سبتمبر  15( 1435ذو القعدة  19بتاريخ  6291)؛ الجريدة الرسمية عدد 2014أغسطس 
ائنين  ويمكن تلخيص أهم مستجدات المشروع  القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس فيما يخص وضعية الد -32

  فيما يلي:
التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بشأن ديونهم آجالا دون أن يشملهم إجراء  - 

  )556التسوية الودية (المادة
تمتيع  الكفلاء بمقتضيات مساطر الوقاية الخارجية ومرد ذلك إلى كون هؤلاء الكفلاء غالبا ما يكونون هم  - 

  ==أنفسهم .مسيرو المقاولة 
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تجارة، إن الضمانات العينية العقارية تسهم في تدعيم الائتمان الذي يعد عصب ال
ضمان حصوله على حقوقه في تاريخ ،باعتبارها وسيلة قانونية تخول للمستفيد منها 

الأفضلية في حق خاصة  ،الاستحقاق، وذلك من خلال الامتيازات التي يتمتع بها الدائن
استيفاء دينه مقارنة مع  الدائنين العاديين، وكذا ممارسة حق التتبع في حالة انتقال 

يد المدين إلى الغير الحائز القانوني والتنفيذ عليه وفق الطرق الملك المرهون من 
  المنظمة قانونا.

هذه الضمانات فعاليتها في حماية  قدتتفالمساطر الجماعية في ظل غير أنه 
وذلك بفعل القيود المفروضة على الدائنين السابقين لصدور الحكم  ،منها  ينالمستفيد

ضعيتها المالية وإعادة توازنها بغية الاستمرار من أجل مساعدة المقاولة على تصحيح و
  في ممارسة نشاطها في الحياة الاقتصادية.

تعدد الأنظمة القانونية التي تحكم الضمانات العينية العقارية  أضف إلى ذلك،
الخاصة، وهذا بدوره قد يؤثر على وضعية هؤلاء  علق الأمر بالنصوص العامة أوسواء ت

ق العملي، وعليه فإن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة من الدائنين خاصة في التطبي
  عدة نواحي:

  :*على المستوى القانوني
العينية العقارية في ظل المساطر الجماعية أهمية  اتيحتل موضوع الضمان

ث بالغة، وهذا راجع بالأساس إلى تعدد وتنوع الأنظمة التي تحكم الضمانات، بحي
بالإضافة إلى نصوص قانونية خاصة ، القواعد العامة عتختلط قواعد القانون التجاري م

  ويتجلى ذلك فيما يلي:

                                                                                                                                                                                   
بحيث تم توضيح المقصود  إعادة صياغة بعض النصوص بما يرفع اللبس و التضارب في الرأي أثناء تطبيقها، - ===

من مدونة 575من الديون الناشئة بعد فتح المسطرة بكونها تلك المتعلقة بالنشاط التجاري للمقاولة ( المادة 
  التجارة)

  ن.تصريح بالديإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بال - 
من مدونة التجارة على أن اختصاص الترخيص بتقديم رئيس المقاولة أو السنديك لرهن  578 المادة التنصيص في - 

رسمي أو رهن أو التوصل إلى صلح أو تراض يعرض على مصادقة المحكمة كلما كانت قيمة موضوع الصلح أو 
ذا الترخيص من اختصاص القاضي المنتدب اذا لم التراضي تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، حيث كان ه

  يتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة باعتبار أنه لم يعد للمحاكم التجارية اختصاص ابتدائي و انتهائي .
  انظر بهذا الخصوص:

  .5و  4ص: ،   www.justice.gov.maوالمنشورة بالموقع الالكتروني:  كرة تقديم الصادرة عن وزير العدلمذ
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الموافق  1432من ذي الحجة  25صادر في  1. 11. 178ظهير شريف رقم  -
والمتعلق بمدونة الحقوق  39. 08بتنفيذ القانون رقم  2011نونبر  22

 .33العينية
لمتعلق ا) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  3الظهير الشريف الصادر في  -

  .1434. 07وتتميمه بمقتضى القانون رقم   هيرغيبالتحفيظ العقاري كم تم ت

(فاتح  1417من ربيع الأول  15الصادر في 1 .83.96ظهير شريف رقم  -
  35علق بمدونة التجارة.المت 15 .95بتنفيذ القانون رقم  1996أغسطس 

لقانون  كونملا 1913غشت  12هـ الموافق لـ  1331رمضان  9ظهير شريف  -
  .36العقود الالتزامات و

ماي  3(  1421من محرم   28ادر في  ص 1. 175.00ظهير شريف رقم  -
  37تحصيل الديون العمومية. مدونة بمثابة 15-97) بتنفيذ القانون رقم 2000

 1388رمضان  26بتاريخ  552 -67مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم  -
الخاص  عقاري والقرضوالمتعلق بالقرض ال 1968 ردجنب 17لـ  قفالموا

  .بالبناء والقرض الفندقي
 1394رمضان  11بتاريخ  1 – 74 – 447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

 38) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.1974شتنبر   28(

 ةوالذي يظهر أن تعدد الأنظمة القانونية التي تحكم الضمانات العينية العقاري
 .39 المساطر الجماعية مع قواعد القانون العادي يتسبب في اختلاط قواعد

 

  

                                                             
  .5587، ص: 2012نوفمبر  24، الصادر بتاريخ 5998جريدة الرسمية عدد ال -33
  .5575، ص: 2012نوفمبر  24، الصادر بتاريخ 5998الجريدة الرسمية عدد  -34
  .2187، ص: 1996أكتوبر  3، الصادر بتاريخ 4418الجريدة الرسمية عدد  -35
ينية المتعلقة بالمنقول وليس العقار، غير أن هذا في الواقع أن ظهير الالتزامات والعقود تناول الضمانات الع -36

القانون يظل واجب التطبيق في ما لم يرد به نص في مدونة الحقوق العينية والسند التشريعي في ذلك هو مقتضيات 
  المادة الأولى من هذه المدونة، أضف إلى كونه يعتبر الشريعة العامة لباقي القوانين الخاصة.

  .1276 -1256) ، ص: 2000(فاتح يونيو  1422صفر  28، بتاريخ  4800دد الجريدة الرسمية ع -37
  .2742ص:  1974شتنبر  30مكرر، بتاريخ  32. 30الجريدة الرسمية عدد  -38
: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، شكري السباعيأحمد  -39

  .118، ص: 2000ديدة، الرباط ، السنة الجزء الثالث، مطبعة المعارف الج
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  العملي: *على المستوى         
إن تعدد الأنظمة القانونية المنظمة للضمانات العينية العقارية في ظل المساطر  

الجماعية قد يؤدي إلى تعارض هذه المقتضيات فيما بينها في بعض الحالات الخاصة، 
مستوى الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا  الأمر الذي يؤدي إلى تباين على

الموضوع، مما قد يترتب عنه عدم توفير الحماية اللازمة  للدائنين المستفيدين من 
  الضمانات العينية العقارية.

المواقف القضائية المتباينة الصادرة في موضوع  إبرازوهذا يتطلب بالضرورة 
المقاولة، ومحاول مناقشتها بالاعتماد على  الضمانات في علاقتها مع نظام صعوبات

صل إلى الموقف السليم والأكثر حماية نية والآراء الفقهية في أفق التوالنصوص القانو
  لأصحاب الضمانات.

  *على المستوى الاقتصادي:

 هأن الائتمان يلعب دورا أساسيا في المجال الاقتصادي باعتبار ،مما لا شك فيه
فالتاجر قد  ،مالي في إطار المعاملات التجاريةرتباط العصب التجارة، وبحكم الا

دائنا أو مدينا في نفس الوقت، وأن تدهور مركز الدائن سواء في حالة عدم يكون 
 حصوله على حقوقه في تاريخ استحقاقها، أو حصوله جزئيا على ديون في حالة

قدان الثقة، ى فقد يؤدي إل ضون بحق الامتياز حي نمزاحمته من قبل الدائنين الذي
، وعليه فإن 40، تأثير الحلقة الاقتصادية التي يتعامل فيها هذا الدائنلويستتبع ذلك القو

عدم توفير الحماية اللازمة للدائن الحامل لضمانات من شأنه أن يسهم في عدم تشجيع 
الممولين خاصة البنوك و المؤسسات المالية في تقديم القروض لفائدة المستثمرين 

ن أبا على النشاط الاقتصادي خصوصا وياتهم، وهذا بدوره ينعكس سللتغطية حاج
شاريع الكبرى في البلاد والتي مؤسسات الائتمان تلعب دورا رئيسيا في تمويل الم

  تجازف بأموالها إلا بعد تقديم الضمانات من طرف المقاولة.لا

كموضوع إن اختيار الضمانات العينية العقارية في إطار نظام صعوبات المقاولة 
  للدراسة تبرره الدوافع التالية:

أولا: نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الضمانات العينية العقارية في حماية 
وحق ، حقوق الدائن  المرتهن أو الممتازالمستفيد منها خاصة حق الأفضلية في استيفاء 

يؤدي إلى تعزيز ، الأمر الذي القانوني التتبع عند تفويت الملك المرهون إلى الغير الحائز
                                                             

  .19: مرجع سابق، ص: افريليوسف   -40
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ت العينية لمشرع المغربي عند تنظيم الضماناعلى ايفرض الائتمان العقاري، هذا 
في المساطر الجماعية تحقيق المساواة بين خاصة العامة،  العقارية خارج القواعد

اء حقوقهم يفالصعوبات ومصلحة الدائنين في استمصلحة المقاولة في إنقاذها من 
  .د حلول أجلهانبالكامل ع

يصعب ية العقارية ثانيا: إن تعدد الأنظمة القانونية التي تحكم الضمانات العين
رتبة أو معه في بعض الحالات معرفة النص القانوني الواجب التطبيق خاصة عند تحديد 

حق الأفضلية، الشيء الذي يؤدي إلى تباين بل تناقض في  من حيثالدائن  مرتبة 
يحتم علينا الوقوف عليها وتحليلها ومناقشتها قصد  المواقف الفقهية والقضائية، وهذا

والذي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة من جهة  ،الموقف المنطقي التوصل إلى
  المرتهن من جهة أخرى. الممتاز و ومصلحة الدائن

العقارية، نية التي تحكم الضمانات العينية ثالثا: رغم تعدد وتنوع القواعد القانو
وقد يفضي ذلك إلى فراغ  ،والإشكالات المطروحة كل القضاياظيم فإنه يصعب تن

وكذا موقف  ،تشريعي، مما يفرض علينا البحث عن موقف الاجتهاد القضائي المغربي
في أفق التوصل إلى موقف منطقي  بعض التشريعات الأخرى خاصة التشريع الفرنسي

  رى.ومصلحة الدائنين من جهة أخ ،يراعي مصلحة المقاولة من جهة

ولئن  ،في إطار المساطر الجماعية العقارية رابعا: إن موضوع الضمانات العينية
تناولته بعض الدراسات الفقهية، فإنه تمت معالجته معالجة عامة، أي الضمانات العينية 

عدم معالجة الضمانات العينية العقارية  منقولات والعقارات، وهذا ما يفسرالمتعلقة بال
  لإشكالات المطروحة.مختلف البشكل معمق 

المحدد   1915يونيو  2 ة الحقوق العينية التي نسخت ظهيرخامسا:  صدور مدون
للتشريع المطبق  على العقارات المحفظة والتي عالجت أحكام الضمانات العينية 

ومن ثمة بات من الطبيعي الوقوف عند أهم  ،41العقارية في إطار الحقوق العينية التبعية
                                                             

يجب التذكير بأن الامتيازات الخاصة على العقارات لا تنحصر فقط في المصاريف القضائية لبيع الملك  -41
 :ليي بالمزاد العلني فحسب، بل هناك بعض الامتيازات الأخرى الواردة على العقار أيضا ومن ذلك نجد ما

 265(الجريدة الرسمية عدد  14/11/1917امتياز الجمعيات النقابية لمالكي العقارات الحضرية طبقا لظهير  - 
  ).1277، ص  1917نونبر  19(باللغة الفرنسية)، المؤرخة في 

  د من التفاصيل انظر:يللمز
، الجزء الرابع، شركة بابل : "الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن،"، الإفلاسشكري السباعي*أحمد 

  .435و  434للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، دون الإشارة إلى السنة، ص: 
كلية  بي، جامعة محمد الخامس ، أكدال،: حقوق الامتياز الواردة على العقار في التشريع المغرالعمراني*إدريس 

  ===وما يليها. 22، ص: 2006/ 2007لجامعية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة ا
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جاءت بها، خاصة في حالة تطبيق مقتضياتها تلك التي تحكم المستجدات التي 
  الضمانات في ما لم يرد به نص في الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

الضمانات العينية العقارية باعتبارها أهم الوسائل القانونية التي تمكن  إن
المرهون لك المستفيد منها استيفاء حقوقه عند حلول أجل الدين، وإلا حق له بيع الم

لإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك لاستيفاء دينه من لبالمزاد العلني وفقا 
تمتع بحق تتبع الملك المرهون في يد أي حائز يعلى باقي الدائنين الآخرين، كما ثمنه 

  له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به.

  - بالقانون الفرنسي إسوة - المشرع المغربي غير أن تطور قانون الإفلاس جعل
بفرض مجموعة من  اب الخامس من مدونة التجارة وذلكيتدخل من خلال الكت

الإجراءات على الدائنين السابقين لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بما فيهم 
أصحاب الضمانات العينية العقارية، ولقد أفضى ذلك إلى تعطيل حقوق هؤلاء الدائنين 

سينعكس سلبا على  ،ا في ظل القواعد العامة، وهذا بدون شكيتمتعون به واالتي كان
من هنا يثار التساؤل عن حدود مساهمة التنظيم القانوني في تحقيق عنصر الائتمان، 

تها التي تعد ضرورية الحفاظ على عقارا خلالالتوازن بين مصلحة المقاولة من 
ين من خلال ضمان ومصلحة الدائنين الممتازين والمرتهن ا من جهة،لاستمراريته

  .أخرىمن جهة  ممارسة حقوقهم

ا كانت ذالموضوع تكمن بالأساس أنه إ ةفإن فرضيوبناء على هذه الإشكالية، 
(الدائن الضمانات العينية العقارية تهدف إلى تقوية مركز الدائن المستفيد منها

ما تصطدم سرعان  امقارنة مع باقي الدائنين الآخرين، فإنه الممتاز والدائن المرتهن)
  بنظام صعوبات المقاولة تتراجع فعاليتها وهذا يفضي إلى فقدان الثقة في الائتمان.

 ثلاثة ، ولكون مساطر صعوبات المقاولة تعرف الجوهريةالإشكالية  لبحث
لقضائية و مسطرة التسوية ا  مسطرة الوقاية من الصعوبات تتجلى في ،أساسية مساطر

ت العينية العقارية في مركز الضمانا ةيجب دراسفإنه  ،ومسطرة التصفية القضائية
لخصنا هذه المراحل في  نان مساطر صعوبات المقاولة، غير أنكل مرحلة مل علاقتها 

في الباب الأول حدود تأثر الضمانات العينية العقارية  عالجسنحيث  :مرحلتين أساسيين
فيه  تناولسنالذي بنظام صعوبات المقاولة قبل صدور الحكم القاضي باختيار الحل و

 إلى ضافةإ مسطرة الوقاية الخارجية،ب العقارية مظاهر تأثر الضمانات العينية
  .الحل الضمانات العقارية وحدود تأثرها بفترة الريبة وفترة إعداد

                                                                                                                                                                                   
ونظرا لتعدد الضمانات العينية العقارية وتنوعها، فإننا سنركز في هذه الدراسة على الضمانات أو ما يسمى ===

بالحقوق العينية التبعية الواردة بمدونة الحقوق العينية في علاقتها مع نظام صعوبات المقاولة، باعتبارها تطرح 
  .مقارنة مع غيرها من الضمانات  الأكثر تطبيقا على المستوى العملي و الإشكالاتالعديد من 



17 
 

في الباب الثاني حدود تأثر الضمانات العينية العقارية بعد  عالجسنفي حين 
فيه قصور التنظيم القانوني  تناولسنذي صدور الحكم القاضي باختيار الحل، وال

مركز الضمانات إلى  إضافةللتسوية القضائية في تدعيم أصحاب الضمانات العقارية، 
  تأثرها بمسطرة التصفية القضائية. العقارية ومدىالعينية 

 وعليه فإن نطاق دراسة الإشكالية المحورية، سيتطلب منا بالضرورة تقييم 
الكتاب الخامس  عالجت الضمانات العينية العقارية في إطارالنصوص القانونية التي 

للدائنين المستفيدين من ، بهدف إبراز مظاهر تعطيل الحقوق المخولة من مدونة التجارة
 التقسيم التالي: ت في إطار القواعد العامة  وذلك وفقهذه الضمانا

  

  العقارية بنظام صعوبات تأثر الضمانات العينية :  الأولالباب  
  .قبل صدور الحكم القاضي باختيار الحل  ةالمقاول                  

  
  العقارية بنظام صعوبات  العينية الضماناتتأثر :   الباب الثاني 

  . صدور الحكم القاضي باختيار الحل   بعد المقاولة                 
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  الباب الأول
 لمقاولةالعقارية بنظام صعوبات ا العينية تأثر الضمانات

  قبل صدور الحكم القاضي باختيار الحل
  

ة المرفوع ضائيفي مفهومه الشامل كل قرار صادر عن هيئة ق يقصد بالحكم  
سطرة، ومن ثمة فإن أمامها الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في إطار قواعد الم

ف كل القرارات المتخذة من قبل الهيئات القضائية على اختلا تشملكلمة الحكم 
  42درجاتها وبصرف النظر عما إذا كانت صادرة عن قاض واحد أو عدة قضاة. 

للمقاولة الوضعية المالية  الحكم الصادر قبل اختيار الحل المناسب لتسوية أما
ومن ذلك الأوامر  ،الموضوع التجارية مل كل القرارات الصادرة عن محاكميشف

وكذا  ،الوقاية الخارجية  ة في إطار مسطرةيالصادرة عن رئيس المحكمة التجار
الصادرة عن محاكم الاستئناف  القرارات و عن المحاكم التجاريةالصادرة  الأحكام

التسوية في إطار الصادرة  لقاضي المنتدباومقررات التجارية ومحكمة النقض 
  . القضائية والتصفية القضائية

آثارا سلبية أو رتب عنها القضائية تت أو القرارات  وبما أن الأوامر والأحكام 
فإن ذلك ينعكس سلبا أو إيجابا على مركز الدائنين بصفة عامة وأصحاب  ،إيجابية

رار باقي ، وعليه فإن المشرع المغربي على غالضمانات العينية العقارية  بصفة خاصة
ار الحل المناسب لوضعية المقاولة، يالتشريعات نظم وضعية هؤلاء الدائنين قبل اخت

 ةيات مساطر الوقاية الخارجية وفتردونة التجارة من خلال مقتضويتجلى ذلك في م
  إعداد الحل في إطار الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة.وفترة  الريبة و

تأثر الضمانات العقارية بنظام صعوبات المقاولة قبل صدور الحكم القاضي  و
زات العقارية حدود تأثر أصحاب الامتياتم علينا بالضرورة بيان حباختيار الحل ي

فترتي الريبة  خلال وكذا ،في إطار مسطرة الوقاية الخارجية والدائنين المرتهنين
  الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة.صدور وإعداد الحل بعد 

                                                             
: شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول ،  العبدلاويادريس العلوي  - الكزبريمأمون  -42

 . 19 ص: ،1975مطبعة بيروت، السنة 
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مسطرة الوقاية الخارجية فإنها قد تتم عن طريق صدور أمر عن ل فالنسبةأما 
جراءات قصد تسهيل إبرام اتفاق للإالتجارية يقضي بالوقف المؤقت  رئيس المحكمة

قد يترتب عن ذلك الأمر تعطيل أصحاب و ،الرئيسيين ودي بين رئيس المقاولة والدائنين
الحقوق العينية في ممارسة الحقوق المخولة لهم وفق القواعد العامة المنصوص عليها 

هذا ، و43في ظهير الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية وباقي النصوص الخاصة
 -تم أيضا تقد  وما شأنه أن يؤدي إلى الإنقاص من  فعالية الضمانات العينية العقارية، 

الاتفاق الودي الذي يتم إبرامه بين اللجوء إلى عن طريق  - مسطرة الوقاية الخارجية
قصد مواجهة المقاولة الصعوبات التي تعاني منها،  الرئيسيين رئيس المقاولة والدائنين

، ولئن كانت من عدمه حرية الاختيار في المشاركة في الاتفاق الودي فالدائنون لهم
 مشاركتهم في هذا الاتفاق قد تدفعهم إلى منح تضحيات من شأنها أن تسهم في إعادة

جديدة  لحجم الديون، أو منح آجا تخفيضلى ذلك في جيت والتوازن المالي للمقاولة 
لسبب وراء مشاركة هؤلاء ة... ، فإن اللأداء أو إعفاء من تقديم ضمانات عقارية جديد

قصد اولة إلى مرحلة التوقف عن الدفع بالأساس في تفادي وصول المق يكمن الدائنين
استرجاع كامل ديونهم في أقرب الآجال، لأن وصول المقاولة إلى مرحلة التوقف عن 

قضائية الدفع قد يترتب عليه امتياز الدائنين اللاحقين بعد صدور حكم فتح التسوية ال
على حساب الدائنين السابقين عن فتح حكم مسطرة التسوية بما فيهم أصحاب 

محتمل لديونهم أو التأخير في  أوالضمانات العقارية مع إمكانية استيفاء ضئيل 
على جزء من ديونهم مع  مدة التسوية القضائية أو حصولهماستيفاء ديونهم وذلك حسب 

بة عن إبرام الاتفاق الودي والذي يحول تالمتر الآثار إمكانية التأخير، هذا بالإضافة إلى
م متابعة إجراءات التنفيذ و وكذا عد التتبع والأفضلية يحق والدائنين دون ممارسة

الأحقية في رفع دعوى قضائية يكون موضوعها الحصول على مبلغ من المال موضوع 
  الاتفاق الودي.

القاضي بفتح  عن الحكم ينمترتبترتي الريبة وإعداد الحل الأما فيما يتعلق بفت
الذي قد يصدر في حق رئيس المقاولة إما نتيجة عدم تنفيذ مساطر المعالجة 

 أجلها،  حلولد الالتزامات الناجمة عن الاتفاق الودي أو عدم سداد الديون المستحقة عن
كمن في محاولة إنقاذ المدين، بل ت ةتعد  بالأساس معاقبفغاية المشرع المغربي لم 

  لمقاولة من الصعوبات وحماية الدائنين في حالات معينة.ا

                                                             
  ونقصد بذلك ما يلي:  - 43
 بمثابة 15- 97) بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  3(  1421من محرم   28صادر في   1 .175.00ظهير شريف رقم  .

  .تحصيل الديون العمومية مدونة
والمتعلق  1968دجنبر   17المواقف لـ  1388رمضان  26بتاريخ  552 - 67مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم  - 

  .والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي  بالقرض العقاري 



20 
 

في  آثارهاوتسري  ،كانت تصرفات رئيس المقاولة في الأصل صحيحة وإذا 
ويتأثرون بها زيادة أو نقصانا،  فإن الأمر على خلاف ذلك في ن دائنيالمواجهة كافة 

ة لجميع حالة فتح مساطر صعوبات المقاولة، بحيث تكون تصرفاته باطلة بالنسب
للمحكمة السلطة  يبقى نهأ يجريها بعد تاريخ التوقف عن الدفع، غيرالتصرفات التي 

ن التقديرية بالنسبة للعقود بمقابل، والغاية من ذلك حماية الدائنين من تصرفات المدي
، وهذا من 44الدائنين على حساب الدائنين الآخرينالضارة بهم وتفادي محاباة بعض 

العقارية في حالة ما إذا تم إبطال العينية  أصحاب الضماناتأنه أن يمس بحقوق ش
، على الرهن الحيازيوكالرهن الرسمي  العقود الرامية إلى تأسيس ضماناتبعض 

  .اعتبار أن الدائن في هذه الحالة يتحول من دائن مرتهن إلى دائن عادي 

من  الحد من حيثلحل فإنها لا تختلف عن سابقتها أما بخصوص فترة إعداد ا
فعالية الضمانات العينية العقارية من خلال تعطيل أصحابها في ممارسة الحقوق 

بإعداد  المخولة لهم وفق القواعد العامة، فلما كان في ظل هذه الفترة يقوم السنديك
في أفق التوصل إلى الحل  ة للمقاولةلمالية والاقتصاديتقرير يبين فيه الموازنة ا
فإنه بات من الضروري أن يتم التنصيص على مجموعة من المناسب لمعالجة المقاولة، 

من الصعوبات، ومن ذلك  إيقاف المتابعات الفردية د هدفها بالأساس إنقاذ المقاولة القيو
ومنع أداء  ،معالجةبالنسبة للدائنين السابقين عن صدور الحكم القاضي بفتح مساطر ال

ين اللاحقين عن صدور الحكم على منح امتيازات لفائدة الدائن مقابل ديونهم السابقة
حساب الدائنين السابقين حتى ولو كانوا أصحاب امتيازات عقارية أو مرتهنين، هذا 

  من شأنه أن يمس بحقوق أصحاب الضمانات العقارية السابقة لصدور الحكم.

قبل صدور الحكم متيازات العقارية والرهون حدود تأثر أصحاب الا ،إذن
دراسة هذا الباب من خلال حدود تأثر أصحاب  يفرض عليهاالقاضي باختيار الحل، 

الضمانات العقارية في ظل مساطر الوقاية الخارجية (الفصل الأول)، وكذا تأثرها بعد 
صدور الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة إلى غاية صدور الحكم القاضي 

 .(الفصل الثاني) لالح فترتي الريبة وإعداد خلال خاصة باختيار الحل

 

 

                                                             
  .101: مرجع سابق، ص:  لفروجيمحمد ا -44
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 الفصل الأول

العقارية بمسطرة الوقاية العينية نسبية  تأثر الضمانات 
 الخارجية

إرادة  إنه باستقراء مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، يظهر بأن
 45قصد إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعاني منهاواضحة  كانتالمشرع المغربي 

العينية خاصة ذوي الضمانات  ينجعل الدائنالذي كان ي 46فعلى خلاف نظام الإفلاس
في مركز قوي مقارنة مع الدائن العادي، فإن نظام صعوبات المقاولة يهدف بالأساس 
إلى مساعدة المقاولة للحصول على التمويل قصد تسوية وضعيتها لإنقاذها من الإغلاق 

بأن  إلى القول 47وضمان  مكانتها ضمن النسيج الاقتصادي ، هذا ما دفع البعض
انتقال المشرع من نظام الإفلاس إلى نظام معالجة صعوبات المقاولة أدى إلى قصور 

 أنظمة الضمانات.

فإذا كان المشرع لم يخصص ولو مادة فريدة لوضعية الدائنين الحاملين 
فإنه عالج  ،48لضمانات عقارية أو أصحاب الامتيازات في إطار مساطر الوقاية الداخلية

ين ضمن مساطر الوقاية الخارجية، ويتجلى ذلك خصوصا في إطار وضعية هؤلاء الدائن
لإجراءات الذي يصدره رئيس المحكمة التجارية بناء ل الأمر القاضي بالوقف المؤقت

اق مع على طلب المصالح المكلف بتسهيل سير الشركة والعمل على إبرام اتف
تفاق الودي بين رئيس وضعية هؤلاء الدائنين بمناسبة تنفيذ الا الدائنين، مثلما نظم

، إلا أنه أغفل تنظيم وضعية الدائنين في حالة فسخ الاتفاق الرئيسيين المقاولة والدائنين
  الودي.

                                                             
45--Abdeljalil El HAMMOUMI : Droit des difficultés de l’entreprise, 3ème édition,  librairie 
Dar Assalam , rabat,  année 2008 , page : 5. 

  للاطلاع أكثر راجع: -46
الجزء الرابع ،الإفلاس،مرجع سابق،ص: : الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، شكري السباعيأحمد -

427 .  
  .321:  مرجع سابق، ، ص: افريليوسف  -47
على أساس أن مسطرة الوقاية الداخلية تتم بين إدارة المقاولة المتكونة من مراقب الحسابات والشركاء ورئيس  -48

  المقاولة ومجلس الإدارة ومجلس المراقبة والجمعية العامة دون إشراك الدائنين.
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الدائنين أصحاب أنه يجب عدم الخلط ما بين  ،لكن ما ينبغي الإشارة إليه
 ،مر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءاتالأ الناشئة ديونهم قبل صدورالعينية الضمانات 

وكذا الدائنين الموقعين على الاتفاق الودي الذين يتأثرون بدورهم بآثار ذلك الاتفاق 
 والدائنين غير الموقعين على الاتفاق الودي الذين يعتبرون من الأغيار  الذين ،من جهة

  .49من جهة أخرى ثار ذلك الاتفاقآيسري في مواجهتهم لا

 لدائنين أصحاب الامتيازاتتأسيسا على ذلك، يحق لنا أن نتساءل عن وضعية ا
والدائنين المرتهنين في إطار مساطر الوقاية الخارجية التي ترمي إلى تحقيق  العقارية

  مصلحة المقاولة عن طريق تصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها.

مسطرة الوقاية الخارجية قد تعرف صدور الأمر القاضي بالوقف  وباعتبار
ي مع إبرام اتفاق ود علىتسهيل سير الشركة والعمل  من أجلالمؤقت للإجراءات 

في ظل الأمر القضائي  العقارية الدائنين، لذلك ارتأينا دراسة مركز الضمانات العينية
  تأثر هذه الضمانات في ظل الاتفاق الودي (  الفرع الثاني). حدود وكذا ،(الفرع الأول)

  

  

  

  

  

  

                                                             
ـ  نظرا لكون الاتفاق الودي كباقي العقود الأخرى يخضع بدوره لباقي المبادئ العامة المنصوص عليها في  49

ي جاء فيه على أن" الالتزامات من ظ.ل.ع والذ 228القوانين المدنية ومن ذلك مبدأ نسبية آثار العقد عملا بالفصل 
  تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون "  تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا لا
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 الفرع الأول

وقف المؤقت للإجراءات على مركز بال القاضيآثار الأمر 
  العقاريةالعينية الضمانات 

بأنه قرار قضائي الوقف المؤقت للإجراءات بيمكن تعريف الأمر القاضي         
، قصد تسهيل إبرام الاتفاق 50يصدره رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب المصالح

تا جميع الدعاوى القضائية الودي بين رئيس المقاولة والدائنين، مفاد ذلك إيقاف مؤق
  التي يقيمها جميع الدائنين ذوي دين سابق للأمر المشار إليه أعلاه  تكون غايتها:

  الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي. -
 .فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي -   

  51يوقف هذا الأمر ويمنع كل طريقة للتنفيذ. و

شار إليه لا يؤثر على وضعية أصحاب تأسيسا على ما ذكر، فإن الأمر الم         
الناشئة ديونهم بعد صدوره، وذلك من أجل تفادي الإضرار  52الضمانات العينية العقارية

بالائتمان الضروري لإنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعاني منها، فالمقاولة قد تكون 
بنكية  في حاجة إلى تمويلات جديدة قصد تسوية وضعيتها عن طريق تدخل مؤسسات

                                                             
الملاحظ أن المشرع المغربي أعطى لرئيس المحكمة صلاحية تعيين مصالح وذلك قد تسهيل سير الشركة  -50

من مدونة التجارة)، هذا الموقف الذي تبناه المشرع  554و  553والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين (المادتان 
والمتعلق  2005يوليوز  26المؤرخ في   845 – 2005سه في التشريع الفرنسي بمقتضى قانون رقم المغربي يجد أسا

  بإنقاذ المقاولات حيث جاء فيها ما يلي:
L’article L. 611-7- du code de commerce " Le conciliateur a pour mission de favoriser la 
conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, les cas échéant, ses 
cocontractants habituels,…" 

 للمزيد من التفاصيل بخصوص بهذا الموضوع انظر:  

-Corinne Saint- Alary –Houin :  Op. ,cit., p ; 157 et s.   
  :انظر -51
   من مدونة التجارة المغربية. 555المادة  ـ 

سيس ضمانات عينية عقارية سواء تعلق الأمر برهن رسمي أو حيازي ولو بعد صدور بإمكان رئيس المقاولة تأ  -52
فقرة الأخيرة لل إعمالا لإجراءات في حال حصوله على ترخيص من رئيس المحكمةلالأمر القاضي بالوقف المؤقت 

  من م.ت. 555من المادة 
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أو مالية، وعليه فإنه من غير المعقول شمول منع وقف الدعاوى القضائية الديون 
  53جراءات.للإاللاحقة عن صدور الأمر القاضي بالوقف المؤقت 

وتبعا لذلك، فإن هذا الأمر يسري على جميع الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدوره،         
 ةطبيعي نظر عنغير الرئيسيين، وبصرف ال سواء تعلق الأمر بالدائنين الرئيسيين أو

ديونهم، سواء  كانوا أصحاب الامتيازات أو دائنين مرتهنين أو دائنين عاديين، وعلى 
بعد انتهاء مدته والتي حددها  ى هؤلاء الدائنينف ذلك فإن هذا الأمر لا يسري علخلا

مدته بناء على  أو أربعة أشهر في حالة تمديد أشهرالمشرع  في أجل لا يتعدى ثلاثة 
  54طلب المصالح.

اوى القضائية، إيقاف جميع الدع ولما كان من آثار الأمر القضائي السابق منع و         
د يينعكس سلبا على أصحاب الضمانات العقارية بحيث يتم تعطيل وتقيفإن ذلك 

قود حقوقهم المقررة لهم طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والع
(المبحث الأول)، إلا أنه  وباقي النصوص القانونية الأخرى  ومدونة الحقوق العينية

بإمكان هؤلاء الدائنين الاحتفاظ بحقوقهم أو استرجاعها وذلك في حالة إنشاء الديون  
 بعد صدور الأمر أو في حالة انتهاء مدته (المبحث الثاني).

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

                                                             
تعترضه المقاولة، ومساطر معالجتها، : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي  شكري السباعيأحمد  -53

  .274الجزء الأول، مرجع سابق،، ص: 
  من مدونة التجارة. 554و  553 :  المادتين انظر -54
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 الأول المبحث 

  العقاريةالعينية على الضمانات  القضائيسلبي للأمر مظاهر الانعكاس ال

يهدف بالأساس إلى  55لإجراءاتلكان الأمر القاضي بالوقف المؤقت ولما 
المعلوم أن ، فمن والرئيسيين الدائنينلمقاولة وتسهيل إبرام الاتفاق الودي بين رئيس ا

التي ترمي إلى  ةذ مجموعة من الإجراءات القانونيتأتى إلا باتخايلن  ذلكتحقيق هذه 
  التقليص من فعالية الضمانات العينية العقارية.

                                                             
وقد يثار التساؤل عن مدى إمكانية تقييد أو إيداع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات بالرسم العقاري أو ـ  55

  لشركة ؟مطلب التحفيظ ، أم يتم ترتيبه بملف ا
جوابا عن هذا الإشكال يمكن القول بأن المشرع المغربي التزم الصمت في إطار مدونة التجارة، وبالرجوع أيضا     

من ظ.ت.ع نجده قد حدد التصرفات والوقائع والمحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجز العقاري  65إلى الفصل 
ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو  والأحكام القضائية الواجب تقييدها متى كان موضوع ما

وعليه فإن المشرع لم يشر إلى إمكانية تقييد هذا الأمر على الرسم العقاري، لكن  الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه،
لقة عن طريق استعمال مبدأ القياس فإنه يمكن تقييد هذا الأمر القضائي ، على اعتبار أنه أجاز تقييد الأوامر المتع

بالحجز العقاري ، و نظرا لكون الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات يرتب نفس آثار الحجز التنفيذي باستثناء 
من ظ.ت.ع) خاصة إيقاف ومنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون على عقارات المدين  87منع التصرف (الفصل 

أو الإيقاف على الدائنين  ذوي دين لاحق لصدور الأمر من م.ت، ولا يطبق هذا المنع  555حسب مقتضيات المادة 
القضائي ، ومن ثمة بات من الطبيعي تقييد هذا الأمر بالرسم العقاري وكذا إيداعه بمطلب التحفيظ بدل ترتيبه 
بملف الشركة ، على أساس أنه لا يمكن للمحافظ  رفض تقييد أو إيداع حجز تحفظي أو إنذار عقاري أو حجز 

  صدور الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات إلا بعد تقييد هذا الأخير بالسجلات العقارية . تنفيذي بعد
لكن يجب أن يتضمن منطوق الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات رقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ     

للسيد المحافظ بتقييد أو إيداع الأمر التي تملكه المقاولة المفتوح في مواجهتها مسطرة الوقاية الخارجية والإذن 
القضائي ، ويشطب على هذا الأمر القضائي تلقائيا ، بعد انصرام أجل مدة ثلاثة أشهر ، ويمكن تمديد هذا الأجل 

  من مدونة التجارة ). 555و 554لمدة شهر بمقتضى أمر قضائي ( المادتان 
يداع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات من رسوم ويثار التساؤل كذلك عن مدى إمكانية إعفاء تقييد أو إ  

  المحافظة العقارية ؟
وجوابا عن هذا الإشكال يمكن القول أن مدونة التجارة لا تنص على أي مقتضى يعفي تقييد أو إيداع  الأمر    

ل تقييد أو إيداع القضائي من رسوم المحافظة العقارية ، وحيث أن المبدأ هو أداء رسوم المحافظة العقارية عن ك
بالسجلات العقارية ، وأن الإعفاء استثناء يجب أن تقضي به النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء 

المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، فإن  2016يوليو  18على المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 
درهم(عن كل  500القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات يخضع لوجيبة ثابتة قدرها تقييد أو إيداع الأمر القضائي 

عقار) وفقا لمقتضيات الفقرة "ب" من الباب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه ، على أساس أن هذا الأمر 
  القضائي يعتبر بمثابة واقعة غير قابلة للتقييم كالتقييد الاحتياطي وغيره .... 
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 يظهر من خلالوبناء على ما ذكر، فإن التقليص من فعالية الضمانات العقارية 
في رفع دعوى العقارية و أصحاب الامتيازات ين نتعطيل صلاحية الدائنين المرته

موضوع الضمانة العقارية أو فسخ العقد واء كان موضوعها أداء مبلغ مالي قضائية س
منع وإيقاف ممارسة إجراءات التنفيذ على مثلما  يظهر من خلال (المطلب الأول)، 

 عقارات المدين  (المطلب الثاني).

  

 المطلب الأول

  العقارية في رفع دعوى قضائية العينية تعطيل أحقية أصحاب الضمانات

ن المرتهنين (رهنا رسميا بدو ولأول وهلة بأن أصحاب الامتيازات أو الدائنييقد 
أو حيازيا) ليس لهم الحق في رفع دعوى قضائية قصد الحكم على  المدين بأداء مبلغ 

الرهن بالمزاد العلني بعد توجيه محل  مسطرة بيع العقار سلوك مالي، وإنما يتعين عليهم
  .56إنذار عقاري للمدين قصد أداء ما بذمته

ضاء بخصوص مدى إمكانية الاختيار ما إلا أن الخلاف الحاصل بين الفقه  والق
(الفقرة  الإشكالية  هان الخاص، دفعنا إلى البحث في هذبين الضمان العام والضم

 خحيازيا أو رسميا فسرهنا  ائن المرتهن الأولى)، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز للد
  (الفقرة الثانية) الرهن نتيجة عدم أداء مبلغ مالي عقد

  لدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ ماليالفقرة الأولى: ا

قصد مطالبته بأداء  رفع دعوى قضائية في مواجهة مدينه في الأصل يحق للدائن
 كليا أو جزئيا من غير سبب معقول، أخر هذا الأخير عن تنفيذ التزاماتهإذا تمبلغ مالي 

دعوى الأداء أو  رفعمدى أحقية الدائن الخاص في  غير أنة يثار التساؤل بخصوص
  ؟دعوى مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء بينإمكانية الجمع 

  جوابا على الإشكالية المشار إليها سابقا، انقسم الفقه والقضاء إلى اتجاهين:

                                                             
  . وما يليها من مدونة الحقوق العينية 214 ادةنظر بهذا الخصوص الما -56

  للمزيد من التفاصيل بخصوص تحقيق الرهن الرسمي انظر: 
 7ص: 2002الدار البيضاء، السنة  : تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة،سلاممحمد ـ 

  وما بعدها.
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يرى البعض بأنه بإمكان الدائن المرتهن أن يرفع دعوى الأداء أو الالتجاء إلى 
وذلك نتيجة لحق الضمان العام المقرر  مسطرة الحجز التحفظي على أموال المدين

 1241، وهذا الحق يستفاد من الفصل 57لفائدة كل الدائنين على مجموع أموال مدينهم
منها عليهم ثويوزع  ه،لدائني  من ظ ل ع الذي ينص على أن "أموال المدين ضمان عام

الفصل  بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية"، فهذا
يكرس مبدأ الضمان العام مما يظهر أن أهمية التفرقة بين الدائن العادي والدائن 

  58.المرتهن لا تظهر إلا عند التوزيع
 

"حيث إن القرار  59محكمة النقض قرار صادر عن جاء في في هذا الصدد 
داء في بأن الدائن لا يمكنه الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن، ومسطرة الأ علل قضاءه 

نه ليس هناك أي أل ع" في حين  ظ من  12 23الفصل  آن واحد قياسا على قاعدة
مقتضى قانوني يحول دون المرتهن رهنا رسميا، وإمكانية سلوك مسطرة تحقيق الرهن 
 الرسمي، وإقامة دعوى الأداء، ما دام أن أموال المدين هي ضمان عام لدائنيه بمقتضى

داء هو التنفيذ سطرة تحقيق الرهن، ودعوى الأم مآلق.ل.ع فضلا على أن  1241الفصل 
مبلغ الدين، وليس اقتضاء الدين مرتين، مما يجعل القرار غير د وعلى المدين في حد

  ه للنقض".ضكز على أساس، وعرتمر

لكن حيث  " 60 ما يلي محكمة الاستئناف عن قرار صادر لقد جاء أيضا في و
ه يوزع ثمنها يمدين ضمان عام لدائنمن ظ.ل.ع هو أن أموال ال 1241إنه حسب الفصل 

مر الذي ينهم أسباب قانونية للأولوية، الأعليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد ب
يستفاد منه أن للدائن الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان 

وال هذا الحجوز على أم ذلك إيقاع الرهون وفي استيفاء دينه في مواجهة مدينه بما 

                                                             
،السنة  7/8ض الإشكالات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي، مجلة المناهج، عدد مزدوج: بع الزهري يونس -57

  وما يليها. 24، ص: 2005
58-Michel Véront et Benait « Voies d’exécution et procédures de distribution», 2ème 
édition, Dalloz, Paris, 1998, P: 22. 

  .24الات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي ،مرجع سابق، ص: بعض الإشك :الزهري أشار إليه يونس
، منشور بالمجلة المغربية للقانون 2007-1-3-1332، ملف تجاري عدد 2009-01-07بتاريخ  33 :قرار عدد -59

  .181و 180 :، ص2011الاقتصادي، العدد الرابع، السنة 
، السنة يناير  1، مجلة القضاء، العدد 18/9/4د ، ملف عد 1999مارس   2، المؤرخ في  243/99 :قرار عدد -60

  .86، أشار إليه يوسف افريل،:مرجع سابق، ص: 138ن ص 2002
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الأخير دون إمكانية المطالبة بضرورة إثبات عدم كفاية الرهون لتسديد دين الدائن 
  .61من أجل الاستجابة لطلب إجراء الحجز"

أما الاتجاه الرافض للجمع بين دعوى تحقيق الرهن و دعوى أداء الدين فإنه يرى 
 عدم كفاية بأن الدائن المرتهن لا يمكن له الحجز على أموال مدينه إلا في حال

أو في حالة حدوث إنقاص  62موضوع الضمانة العينية الأموال المتحصلة من ثمن العقار
أولا  يلجأتعين على الدائن المرتهن أن فإنه ي وتبعا لذلك ،قدمفي الضمان العقاري الم

تحقيق الرهن، وعند عدم كفاية الثمن الناتج عن بيع العقار بإمكانه في  إلى مسطرة
  63لتجاء إلى مسطرة الحجز.هذه الحالة الا

، "حيث إنه  64االموقف السابق في قرار صادر عنه محكمة النقض تولقد تبن
إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص 

ع أموال يمن جم هدينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاص
له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق  المدين، وكان

                                                             
من  1241ـ ولقد جاء أيضا في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ما يلي " ....وعملا بالفصل  61

اعتبار الرهون الممنوحة لها غير كافية لسداد  ق.ل.ع تعتبر جميع أموال المدين ضامنة لما للدائنين من حقوق على
الديون المطالب بها وقد طعنت في الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليه في تقدير قيمة العقارات المرهونة لعدم 
حضورها أثناء إنجازها مما يتعين استبعادها أما بخصوص رهن العقارات الموجودة بالدار البيضاء فقد أنكرت 

تطعن في  يثبت ذلك، إضافة إلى ذلك فإنهابإبرام هذه العقود مع المستأنف عليه، ولم يدل هذا الأخير بما المستأنفة 
مبالغ الديون التي في ذمة الشركتين لصالحهما والمصرح بها في مقال المستأنف عليه ولا زالت في مرحلة 

  تحقيقها.
حددة بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف المستأنف حيث أنه أمام طعن المستأنف في تقدير قيمة العقارات الم   

عليه وكذا مبلغ الدين وأمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يثبت أنه رهن عقارات أخرى بالدار البيضاء لفائدة 
 حجز أموال المستأنف عليه إجراء قانونيا يبرره حجم المديونيةالمستأنفة يكون ما قامت به هذه الأخيرة من 

توجد عليه الشركتين المدينتين ويكون الأمر القاضي برفضه مجانبا للصواب ويتعين التصريح والوضع الذي 
  برفض الطلب ".

  ).قرار غير منشور(  04|260، ملف عدد: 2004|5|19، الصادر بتاريخ 602ـ  قرار رقم: 
62-Alfred Jauffret : « Manuel de procédure civile et voies d’exécution » librairie général de 
droit de jurisprudence, Paris, 1976 , page : 199. 

،  9مرجع  سابق ، هامش رقم  : بعض الإشكالات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي ،الزهري أشار إليه يونس 
  26ص: 

 .27و  26: بعض الإشكالات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي ،مرجع سابق، ص: الزهرييونس  -63
منشور بمجلة قضاء المجلس  ، 690/98، ملف عدد 04/10/2000، مؤرخ في  1472 :قرار محكمة النقض عدد  -64

  .70و  69: مرجع سابق،ص : المزكلدي ، أشار إليه جمال الدين439، ص 56الأعلى، العدد 
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المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة 1915/ 02/06من ظهير  204الفصل 
وذلك باعتباره دائنا مرتهنا، فإنه لا يمكن الجمع بين المسطرتين في آن واحد، قياسا 

ى أنه إذا لم يكن المتحصل من البيع من ق.ل. ع الناصة عل1223على قاعدة الفصل  
ن تعلقت بالرهن إرجوع منه على المدين وهي قاعدة وللوفاء بالدين فإن للدائن حق ال

الحيازي صالحة للتطبيق على الرهن الرسمي غير المنظم لمضمونها، ومحكمة 
 لا مانع من سلوك الخصوص بعلة أنه ردت الدفع المثار من الطالب بهذاالاستئناف التي 

ه ا على أساس قانوني غير سليم وعرضكون قد بنت قراراهتالمسطرتين معا 
  .65للنقض"

أنه يتعين على الدائن المرتهن أن يسلك أولا دعوى تحقيق يمكن القول بو
أن يرجع على ه ية ثمن الملك المرهون بأداء الدين جاز لافالرهن، وفي حالة عدم ك

 في ذلك بالنسبة للرهن الرسمي دسنالالمدين عن طريق دعوى الأداء كدائن عادي، و
من مدونة الحقوق العينية" للمرتهن أن  192عليه المادة  تما نص الإجباري و الاتفاقي

يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في 
ن بأداء ثمن الملك المرهو منها" إذا لم يف 193المادة  تضيفه" وتالقانون حسب مرتب

في ما بقي من دينه على أموال المدين كدائن  الرجوعكان للدائن المرتهن الدين 
  عادي" .

ينطبق على الرهن الحيازي بدليل تطبيق أحكام الرهن الرسمي  الأمرونفس 
من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها:  145من المادة  الأخيرةعليه بموجب الفقرة 

ويترتب  "زي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ..."تسري على الرهن الحيا
عن ذلك، أنه إذا لم يف ثمن الملك المرهون رهنا حيازيا بأداء الدين كان للدائن 
المرتهن حيازيا الرجوع فيما بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي، ويمكن 

ن ظ.ل.ع والتي  جاء م 1223أيضا الاستناد على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 

                                                             
ضمان عام لدائنيه ـ ولقد جاء أيضا في قرار لمحكمة النقض ما يلي " .....لكن حيث لئن كانت أموال المدين  65

من ق ل ع فإن المفترض في هذه الأموال التي ارتهنها الدائن لفائدته ، أن تكون  1241كما يقضي بذلك الفصل 
كافية لتأمين أداء الدين المطالب به، ومادام لم يثبت أنه أخطأ في تقدير قيمتها أو لحقها انهيار قيمي بتدخل من 

لا موجب له لإجراء حجوز على أموال أخرى ، لما في ذلك من تعسف في المدين أو بفعل عوامل خارجية ،فإنه 
  استعمال الحق وخنق للمدين وغل يده عن التصرف في جميع أموله....."

: قضاء زوكارأعمر  ، أشار أليه2004\1\3\632، ملف تجاري عدد: 2004\01\04المؤرخ في  26ـ قرار عدد: 
  ،الدار البيضاء القضائية، مطبعة النجاح الجديدة،محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية 

  .106ص:.2014السنة
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فيها: "المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له، وله 
أن يرجع بما تبقى من دينه  على المدين، إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به" 

من مدونة الحقوق العينية على تطبيق مقتضيات الظهير الشريف  1بدليل إحالة المادة 
  قانون الالتزامات والعقود.ل المكون1913غشت  12في  المؤرخ 

بيع العقار وفقا لإجراءات البيع بوعلى ضوء ما ذكر، فإذا قام الدائن المرتهن 
بالمزاد العلني المنصوص عليها قانونا قبل صدور الأمر القاضي بالوقف المؤقت 

دائن المرتهن الرجوع للإجراءات ولم يف ثمن العقار المرهون بأداء الدين فإنه لا يحق لل
أموال المدين كدائن عادي بعد صدور الأمر القضائي المشار ا بقي من دينه على في م

  من مدونة التجارة. 555إليه أعلاه وذلك استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

  

  الفقرة الثانية: الدعاوى الرامية إلى فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي

المتعاقدين في حل الرابطة العقدية إذا لم يف المتعاقد  الفسخ هو حق أحد
على أنه: من ظهير الالتزامات والعقود  259، وهكذا قد نص الفصل  66الآخر بالتزامه

الالتزام، مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذه  ة"إذا كان المدين في حال
طلب فسخ العقد وله الحق ن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يإمادام تنفيذه ممكنا. ف

  في التعويض في الحالتين...

  67لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما تجب أن تحكم به المحكمة" "

تأسيسا على الفصل المشار إليه أعلاه، فإنه بإمكان الدائن أن يلجأ إلى 
المحكمة قصد فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ المدين التزاماته، غير أنه سرعان ما 

القاضي  ية خصوصا بعد صدور الأمر القضائيصطدم الدائن بمسطرة الوقاية الخارجي
بالوقف المؤقت للإجراءات، فإنه لا يمكن له أن يرفع عوى قضائية قصد فسخ العقد 

  متى كان موضوعها أداء مبلغ مالي.

                                                             
: شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة ،  العبدلاوي ادريس العلوي-66

  .697، ص: 1986السنة 
  : نظراللمزيد من الإيضاح بخصوص الشرط الفاسخ  - 67

جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، الشرط الفاسخ ،: عليوي هشام 
  وما يليها . 1 :ص 2015-2014السنة الجامعية  –كدال أ –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار أنه إذا كان العقد فعلا يعد مالا من 
 مر بالنسبة لعقد ال المقاولة يسهم في متابعة نشاطها بصفة عادية، كما هو الأأمو

ل دون متابعة مثلا، على أساس أن فسخ هذا العقد بإمكانه أن يحو الكراء التجاري
ل هذا من شأنه أن يؤثر على أصحاب الامتيازات على العقار هالمقاولة نشاطها، ف
  والدائنين المرتهنين؟

تعد  قارية أو الحقوق العينية التبعيةالضمانات العينية الع كما هو معلوم أن
أن انعدام الالتزام الأصلي أي الأصلي وجودا وعدما،  بمثابة التزامات تبعية تابعة للالتزام
والعكس غير صحيح، بحيث يمكن أن  68التبعي.  يؤدي بالضرورة إلى انعدام الالتزام

لالتزام التبعي، وخير مثال عن ذلك، انعدام عقد يبقى الالتزام الأصلي قائما رغم انعدام ا
القرض يؤدي بالضرورة إلى انعدام عقد الرهن الحيازي أو الرسمي، وقد كرس المشرع 

من ظ.ل.ع " بطلان الالتزام يترتب عليه بطلان  307المغربي هذه القاعدة في الفصل 
  .لالتزام التابعنون أو من طبيعة االالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القا

 بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي"       

والتي  161الحقوق العينية بمقتضى المادة  نفس القاعدة كرسها في إطار مدونة و 
  يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون يدور معه وجودا وعدما..." جاء فيها "

يشر إلى مبدأ القياس على أساس أن المشرع لم  تأسيسا على ما ذكر، وباستعمال    
المؤقت للإجراءات  الأمر القاضي بالوقف فإنه بمجرد صدور ،الفسخ وإنما إلى البطلان

العقد لعدم أداء فإن الدائن المرتهن لا يمكن له أن يرفع دعوى قضائية قصد فسخ 
ن استنادا إلى في حالة عدم كفاية ثمن الملك المرهون بأداء الديمبلغ مالي سواء 

من مدونة الحقوق العينية أو في حالة إنقاص قيمة  145و  193مقتضيات المادتين 
من مدونة  189الضمانات العينية العقارية لضمان الدين وذلك طبق منطوق المادة 

"إذا كان : التي نصت على أنهع من ظ.ل. 139الحقوق العينية والفقرة الثانية من الفصل 
لخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا عن سبب أجنبي عن إرادة إنقاص الضمانات ا

المدين، فإن هذا الأخير لا يسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون، ولكن يكون للدائن 
الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على 

  .الفور"

                                                             
  للمزيد من التفاصيل انظر: -68
نون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن، : نظرية بطلان العقود في القاشكري السباعيأحمد  -

  .396، ص:  1987الطبعة الثانية، منشورات عكاظ ، السنة 
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رتهن أن يرفع دعوى قضائية قصد وعلى خلاف ذلك، فإنه بإمكان الدائن الم
فسخ العقد لعدم أداء مبلغ مالي وذلك في حالة عدم كفاية الثمن المتحصل من الملك 

 االمرهون أو في حالة إنقاص قيمة الضمانات العقارية متى كان ذلك الدين لاحق
لصدور الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات استنادا على دلالة المخالفة للفقرة 

من مدونة التجارة" يوقف هذا الأمر ويمنع كل دعوى قضائية  555ثانية من المادة ال
إليه تكون غايتها فسخ عقد لعدم  يقيمها جميع الدائنين ذوي دين سابق للأمر المشار

   69سداد مبلغ مالي".

بل أن المنع  ،يتعلق فقط بالفسخ القضائي فحسب أن الأمر لا 70ويرى البعض
تحقق  ينطبق حتى على الفسخ بقوة القانون نتيجةادة أعلاه ه في المالمنصوص علي

عن دعوى الفسخ القضائي هي ذاتها لأن الآثار المترتبة  ،الشرط الفاسخ لعدم التنفيذ
ذلك التي تترتب عن الفسخ بقوة القانون لتحقق الشرط الفاسخ لعدم التنفيذ، ويكمن 

وعليه فإن تطبيق قاعدة  ل التعاقد،إلى ما كانت عليها قب في  فسخ العقد وإعادة الحالة
المتابعات الفردية على دعوى الفسخ القضائي دون الفسخ بقوة القانون سيدفع منع 

بالمتعاقدين مع المقاولة إلى تضمين الشرط الفسخ في جميع عقودهم تفاديا لقاعدة 
تي ويضيف بأن المشرع  استعمل مصطلح "دعوى قضائية " ال ،المنع المشار إليها أعلاه

لا تنطبق فحسب على دعوى  الفسخ القضائي بل تسري أيضا على الفسخ بقوة القانون 
من م.ت  653ولئن كان هذا الرأي يتحدث عن المادة  الة تحقق الشرط الفاسخ،في ح

 حالة فإنه يمكن الاعتماد عليه حتى في تلك المتعلقة بمسطرة التسوية القضائية ،
   من مدونة التجارة. 555و 653اثل المادتين مسطرة الوقاية الخارجية نظرا لتم

أنه بإمكان الدائن المرتهن أن يرفع دعوى  يمكن القول وبالرغم من ذلك ،
على أن  الطرفانفي حالة ما إذا اتفق  المصادقة على الفسخ الاتفاقي، قضائية قصد

لقانون العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته في هذه الحالة يفسخ العقد بقوة ا
من ظ.ل.ع، ذلك أن الدائن  260بمجرد عدم الوفاء، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 

المرتهن لا يرمي من خلال دعواه الحصول على حكم بالفسخ وإنما المصادقة على 
العقد يفسخ بمجرد عدم الوفاء، ويكون الحكم حينئذ مقررا للفسخ لا الفسخ، لأن 

 555غير مشمول بمقتضيات المادة  بقوة القانون الاتفاقي منشئا له، وبالتالي فإن الفسخ
من مدونة التجارة والتي عالجت منع أو إيقاف دعوى قضائية رامية إلى فسخ العقد لعدم 

 أداء مبلغ مالي، وعليه لا يدخل ضمنها دعوى المصادقة على الفسخ الاتفاقي.

                                                             
69- Houssani Lamia AMRANI : La prévention des difficultés de l’entreprise, mémoire pour 
l’obtention du D.E.S.A en droit des Affaires, Université Hassan II, Ain Chock , Faculté des 
Sciences Juridiques Economique et Social, Casa, Année universitaires 2001-2002, Page: 127. 

  .194: مرجع سابق ،ص: عليويهشام  - 70
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من ن حيث يستفاد ك"ل 71محكمة النقضل جاء في قرارتأييدا لذلك 
يوقف ويمنع كل رة طمدونة التجارة " أن حكم فتح المسمن  653مقتضيات المادة 

 إلىقضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي  ىدعو
مبلغ من المال....  داءأ فسخ عقد لعدمو ، على المدين بأداء مبلغ من المال الحكم

قولها "أن الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ب
ترمي إلى معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، وأن الأمر 

قضى فقط بمعاينة الفسخ... لذلك فإن الأمر المذكور لم  20-01رقم  لاستعجاليا
الي لا يندرج ضمن قائمة سبب عدم أداء مبلغ من المال وبالتبيقض  بفسخ العقد 

التي يوقف تنفيذها بمناسبة صدور حكم فتح مسطرة صعوبات المقاولة في ام الأحك
  72مواجهة المدين" 

ا لمقتضيات قولئن كان هذا القرار صدر في إطار مسطرة التسوية القضائية وف
من م.ت، فإنه يمكن الاعتماد عليه حتى في إطار مسطرة الوقاية الخارجية  653المادة 

  .من م.ت 555ة أعلاه مع المادة مادنظرا لتماثل مقتضيات ال

له  سخاوعليه ، فإن صدور الحكم القاضي بالمصادقة على تحقق الشرط الف
، تنفيذ أحد أطراف العقد التزاماته، أي لحظة عدم أثر رجعي منذ تحقق هذا الشرط

ومن ثمة  على أساس أن القضاء لم يقض بفسخ العقد و إنما عاين تحقق ذلك الشرط ،
يقع بقوة القانون لحظة عدم الوفاء بالالتزام إذا اتفق المتعاقدان عن  فإن فسخ العقد

من  555بة عن مقتضيات المادة فإنه لا تطاله الآثار المترتوفي هذه الحالة ، 73ذلك
  . م.ت

  

                                                             
  . 1074/3/1/2005 عدد: ، ملف تجاري10/09/2008المؤرخ في  ،  1107 :قرار عدد -71

  .112، ص: ابقمرجع س: زوكارأ أشار إليه عمر
م ت تمنع أو  653ـ ويستفاد  أيضا من قرار لمحكمة النقض والذي جاء فيه " ..... في حين أنه لئن كانت المادة  72

توقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت  قبل الحكم المذكور ترمي للحكم على المدين 
ويمنع كل إجراء للتنفيذ يتعلق إما بحالة أداء مبلغ من المال بأداء مبلغ من المال كما يوقف حكم فتح المسطرة  

أو بحالة فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ولا يدخل طلب الاسترجاع في مفهوم تلك المادة مادام الاسترجاع ناتج 
م ت  653 عن عقد تمت معاينة فسخه قضائيا قبل تاريخ المسطرة مما يكون معه القرار بما ذهب إليه خارقا للمادة

  ولم يطبقها تطبيقا سليما  وهو ما يجعله عرضة للنقض."
  .   70ـ أشار إليه عمر أزوكار، مرجع سابق ، ص:

من ظ.ل.ع على أنه " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما  260لقد جاء في الفصل  - 73
  اء"بمجرد عدم الوف بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون،
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 الثاني المطلب

إجراءات مباشرة العقارية العينية  أصحاب الضمانات  أحقية عدم 
  التنفيذ

مر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات هو تسهيل لما كان الهدف من صدور الأ
أصحاب الامتيازات  خاصة سير الشركة والعمل على إبرام الاتفاق الودي مع الدائنين 

العقارية والدائنين المرتهنين، فإن ذلك يتطلب بالضرورة منع كل واحد من هؤلاء 
ي، وكذا وقف الدائنين من سلوك إجراءات التنفيذ على العقار موضوع الضمان العين

إجراءات التنفيذ العقاري في حالة البدء فيها قبل صدور الأمر القاضي بالوقف المؤقت 
للإجراءات، ذلك أن ترك هؤلاء الدائنين القيام بمتابعة أو سلوك إجراءات التنفيذ من 
شأنه أن يحول دون تسهيل إبرام الاتفاق الودي الذي يهدف إلى تفادي الصعوبات 

قتصادية والمالية التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، القانونية والا
من مدونة   555وفعلا هذا ما كرسه المشرع المغربي في إطار الفقرة الثالثة من المادة 

  التجارة.

ق في حال استحقاقه  أجل كان للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في وإذا 
المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توجيه إنذار  بيع الملك المرهون وفق الإجراءات

للحائز، وعدم قيامه بأداء مبلغ الدين  ويتم الشروع بعد ذلك  وأرسمي للمدين الأصلي 
لجوء  الدائن  عن حدود تقييدفي إجراءات الحجز التنفيذي ، فانه يحق لنا أن نتساءل 

، )الفقرة الأولىجز التحفظي  (أو مسطرة الح الإنذار العقاري المرتهن في إتباع مسطرة
 ) الفقرة الثانية(وكذا متابعة باقي إجراءات التنفيذ في حالة عدم الاستجابة للإنذار 

 .الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات خاصة بعد صدور

  

        وأالحجز التحفظي  إمكانية لجوء الدائن المرتهن إلى مسطرة مدىالفقرة الأولى: 

 الإنذار العقاري                

دقة طرق من م ت لم يحدد ب 555الملاحظ أن المشرع المغربي في إطار المادة       
، مما قفها الأمر القاضي بالوقف المؤقتالتنفيذ المشمولة بالإجراءات التي يمنعها أو يو

يثار التساؤل عن مدى استيعاب المادة الذكورة أعلاه لمسطرتي الحجز التحفظي 
   العقاري ؟والإنذار 
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يلجأ إليه الدائن العادي قصد الحصول على  74عامة أن الحجز التحفظيكقاعدة      
مبلغ مالي، إلا أنه استثناء يمكن للدائن الخاص أن يلجأ إليه وذلك في حالتين، حالة 

من مدونة الحقوق العينية،  189إنقاص قيمة الضمانات المقدمة وذلك طبقا للمادة 
فاية الأموال المتحصلة من الملك المرهون موضوع الضمان وكذا في حالة عدم ك

  .نيةمن مدونة الحقوق العي 193العيني اعتمادا على مقتضيات المادة 
بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد أن المشرع المغربي قد نظم الحجز    

تباطا وما يليه ، وار 452التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ من خلال الفصل 
من م ت  نجد أن الحجز التحفظي مشمول بالآثار المترتبة عن  555بمقتضيات المادة 

عبارة " يوقف هذا الأمر ويمنع كل  الأمر القضائي على أساس أن المشرع استعمل
أن توجه المشرع يسير واضح من النص أعلاه  ، نفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون ..."للتطريقة 

ما يؤشر على وكل طرق التنفيذ تخضع لآثار الأمر القضائي ،  في اتجاه يعتبر فيه أن
ذلك أنه جاء بلفظ عام " كل طريقة للتنفيذ" وتبعا للقاعدة الأصولية "أنه إذا ورد في 

النص لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على دليله ولا يخصص عام إلا  
  75بدليل "

تشمل من م ت لا   555مقصودة في نطاق المادة ورغم ذلك ، نعتقد بأن طرق التنفيذ  ال 
 يلي: الحجز التحفظي  على أساس ما

ن الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على إ -
عقارات المدين ومنعه من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل 

ق م م )، ولا يعطي للدائن الحق في بيع  من 453تبرعا أو بعوض باطلا (الفصل تفويت 

                                                             
    نظر:اللمزيد من التفاصيل بخصوص الحجز التحفظي  ـ 74
: الحجز التحفظي في القانون المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم قافورشيد -

  وما بعدها. 1،ص: 2010- 2009القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،مراكش، السنة الجامعية 
: الحجز التحفظي قواعده وتطبيقاته، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن ينالزياة يدمج ـ

 1999 -1998الثاني ، عين الشق ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدار البيضاء، السنة الجامعية، 
    ومابعدها.1ص:

القضائية في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقوق العينية : القواعد الفقهية وتطبيقاتها حاميدي ـ عادل 75
 .271،ص:2015 ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، الطبعة الثانية
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دأ أموال المدين إلا بعد سلوكه مسطرة الحجز التنفيذي هذه الأخيرة تبقى مشمولة بمب
  الإيقاف والمنع.

المدين  تخلي  ـ إنه لا وجود لنص صريح في إطار مسطرة الوقاية الخارجية يترتب عنه 
للإجراءات  خلافا بالوقف المؤقت  بمجرد صدور الأمر القاضيعن إدارة وتسيير أمواله 

حق التصرف في من م ت)، ولما كان للمدين  619لمسطرة التصفية القضائية (المادة 
من شأن ذلك الإضرار بدائنه من خلال بعض التصرفات  التي يقوم بها ، فإنه ، وأمواله

التي تشكل  على كافة أموال المدين يبقى للدائن الحق في إيقاع الحجز التحفظي
   عاما له . اضمان

في حين ينص الفصل جاء في قرار لمحكمة النقض " ... ما، هوما يبرر هذا التوج    
من ق م م على أنه " لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على  453

من التصرف فيها تصرفا يضر  المنقولات و العقارات التي انصب عليها ومنع المدين
يت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر ..." وأنه ه ويكون كل تفوبدائن

تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم وإن كانت نصوص المسطرة المدنية 
من م ت التي  653المخصص لطرق التنفيذ فإنه (الحجز التحفظي) في مفهوم المادة 

الديون تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على 
الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبيل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدي للبيع حتى 

بفتح المسطرة وإنما هو مجرد يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم 
بل فيه  ،إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية وعلى المحجوز عليه

يع الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقار المأمور برفع الحجز عنه حفظ لحقوق جم
خلال هذه المرحلة ولو وصلت مسطرة الصعوبة لمرحلة تنفيذ مخطط الاستمرارية غير 
المتعارضة مع بقاء الحجز مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي قضى بسريان 

فظي خارقا للمقتضيات المذكورة على إجراء الحجز التح 653مقتضيات المادة 
  76 المحتج بخرقها عرضة للنقض "

ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرار صادر في نفس السياق        
حجز نف من خلال طلبه هذا مجرد إجراء ف إليه الطرف المستأدعنها "...وحيث ما يه

                                                             
  .(قرار غير منشور)2009|1|3|165،ملف تجاري عدد :2010|6|10، المؤرخ في 944ـ قرار عدد : 76

  ـ انظر أيضا :
، منشور 2004|1|3|1279، ملف تجاري عدد :2005|12|21، المؤرخ في 1309قرار محكمة النقض عدد: 
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بالمحكمة تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح 
....وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة 
على دينه و أن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب قد خالف القانون 
الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز 

  77التحفظي ..."

ذلك، جاء في قرار لنفس المحكمة المذكورة أعلاه "... وحيث فيما  مقابل و  
يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور 

  ة الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوىالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائي
لك أن المستفيد من من م ت ذ 653وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات المادة 

جهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة لم يعد يجديه هذا الإجراء لأن أالحجز 
      78والدائنين..."

ا قفي إطار مسطرة التسوية القضائية وف تصدر ات السابقةالقرار تلئن كان و
حتى في إطار مسطرة  امن م.ت، فإنه يمكن الاعتماد عليه 653لمقتضيات المادة 

  .من م.ت 555لوقاية الخارجية نظرا لتماثل مقتضيات المادة أعلاه مع المادة ا

في  صراحة  افرغم عدم التنصيص عليه مسطرة الإنذار العقاريما بخصوص أ
بمثابة  يعتبر همن مدونة التجارة، لكن نبادر بالقول بأن 555إطار مقتضيات المادة 

نجد أن المشرع قد نص في الفقرة  555حجز عقاري، وعليه فإنه بالرجوع إلى المادة 
على أنه:" يوقف هذا الأمر ويمنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون  منهاالثالثة 

ا لذلك فإن مسطرة الإنذار العقاري مشمولة المنقولات أو العقارات" و تطبيق سواء بشأن
  .بالمادة أعلاه

لعينية يمكن تعريفه بأنه من مدونة الحقوق ا 215وبناء على مقتضيات المادة 
لأداء الدين أو التخلي عن بالتنفيذ للمدين الأصلي وللحائز تنبيه يوجه بواسطة المكلف 

  ه. بداخل خمسة عشر من تاريخ التوصل  الملك المرهون

ولقد اختلف الفقه بخصوص الطبيعة القانونية للإنذار العقاري ما إذا كان 
، يرى  الاتجاه أثارهثابة حجز عقاري ويرتب نفس إجراء من إجراءات التنفيذ أم أنه بم
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بأن الإنذار العقاري لا يتحول بصفة تلقائية إلى حجز تنفيذي عقاري في حالة  79الأول
عدم الأداء في الأجل المحدد،  وعليه فإن يتعين القيام بإجراءات الحجز التنفيذي بالرغم 

آثار الحجز العقاري كمنع س من توجيه وتبليغ الإنذار، رغم أن هذا الأخير يرتب نف
  .التصرف في العقار موضوع الإنذار نمالمدين 

ن إجراءات التنفيذ، ما دام يعتبر ملإنذار إجراء ايرى اتجاه ثان بأن  مقابل ذلك
أي  عمنا بالأداء،  وله نفس آثار الحجز التنفيذي تلك المتعلقة بهحجزا عقاريا وليس تنبي

  80مسطرة البيع الجبري". إجراء أو تقييد جديد خلال جريان

والملاحظ أن مدونة الحقوق العينية كرست موقف الاتجاه الأول وذلك من 
حيث نصت "يعتبر الإنذار المذكور  216خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

  .بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره"

نذار العقاري ، فإن لجوء الدائن المرتهن إلى مسطرة الإواعتبارا لما ذكر أعلاه
من شأن ذلك أن يحول دون العمل على إبرام الاتفاق الودي بين المقاولة المدينة 

أن يخل باستمرار ، كما من شأنه ينالمرتهن ينبما فيهم الدائن ينيئنين الرئيسوالدا
ها وهذا ما تبنته محكمة اتاستغلال المقاولة المدينة نتيجة التنفيذ على عقار

بفاس بمقتضى قرار صادر عنها حيث جاء فيه"... كما أن الإنذار الاستئناف التجارية 
ما يتعين معه وقف إجراءات الإنذار العقاري، لأن من مالعقاري يعد من إجراءات التنفيذ 

شأن تنفيذه أن يخل باستمرار المقاولة المدينة نتيجة التنفيذ على عقارها الذي هو 
لقرار صدر في إطار الحكم القاضي رغم أن هذا ا 81ضروري لهذه الاستمرارية..."

اضي بالوقف بالتسوية القضائية، فإنه قابل للتطبيق حتى في حال صدور الأمر الق
نظرا لتطابق مقتضيات المادة طار مسطرة الوقاية الخارجية، إالمؤقت للإجراءات في 

  م.ت. من 555ع المادة ممن م. ت  653
 

  

                                                             
  .3، ص : 2002لرسمي في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، : تحقيق الرهن اسلاممحمد  -79
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كدال، كلية العلوم أأطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس،  الحجز التنفيذي العقاري،
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 .ي العقاريتنفيذالالحجز  إجراءات باقي الفقرة الثانية: منع وإيقاف

قيمها الدائنون يلتنفيذ للى إيقاف ومنع كل طريقة المشرع المغربي علقد نص 
ين وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة نبما فيهم أصحاب الامتياز على العقار والدائنين المرته

قط الإنذار من مدونة التجارة، وعليه فإن طريقة التنفيذ لا تشمل ف 555ن المادة م
لحجز التنفيذي ا إجراءاتباقي  فا، لكن تنطبق أيضا على لاري كما وضحنا سالعق

  المتبعة بعد إنذار المدين  أو المقاولة المدينة.  العقاري

دور الأمر القاضي بالوقف تأسيسا على مقتضيات المادة أعلاه، فإنه بمجرد ص
ذار العقاري، لإجراءات تتوقف جميع إجراءات التنفيذ المكملة لمسطرة الإنلالمؤقت 

أن يعاينه وتحرير محضر  المرهون ووعليه فإن لا يحق  لعون التنفيذ أن ينتقل إلى العقار 
إعداد العقار للبيع وذلك بتحديد الثمن الأساسي للبيع  أيضاو لا يمكن  ،الحجز بشأنه 

ووضع دفتر التحملات وكذا إشهار هذا البيع في الأماكن المحددة قانونيا وتبليغ 
  ف المعنية لحضور جلسة المزاد العلني.الأطرا

المتعلقة بالحجز العقاري السابقة لا تثير إشكالا  وإذا كانت الإجراءات
من مدونة  555بخصوص شموليتها بالإيقاف أو المنع المنصوص عليه في المادة 

  التجارة، فإن عملية التوزيع تطرح إشكالية مدى شموليتها بمقتضيات المادة السابقة؟

، ولئن كان هذا الجدل عرف  82الموضوع قد عرف جدلا فقهيا وقضائيا إن هذا
، فإنه سوية القضائية والتصفية القضائيةعلى مستوى المقتضيات المتعلقة بالت

بالإمكان  الاستئناس به حتى في إطار مساطر الوقاية الخارجية نظرا لتماثل المادتين 
قد عدل القانون المتعلق  لفرنسي، وعليه فإن المشرع اةمدونة التجارمن  555و 653

وذلك عن طريق مرسوم  1985بالتسوية القضائية والتصفية القضائية الصادرة بتاريخ 
أنه في  حالة اعتماد مخطط التسوية  65، حيث يستفاد من المادة 1994أكتوبر  21

 فإن مصير مسطرة التوزيع الإلغاء وتحول الحصيلة إلى المراقب المسندة له مهمة تنفيذ
المخطط، أما في حالة اعتماد التصفية القضائية، فإنه يتم متابعة مسطرة التوزيع 

  83بشرط التصريح بالدين وإدخال المصفي في عملية التوزيع.
                                                             

  :  نظراللتوسع أكثر بخصوص هذا الموضوع  -82
  و يليها.279مرجع سابق ،ص: : حفيظ عبد العلي-

83 - « Les procédures d’ordre en cours lors  prononcé du jugement d’ouverture sont 
interrompues.si le tribunal arrête un plan de redressement, ces procédure sont caduques et 
les fonds sont remis au commissaire à l’exécution du plan, en cas de liquidation judiciaire, 
elles sont reprises l’initiative de tout créancier intéressé, des que celui-ci a produit à la 
juridiction saisie de l’intanse une copie de la déclaration de  sa créance et mis en cause le 
liquidateur ».==== 
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 84يرى بعض الفقهن مدونة التجارة المغربية، فإنه م 653ونظرا لغموض المادة 
تجارة، وقد استند في من مدونة ال 653بأن مسطرة التوزيع  مشمولة بمقتضيات المادة 

ذلك على أساس أن المشرع المغربي قد استعمل في قانون المسطرة المدنية مصطلح 
"المحجوز عليه" بدل المدين بخصوص المقتضيات التي نظمت مسطرة التوزيع، كما 

عتبار مسطرة التوزيع جزء لا مسطرة التوزيع ضمن طرق التنفيذ يدل على ا إدراجأن 
  لتنفيذ.من إجراءات ا أيتجز

من مدونة  555أن مسطرة التوزيع غير مشمولة بمقتضيات المادة  نعتقدو
مقتضيات قانون المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة لباقي ل إعمالاالتجارة، 

إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القوانين الخاصة، فاستنادا إلى مقتضيات الفصل 
إلى يدة سند ملكية الراسي عليه المزاد قبل اللجوء من ق.م.م يعتبر محضر المزا 480

نه يمكن إيقاف مسطرة التنفيذ في حالة رفع دعوى أعملية التوزيع، أضف إلى ذلك 
عملية  إلىالاستحقاق إلى حين إرساء المزايدة النهائية هذا الإجراء الذي يتم قبل اللجوء 

إيداع الثمن لدى كتابة  من ق.م.م، هذا ويتم 482التوزيع وذلك طبق منطوق الفصل 
ولا يوجد نص قانوني يخول للمقاولة المدينة أو  ،الضبط من طرف الراسي عليه المزاد

كتابة الضبط متى صدر الأمر  المودع لدى جاع الثمن  المتحصل من العقارالمدين استر
 جراءات، واعتبارا للمبررات السابقة، فإن مسطرة التوزيع لاللإالقاضي بالوقف المؤقت 

تدخل ضمن إجراءات التنفيذ، ولا يمكن للأموال موضوع التوزيع أن تؤثر على المقاولة 
وأن ثمن العقار خرج  ،أو المدين طالما أن العقار أصبح في ملكية الراسي عليه المزاد 

سوى من الذمة المالية للمقاولة وأصبح حقا للدائنين ولا يبقى للمقاولة في هذه الحالة 
  .لبيع كافيا للوفاء بجميع الديونلعقار إذا كان منتوج اما تبقى من ثمن ا

كان دينه لاحقا إذا كان الدائن المرتهن بإمكانه متابعة إجراءات التنفيذ متى 
ل عن مصير الدائن المرتهن على نفس العقار ءاست، فإنه يحق لنا أن نللأمر القضائي

  ؟كان دينه سابقا لصدور الأمر القضائيمتى 

في حالة تعدد الدائنين المرتهنين  حفإن هذا الإشكال يطر في حقيقة الأمر
دينه بعد صدور  على نفس العقار كضمان عيني، بحيث أن الدائن المرتهن والذي نشأ

من المادة الثانية  الفقرةذ على اعتبار أن له متابعة إجراءات التنفي قالأمر القضائي يح
ا جميع الدائنين ذوي دين سابق يقيمه طريقة للتنفيذ من م ت توقف وتمنع كل  555

للأمر المشار إليه أعلاه، وعليه فإذا كان للدائن المرتهن الذي نشأ دينه قبل صدور 
                                                                                                                                                                                   

  نظر بهذا الخصوص: ا - ===
  .281: مرجع سابق ، ص: حفيظ عبد العلي-
  وما يليها. 283: مرجع  سابق، ص: حفيظعبد العلي  -84
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الأمر لا يحق له متابعة إجراءات التنفيذ على العقار نظر لصراحة مقتضيات المادة 
لهم  لا يمكن للدائنين الذين من ق.م.م 472و  466أعلاه، وإعمالا لمقتضيات الفصلين 

  لاحق التدخل على وجه التعرض.إ، لتنفيذ الجبري عند وجود حجز سابقحق ا

وتأسيسا على ذلك، لا يبقى للدائن المرتهن في الحالة السابقة إلا التدخل على 
على اعتبار أن  من ق م م ) 466بالتنفيذ (الفصل  وجه التعرض بين يدي العون المكلف

في إطار  التنصيص عن مسطرة التدخل صراحةنظرا لعدم  ،مشمول   هذا الإجراء غير
ة والقضائية تقضي وكما هو معلوم أن القاعدة الفقهيمن م ت،  555مقتضيات المادة 

يقاس عليه ولا يجوز التوسع  في تفسيره، فالدائن المرتهن في هذه  لابأن الاستثناء 
 القضائيةالتسوية  لدى السنديك خلافا لمسطرتي ر ملزم بالتصريح بدينهالحالة غي

كما انه لم يرفع دعوى مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، ولم  يقم والتصفية القضائية، 
ة وجود حجز تنفيذي سابق بمتابعة إجراءات التنفيذ، وإنما تدخل على وجه التعرض نتيج

  من م ت. 555مرتهن غير مشمول بمقتضيات المادة قام به دائن 

على وجه التعرض طبقا م التدخل بأنه حتى في حالة عد ،وجدير بالذكر     
يستدعي الدائن المرتهن  ، فإن رئيس المحكمة الابتدائيةالمذكورة أعلاه  للمسطرة

من ق  508للفصل  طبقاعند إعداد مشروع التوزيع في إطار مسطرة التوزيع بالمحاصة 
ة أجل ثلاثين يوما  من يوم التوصل بالرسالم م ، غير أنه يسقط حق الدائن إذا انقضى 

   أو الإخطار ولم يطلع على المشروع ولم يتعرض عليه .

ضيات المادة بمقت العقاري تساؤل عن مدى تأثر الكفيل العينيكما يثار ال
  من مدونة التجارةّ؟555

شكال ع المغربي التزام الصمت إزاء الإجب الاعتراف في البداية أن المشري
رجوع إلى القواعد العامة، ع من الالسابق في إطار مدونة التجارة، غير أن ذلك لا يمن

من مدونة الحقوق العينية لا يمكن للكفيل  196فإنه عملا بمقتضيات المادة وهكذا 
ع من ظ.ل. 1137، وتبعا كذلك للفصل يتمسك بحق تجريد المدين الأصلي أنالعيني 

بأنه لا يمكن للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أموال إذا كان هذا الأخير في 
  لة إعسار أو إفلاس وقع إفلاسه.حا

لكفيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين الأصلي، فإن لولما كان لا يجوز 
ذلك يبرر استيفاء الدائن لدينه عن طريق الكفيل العيني، وإلا حق له التنفيذ على العقار 

 المرهون العائد لهذا الكفيل وفقا لعقد الكفالة العينية.
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أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الكتاب  تجب الإشارة إلىلكن 
من م.ت تلك المتعلقة بإيقاف الدعاوى  558الخامس أدخل تعديلا على مقتضيات المادة 

والإجراءات بالنسبة للدين المشمول بالاتفاق الودي حيث جاء فيها: " يستفيد الكفلاء 
بالاتفاق  قبلهم مشمولا سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من

  ."الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءاتمن 
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 المبحث الثاني

  جراءاتالمؤقت للإ مظاهر  الانعكاس الايجابي للأمر القاضي بالوقف

  

نه بمجرد صدور الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات أفا لكما وضحنا س        
ياز على العقار والدائنين المرتهنين المقررة لهم طبقا تتعطل حقوق أصحاب الامت

وكذا في القوانين  ،مدونة الحقوق العينية و للقواعد العامة المنصوص عليها في ظ.ل.ع
فإن المشرع قد منح بعض الحقوق للدائنين قبل اتخاذ الأمر  ،الخاصة، لكن مقابل ذلك

 القضائي، من ذلك الاستشارة مع الدائنين.

ذا كانت مسطرة اللجوء إلى استشارة الدائنين مرحلة مهمة قصد فإ وعليه  
الأمر  ضدبعضهم الطعن  ي، فهل بإمكان هؤلاء الدائنين أوالتوصل إلى الاتفاق الود
  الأول).  (المطلب جراءاتللإالقاضي بالوقف المؤقت 

 لمؤقتاانتهاء مدة الأمر القاضي بالوقف نه بمجرد ألكن ما ينبغي الإشارة إليه 
، فإن الدائنين المرتهنين يسترجعون حقوقهم المقررة لهم طبقا للقواعد لإجراءاتل

 العامة ما لم يشاركوا في الاتفاق الودي (المطلب الثاني).
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  المطلب الأول

  تجليات تقوية مركز الدائن المرتهن بمناسبة صدور الأمر القضائي.

مة إمكانية الاستماع لرأي إذا كان المشرع المغربي قد أعطى لرئيس المحك
تبين للمصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه أن يؤدي  اإذ نييالدائنين الرئيس

(الفقرة الأولى)، فإنه لم يعالج مدى إمكانية الطعن ضد  الودي إلى تسهيل إبرام الاتفاق
 ذلك في شأن فقهي نقاشالأمر المشار إليه من طرف الدائنين أو بعضهم مما أدى إلى 

  (الفقرة الثانية).

  الفقرة الأولى: إمكانية الاستماع إلى الدائنين الرئيسيين قبل اتخاذ الأمر القضائي

إن الاتفاق الودي لا يشمل بالضرورة كافة الدائنين كما هو الأمر بالنسبة  
وإنما يقتصر فقط على الدائنين  –الذي تم إلغاؤه   -للصلح الودي في إطار الإفلاس

قد  86شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي ، ولهذا فإن المشرع المغربي 85نييالرئيس
ين قبل ينص صراحة بأنه يمكن لرئيس المحكمة الاستماع لرأي الدائنين الرئيس

من مدونة  555طبقا لمقتضيات المادة  اتلإجراءلاتخاذ الأمر القاضي بالوقف المؤقت 
  التجارة.

يرى  87 المغربي ، فإن الفقهنييئنين الرئيسوإذا كان المشرع لم يعط تعريفا للدا
أن المقصود بالدائنين الذين بإمكانهم الحرص على إنقاذ المقاولة وبقائها حية ضمانا 

رائب والضمان الاجتماعي لاستمرار معاملاتهم معها، ومن ذلك نجد مصلحة الض
  ....الائتمان (البنوك ومؤسسات التمويل) والخزينة العامة والموردين. ومؤسسات

وعلى أي حال، فإن الدائنين الرئيسيين يدخل ضمنهم أصحاب الامتيازات على  
ا في إنقاذ المقاولة يالعقار والدائنين المرتهنين على أساس أن هؤلاء يلعبون دورا رئيس

أن عدم  على اعتباراستغلالها، لتي من شأنها أن تخل باستمرارية من الصعوبات ا
لة لأنه بإمكانهم اللجوء إلى أنه أن يؤثر سلبا على المقاواستشارة هؤلاء الدائنين من ش
                                                             

85-Carinne Saint –Alary-Houin : Op.,cit., P :173 
-Voir aussi: 
-Cécile le Galau : Droit des Sûretés et  droit des procédures collectives, Op.,cit.,  p : 172. 
86- C. Com, art. L.611-7 «  Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le 
débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses contractants habituels… » 

  .277سابق ، ص:   : الجزء الأول،  مرجعشكري السباعيأحمد  -87
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مر القاضي مدة الأ انتهاءة بعد ينعقارات المدين أو المقاولة المدالتنفيذ على  قطر
  بالوقف  المؤقت للإجراءات.

والملاحظ أن الهدف من استشارة الدائنين قبل اتخاذ الأمر القاضي بالوقف 
وضات بينهم وبين المدين قصد الموافقة  على الآجال لإجراءات هو إجراء مفالالمؤقت 

التخفيض من حجم الديون التي تعتبر ضرورية لتمكين المقاولة من والجديدة للأداء، 
تقدم بها التي قد ي الاقتراحاتتفادي التوقف عن الدفع، بالإضافة إلى إبداء الآراء حول ا

  .88لمقاولةلالمالي  زالمدين قصد تقوية المرك

لأداء الدائنين بخصوص منح آجال جديدة  أن التفاوض مع 89يرى البعضفي حين 
تحسيس الدائنين بأهمية  الديون وتخفيض حجم الديون قد يؤدي إلى تقويم المقاولة و

استمرارها، بحيث أن الموافقة على الاقتراحات قد تجنب الدائنين الحصول على 
أنه إذا كان يصدق  يضيفاء، وقاولة من قبل القضتوزيعات ضئيلة في حالة تصفية الم

على  اتلأصحاب الامتيازين، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة ذلك على الدائنين العادي
العقار والدائنين المرتهنين الذين يستفيدون من حق الأولوية على باقي الدائنين العاديين 

  عند الحكم بالتصفية القضائية.

 القاضي بالوقف المؤقت وبقي أن نتساءل عن مدى إمكانية صدور الأمر
  ؟لإجراءات دون استشارة الدائنينل

من مدونة التجارة نجد أن المشرع  555إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة  
المغربي قد أعطى لرئيس المحكمة سلطة واسعة بخصوص استشارة الدائنين من 

المشار  مربإمكانه أن يتخذ الأالتالي عدمه، على أساس أنه استعمل عبارة"يمكن" وب
أنه كان صائبا عندما أعطى لرئيس  و يظهره دون استشارة الدائنين، إليه أعلا

المحكمة صلاحية اتخاذ الأمر القضائي ولو بدون استشارة الدائنين الرئيسيين، على 
م في تردي هى موافقة الدائنين من شأنه أن يساعتبار أن توقف اتخاذ الأمر القضائي عل

ي بالمقاولة إلى دعدم الموافقة، الأمر الذي  قد يؤفي حالة الوضع المالي للمقاولة 
التوقف عن الدفع مما قد يصعب معه في بعض الحالات تسوية وضعيتها إذا تبين أن 

  خصومها أصبحت تفوق أصولها.
                                                             

مقاولة، رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات ال :العماريزكرياء -88
القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة 

  .173، ص: 2008-2007الجامعية 
لدراسات العليا في القانون : القانون المغربي والصلح الواقي من الإفلاس، رسالة لنيل دبلوم االفرتانيمراد  -89

-1990،السنة الجامعية  الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط
  .209 :، ص1991
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  لإجراءاتل ضد الأمر القاضي بالوقف المؤقت الفقرة الثانية: إمكانية الطعن

لإجراءات لا يحسم في النزاع بين لمؤقت كان الأمر القاضي بالوقف الإذا  
، فإنه يؤثر سلبا على حقوق الدائنين 90الأطراف المتدخلة في إطار مسطرة الوقاية

قة المرتهنين وأصحاب الامتياز على العقار وذلك عن طريق إيقاف أو منع كل طري
ة مدى على عقارات المدين، هذا ما  يدفعنا إلى مناقش ونللتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائن

  ؟طرف هؤلاء الدائنين من مر للطعن فيهقابلية هذا الأ

يمكن القول بأن المشرع المغربي التزام الصمت بخصوص جميع الأوامر 
 ،الصادر عن رئيس المحكمة التجارية المتخذة في إطار مسطرة الوقاية الخارجية

صادرة في خلافا لذلك فإن المشرع المغربي نظم طرق الطعن ضد الأحكام والأوامر ال
من  مادة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة والتصفية القضائية دون مساطر الوقاية

لهذا يكون من المفيد استجلاء الأمر  ،من م ت وما يليها 728لا بالمادة عم الصعوبات
  على مستوى الفقه والتشريع المقارن.

  :ه الفرنسي فقد انقسم إلى اتجاهينأما بخصوص الفق

الي وبالت، استعطافية التسوية الودية تعد بمثابة مسطرةمسطرة يرى بأن  فالأول
تبقى قابلة للاستئناف استنادا إلى قانون المسطرة  فإن القرارات الصادرة بشأنها

رئيس المحكمة ليس  بأن قرار الثاني، بينما يرى الاتجاه 543المدنية من خلال المادة 
  91لذلك فلا يمكن الطعن فيه. يبقرار استعطاف

 -6لملاحظ أن المشرع الفرنسي قد تدخل ونص صراحة من خلال المادة ا و
من مدونة التجارة على أن القرار القاضي بفتح مسطرة المصالحة غير قابل لأي  611
  92طعن.

جراءات لا يقبل بأن الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإ 93يرى الفقه المغربي و
تنافى مع طبيعة مسطرة يلطعن لطعن، على أساس أن ممارسة اا قلأي طريقة من طر

التسوية الودية التي تهدف بالأساس إلى إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي قد تخل 
أربعة  -ولو تم تمديده -صيرة لا تتجاوزمر قراريتها، بالإضافة إلى أن مدة الأباستم
ت في ، زيادة على ذلك فإن هذا الأمر يسهم في تسهيل إبرام الاتفاق الودي، ولا يبأشهر

                                                             
90 - Corinne Saint-Alary-Houin :Op., Cit., p: 166. 

  .265: مرجع سابق، ص: شكري سباعيأحمد  -91
92 - C.com.L. 616-6 : « La décision ouvrant de la procédure de conciliation n’est pas 
susceptible de recours… » 

  272، مرجع سابق،ص : شكري سباعيأحمد  -93
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النزاع المعروض على رئيس المحكمة، وبالتالي فإن الطعن في الأمر المشار إليه قد 
  يضر بالمقاولة.

مر لا يقبل أي طعن وذلك قصد بأن الأ 94وقف السابق يرى البعضملوتماشيا مع ا
قوق الحفاظ على سرعة سير المسطرة، بحيث أن الهدف من الوقف الحفاظ على ح

جال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها (المادة الآيتم إيقاف  و الدائنين،
من م.ع)، أما في حالة عدم استشارتهم طبق المادة السابقة قبل اتخاذ الأمر فلا  555

ة في ظ.ل.ع قصد تعويضهم عن يبقى لهم سوى الرجوع على الدولة طبقا للقواعد المقرر
الأمر لدائنين من الطعن ضد أن حرمان ا 95وفي نفس السياق يبرر بعض الفقه ،الضرر

القضائي السابق يقوم على أساس قاعدة مفادها تفضيل مصلحة المقاولة المتعثرة والتي 
الأمر الذي يجعل  ،هي على وشك مرحلة التوقف عن الدفع على حساب مصلحة الدائنين

ولا يمكن  طار مساطر الوقاية الخارجية محصنةأوامر رئيس المحكمة التجارية في إ
 . متها عن طريق الطعنمخاص

لإجراءات قابل للطعن من لالأمر القاضي بالوقف المؤقت  أن ويمكن القول
طرف الدائنين المرتهنين، ولا يمكن تفسير سكوت المشرع المغربي بأنه غير قابل 

  وذلك للاعتبارات التالية: نللطع

لة ضي بأن جميع الأحكام أو الأوامر قابعلى أساس أن القاعدة العامة تق ـ
  .96للطعن إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك

قد  المحدث بموجبه محاكم تجارية 95.53من القانون رقم  19إن المادة ـ  
حالت على قانون المسطرة المدنية فيما يخص تطبيق بعض القواعد أمام محاكم أ

  .مالم ينص القانون على خلاف ذلك الموضوع التجارية

السابق طبقا  الأمر يصدر كمة التجاريةرئيس المح فإن واعتبارا لذلك،   
فإن  21المادة بموجب ، والمذكور أعلاهمن القانون  21و 20المادتين لمقتضيات 

الشروط المتطلبة لاختصاص القاضي المستعجل متوفرة في حالة اتخاذ رئيس 
من مدونة  555المحكمة التجارية الأمر القاضي بالوقف المؤقت طبق منطوق المادة 

تفادي الصعوبات التي من شأنها أن تخل  يتحقق من خلالفعنصر الاستعجال التجارة 
ف عن الدفع، ذلك أن التوق مخافة وصولها  إلى مرحلة باستمرارية واستغلال المقاولة
                                                             

  .180، مرجع سابق، ص: العماريزكريا  -94
لأولى، ، الطبعة ا81.14إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون شميعة، ـ عبد الرحيم  95

  .65،ص:2015مطبعة وراقة سجلماسة، الزيتون ـ مكناس،السنة 
  من قانون المسطرة المدنية . 134الفصل  :نظرا - 96
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مر على وجه السرعة قد يؤدي إلى التوقف عن الدفع الذي يقود حتما إلى عدم اتخاذ الأ
إن الإجراء المتخذ طبق المادة أعلاه إجراء ف ذلكضافة إلى إفتح مساطر المعالجة، 

   - هفي حالة تمديد –وقتي، بحيث أن المشرع حدد مدة الأمر في ثلاثة الأشهر أو أربعة 
ولا ينهي النزاع بين رئيس المقاولة والدائنين  كما أن هذا الأمر لا يمس بأصل الحق

  المرتهنين، وإنما من أجل تسهيل إبرام الاتفاق الودي.

قابل للطعن  اتلإجراءللمؤقت هذا يتضح لنا أن الأمر القاضي بالوقف امن كل 
ن من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانو 15 جلأداخل  بالاستئناف

لطعن بالتعرض بناء على نفس ، إلا أنه غير قابل لمن ق.م.م) 153خلاف ذلك (الفصل 
بالتعرض تتجلى في كون أن قاضي والحكمة من عدم قابلية الأمر للطعن  ،الفصل

ويصدر الأمر  97الأمور المستعجلة يمكن له أن يستغني عن استدعاء المدعى عليه
، وخلافا لذلك فإن القرارات الاستعجالية الاستئنافية والصادرة غيابيا تبقى القضائي

قابلة للطعن بالتعرض على اعتبار أن هذه القرارات تصدر عن الهيئة بصفة عادية ولم 
ومن ثمة تخضع  ،قاضيا للأمور المستعجلة  ر عن الرئيس الأول للمحكمة بصفتهتصد

  في حالة توافر الشروط المتطلبة لذلك. 98للقواعد العادية للطعن بالتعرض

الغير الخارج عن الخصومة فقد أما بخصوص الطعن بإعادة النظر أو تعرض 
الغير الخارج عن تعرض  بحيث نظم المشرع، 99ضاء التعرض بشأنهاقاستساغ ال
"يمكن لكل شخص أن والذي جاء فيهمن ق م م  303الفصل  في إطار الخصومة

يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في 
فإذا كانت أحكام هذا النص تنطبق على الأحكام الموضوعية الفاصلة في  الدعوى"

غير أن الرأي الراجع  ، 100 للأوامر الاستعجاليةالموضوع ، فإن الأمر يختلف بالنسبة 
يميل إلى جواز ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية على 

                                                             
  ـ للمزيد من التفاصيل انظر: 97

ـ عبد اللطيف هداية االله ، القضاء المستعجل في القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 
  ما يليها.و 557،ص: 1998

  .558ـ عبد اللطيف هداية االله، مرجع سابق ، ص: 98
عن ابتدائية الدار البيضاء، منشور بمجلة المحامي،  5/12/1967الصادر بتاريخ   ،5540عدد:قرار استعجالي  -99

  .39،ص:  2، السنة 3العدد 
مؤسسة ايزيس للنشر الجامعي،  ، الوجيز في القانون القضائي الخاص، الجزء الأول،الفصايليأشار إلى ذلك الطيب  

  .91، ص: 1989الدار البيضاء ، السنة
: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، السنة  الطالبـ عبد الكريم  100

  .128،ص:2012
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أما بالنسبة ،101أساس أنها قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون وقد تضر بحقوق الغير
حيث جاء في م م  من ق 402للطعن بإعادة النظر فقد عالجه المشرع في إطار الفصل 

بأنه" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و  فقرته الأولى
تدعي بصفة الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن اس

وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة  ،قانونية للمشاركة فيها
اختلف  بخصوص ذلك ،لمتعلقة بالمجلس الأعلى"ا 379المنصوص عليها في الفصل 
لجواز الطعن بإعادة النظر ومعارض لذلك، وإن كان الرأي الفقه ومعه القضاء بين مؤيد 

الراجح هو عدم جواز هذا الطعن على اعتبار أن الأمر الاستعجالي يتصف بطابع مؤقت، 
ة أو بناء على عن هذا الأمر من طرف قاضي الأمور المستعجل 102وأنه يمكن التراجع

  .103طلب المتضرر دون ممارسة هذا الطعن 

  هفإن ،سة الطعن عن طريق النقض ضد الأوامر الاستعجاليةأما بخصوص ممار
فهي لا تقبل الطعن بالنقض ينبغي التفرقة بين تلك الصادرة رئيس المحكمة التجارية 

بالنقض غير مادامت قابلة للطعن عن طريق الاستئناف على أساس أن ممارسة الطعن 
 استئنافها، جائز إلا ضد الأحكام الانتهائية التي من غير الممكن التعرض ضدها أو

ناف التجارية التي تظل قابلة للطعن رة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئوتلك الصاد
  .  104 بالنقض على أساس أنها انتهائية

ثار الآ نه بإمكان الدائنين المرتهنين تجاوزأ وهكذا نخلص مما سبق إلى
مر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات وذلك عن طريق السلبية الناتجة عن اتخاذ الأ

 ممارسة طرق الطعن كما وضحنا سابقا.

 

 

  
                                                             

  وما يليها. 567ـ عبد اللطيف هداية االله، مرجع سابق، ص: 101
، ملف 2008|06|04، المؤرخ في  793سياق بقرار لمحكمة النقض عدد:ـ يمكن الاستدلال في هذا ال 102

والذي جاء فيه ما يلي " ...ذلك أن الأوامر الاستعجالية و إن كانت لها حجية  2006|2|3|1311تجاري عدد:
كلما تغيرت المراكز القانونية للأطراف وفي النازلة فإن ظهور الشركة  التراجع عنهاوقتية إلا أنه يمكن 

كترية والتي هي في وضعية تصفية قضائية...  يعتبر من قبيل التغيير المبرر للتراجع عن الأمر الاستعجالي الم
  المطعون فيه..."

  . 538، مرجع سابق، ص: أزوكار ـ انظر بشأنه : عمر
  .570، مرجع سابق ، ص:هداية االلهـ عبد اللطيف  103
  .130ـ انظر:عبد الكريم الطالب : مرجع سابق،ص: 104
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 المطلب الثاني

  ئي اضاستعادة الدائنين المرتهنين لحقوقهم عند انتهاء مدة الأمر الق 

نين المرتهنين رغم سريان مسطرة الوقاية الخارجية بعد افتتاحها، فإن الدائ
بإمكانهم استعادة حقوقهم المخولة لهم طبقا للقواعد العامة ما لم يشاركوا في 

جراءات للإة الأمر القاضي بالوقف المؤقت الاتفاق الودي، وعليه فإنه بمجرد انتهاء مد
الإجراءات المخولة قانونا،  إتباع لدين وفي حالة حلول أجل ا محقوقه كامل ونيسترجع

الحقوق في حق التتبع في حالة انتقال العقار إلى الغير عن طريق وتتجلى هذه 
وكذا حق الأفضلية في حالة بيع العقار بالمزاد  ،) الفقرة الثانية( التصرفات القانونية

 .)الفقرة الثانية( العلني

  

  الفقرة الأولى: أحقية الدائنين المرتهنين في ممارسة حق التتبع

تتبع الذي يمارسه الدائن المرتهن في حالة لم يعرف المشرع المغربي حق ال
من  199انتقال العقار من المدين الراهن إلى الغير، لكن اعتمادا على مقتضيات المادة 

مدونة الحقوق العينية فإنه يمكن تعريفه بأنه حق  يخول للدائن المرتهن تتبع الملك 
د مباشرة إجراءات قص الدينالمرهون في يد أي حائز لاستيفائه دينه عند حلول أجل 

حق يخول للدائن المرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار محل  لذلك فهوالتنفيذ، 
  الضمان العيني في يد أي حائز انتقل إليه ملكيته قصد استيفاء دينه عند حلول أجله.

وقد عرفه بعض الفقه بكونه قدرة الدائن المرتهن على التنفيذ على العقار 
حق الرهن، ولو انتقلت ملكيته إلى الغير أو اكتسب عليه هذا الغير  المرهون بمقتضى
  105حقا قابلا للرهن.

المدين الراهن  وارتباطا بحق التتبع يمكن التساؤل عن مدى إمكانية تصرف
  ؟في العقار المرهون

العقار  ن المدين الراهن التصرف في ملكيةمن الناحية القانونية فإنه بإمكا
 هالتشريعي في ظهير الالتزامات والعقود ليس باعتبار هساسأيجد ذلك  المرهون، و

من مدون الحقوق العينية التي تقضي  1الشريعة العامة فحسب، ولكن بدليل المادة 
منه على ما  1177بإمكانية الرجوع إليه في ما لم يرد به نص، وعليه فقد نص الفصل 

                                                             
105 -Michel Dagot : Les suretés, 1ère édition (PUF), Paris, 1991 , P. 458. 

  .71ص :  مرجع سابق، : جمال الدين المزكلديأشار إليه  
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تفويت يجريه المدين أو الغير يلي" من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل 
مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط وفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما 

إضافة إلى ذلك، فإنه يستفاد من المواد المنظمة لحق م يرتض الدائن إقرار التفويت" ل
 دين الراهن أنم) بأنه بإمكان ال211إلى  199التتبع من مدونة الحقوق العينية (

يتصرف في العقار المرهون ما دام أن المشرع اعتبر الحائز للملك المرهون كل من 
بإمكان  ومن ثمة ،من م ح.ع) 200يده بالرسم العقاري (المادة انتقلت إليه ملكيته بتقي

  المدين الراهن أن يتصرف في هذا الملك  بجميع التصرفات الناقلة للملكية.

ي ما قضت به محكمة النقض في قرار ومن تطبيقات ذلك في القضاء المغرب
جاء فيه " ... ولذلك فإن المنازعة في الحوز من عدمه والمعطي على قيد الحياة  106لها

تبقى متجاوزة وبدون تأثير، وبخصوص إحاطة الهبة بالدين لفائدة البنك الشعبي فإن 
قا عينيا الرهن الرسمي حولما كان  إلى الموهوب له،العقار المرهون ينتقل على حالته 

والمحكمة لما لم تعتبره مانعا من  تبعيا فإنه من خصائصه التتبع والأفضلية برتبته
    صحة الهبة فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى ما أثير بدون اعتبار"

أغلب العقود غالبا ما  نجدعلى مستوى الممارسة الواقعية  فإنه ومقابل ذلك،
المدين الراهن أن د منع التفويت بحيث يمنع على تتضمن عدة شروط، ومن ذلك نج

وتوابع أو الحصول  أصلإلا بعد أداء الدين المضمون من ر المرهون يتصرف في العقا
  من طرف الدائن المرتهن. الصريحة على الموافقة

فإنه بإمكان الدائن المرتهن أن يمارس حق تتبع الملك   ،وبناء على ما ذكر
نتقلت إليه ملكيته سواء بعد صدور الأمر القضائي أو بعد المرهون في يد أي حائز ا

انتهاء مدته، مادام أن المشرع المغربي لم يقيد صلاحية ممارسة حق التتبع في إطار 
خلافا للمقتضيات المتعلقة بمخطط التفويت في إطار التسوية  مسطرة الوقاية الخارجية

  .القضائية

  .هنين من حق الأفضلية الفقرة الثانية: استفادة الدائنين المرت

دور إذا كان الدائنون أصحاب الضمانات العينية العقارية يمنع عليهم بمجرد ص
لإجراءات من مباشرة إجراءات التنفيذ والاستفادة تبعا لالأمر القاضي بالوقف المؤقت 

من حق الأولوية المخول لهم قانونا، ما لم يتعلق الأمر بالدائنين أصحاب الضمانات 
رجعون الحق تسيبمجرد انتهاء مدة الأمر السابق للاحقين لصدور الأمر، فإنه اة العقاري

                                                             
، منشور بمجلة 2013|1|2|743، في الملف الشرعي عدد:2014|04|22، المؤرخ في 311ـ قرار عدد: 106

  .242، ص:2015، السنة 5ملفات عقارية، العدد 
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ويستفيدون تبعا لذلك من حق الأولوية في  ،في مباشرة أو متابعة إجراءات التنفيذ
  استيفاء ديونهم من الملك المرهون.

صراحة إلى حق الأفضلية أو الأولوية في  ذا كان المشرع المغربي لم يشروإ
الوقاية الخارجية، فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى  ةطرلتجارة عند معالجته لمسدونة ام

مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، وعليه فإنه عالج حق 
مثلما  ،وما يليه  1241الأولوية في إطار ظهير الالتزامات والعقود من خلال الفصل 

  .155و 198و  197 و143و  142من خلال المواد في إطار مدونة الحقوق العينية  هنظم

استنادا إلى المقتضيات القانونية السابقة، يمكن تعريف حق الأفضلية بأنه حق 
التقدم في استيفاء الدين من الملك المرهون عند التوزيع حسب الرتبة المحددة قانونا 

حساب الدائنين (حقوق الامتياز) ورتبة التقييد أو الإيداع بالسجلات العقارية على 
  المرتهنين التاليين له في المرتبة والدائنين العاديين.

وعليه، فإن حق الأفضلية في استيفاء الدين يتطلب بالضرورة تعدد الدائنين 
أصحاب الضمانات العقارية لدى المدين، بحيث يأخذ كل دائن رتبته المحددة له 

 د توزيع ثمن الملك المرهوناري عنقانونا، وحسب إيداع أو تقييد حقه بالسجل العق
  سابق في التقدم عند التوزيع. التقييدقاعدة السابق في ل تطبيقا

تأسيسا على ما ذكر، فإنه بمجرد انتهاء مدة الأمر القضائي يسترجع أصحاب 
الضمانات العقارية الحق في مباشرة أو متابعة إجراءات التنفيذ، وبالتالي الاستفادة  من 

فعند توزيع ثمن الملك المرهون فإنه تؤدى بالأولوية حقوق الامتياز حق الأفضلية، وعليه 
خاصة المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني على باقي الدائنين ولو كانوا 

من مدونة الحقوق العينية،  144و  143و  142مرتهنين استنادا إلى مقتضيات المواد 
يني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على على أن "الامتياز حق ع 142فقد نصت المادة 

باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين"، واضح من نص المادة المذكورة أن حقوق الامتياز 
رهنا  كانوا دائنين مرتهنينرف النظر عن باقي الدائنين سواء لها حق الأولوية بص

شرع مصطلح رهنا رسميا بجميع أنواعه بدليل استعمال الم حيازيا أو دائنين مرتهنين
والمصطلح العام يبقى كذلك إلى أن  ،مرتهنين" فهذا المصطلح جاء عاما "ولو كانوا

يتم تقييده، وبهذا يكون المشرع قد وضع حدا للإشكال الذي كان مطروحا 
والذي كان يقضي بأن الدين من ظهير الالتزامات والعقود  1244بخصوص الفصل 

مة ثو كانت مضمونة برهون رسمية، ومن لالممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى و
الممتاز، على اعتبار  نرتهن رهنا حيازيا مقدم على الدائكان يستفاد منه أن الدائن الم

أن المشرع نص صراحة على تقديم الدين الممتاز على الرهون الرسمية دون الحيازية، 
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مصطلح  من مدونة الحقوق العينية استعمل 142غير أنه في ظل مقتضيات المادة 
  "مرتهنين". وعليه لا يمكن تفسيره إلا تفسيرا واسعا يشمل جميع الرهون.

لها فالمصاريف القضائية تندرج ضمن حقوق الامتياز العقارية  لما كانتوعليه، 
حق الأفضلية على باقي الدائنين المرتهنين بما فيهم أصحاب الرهون الحيازية وذلك 

حق الأفضلية  تي منح من خلالها المشرعوبات والعلى خلاق مساطر معالجة الصع
  .لاحقا للدائن المرتهن رهنا حيازيا كما سنرى عند معالجة ذلك

يستفيد منها  أما المرتبة الثانية في استيفاء الديون عند توزيع الملك المرهون
ن، فعندما يتعلق الأمر بأكثر من دائن مرتهن، فإنه يتم تطبيق قاعدة المرته نالدائ

من   77لفصل وهذا ما يستفاد من ا، سابق في التقدم عند التوزيع لتقييداالسابق في 
: "يحدد ترتيب هنص على أنالذي وتتميمه  تغييرهالعقاري كما تم  ظهير التحفيظ

الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها..." لكن بالرجوع 
قد خول للدائن  لعينية نجد أن المشرعنة الحقوق امن مدو 155إلى مقتضيات المادة 

المرتهن رهنا حيازيا حق حبس الملك المرهون لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على 
باقي الدائنين الآخرين، مما قد يستفاد من ذلك أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يستوفي 

 العقاري بالرسميازي دينه بالأولوية من ثمن الملك المرهون ولو لم يقم بتقييد الرهن الح
المشار إليه  77هذا من شأنه أن يتعارض مع الفصل و،  107أو إيداعه بمطلب التحفيظ 

  سابق في التقدم عند التوزيع. التقييدأعلاه والذي  يكرس قاعدة السابق في 

                                                             
د يثار التساؤل عن مدى إمكانية استفادة الدائن المرتهن من قاعدة السابق في الإيداع سابق في التقدم عند ـ ق 107

  من ظ ت ع ؟ 84توزيع ثمن الملك المرهون طبقا للفصل 
من مدونة الحقوق العينية على أنه " يستوفي الدائن المرتهن  197يمكن القول أن المشرع قد نص في المادة         

، وذلك بالأولوية على باقي الدائنين التالين له في المرتبة  رتبة  تقييده في الرسم العقاريه من ثمن الملك حسب دين
وكذا على الدائنين العاديين" واضح من النص أعلاه أن المشرع تطرق لحق الأولوية للدائن المرتهن حسب رتبة 

لدائن المرتهن حسب رتبة إيداعه بمطلب التحفيظ، غير أنه تقييده في الرسم العقاري دون الحديث عن حق الأولوية ل
من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه والذي  84ينبغي الرجوع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 

 جاء في فقرته الأولى على أنه " إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل
  والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة الوثائق اللازمة لذلك، ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات"   ترتيبه
إذ بموجب هذا النص القانوني يمكن للدائن المرتهن الذي قام بإيداع رهن حيازي أو رسمي على عقار في طور        

ق في التقدم عند عملية توزيع ثمن العقار، على اعتبار أن التحفيظ أن يستفيد من قاعدة السابق في الإيداع ساب
التي جاء  منها و 1من مدونة الحقوق العينية بموجب المادة  197من ظ ت ع أولى بالتطبيق من المادة  84الفصل 

خاصة  تفيها "تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعا
، أضف إلى ذلك أنه بالرغم من عدم ذكر عبارة الرهن الرسمي بالفصل المذكور أعلاه فإنه ورد لفظ " قار"بالع

  حق" وهو مصطلح عام يشمل الحق العيني الأصلي و التبعي ، والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل على تخصيصه.  
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 غييرهمن ظهير التحفيظ العقاري كما تم ت 77لكن يمكن القول بأن الفصل 
لك بدليل أن مقتضيات مدونة الحقوق العينية لا يتم تطبيقها وتتميمه أولى بالتطبيق، وذ

في حالة تعارضها مع تشريعات خاصة بالعقار، وبما أن ظهير التحفيظ العقاري تشريع 
خاص بالعقار، فإنه في حالة تعارضه مع مقتضيات مدونة الحقوق العينية  فإنه يكون 

ينية التي جاء فيها "تسري مقتضيات من مدونة الحقوق الع 1أولى بالتطبيق بدليل المادة 
خاصة  تهذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعا

  بالعقار".

وعليه، وطبقا للقاعدة السابقة فإنه عند تزاحم الدائنين المرتهنين عند التوزيع 
أو إيداعه بمطلب  اريالعق بالرسمتكون الأولوية للدائن المرتهن الذي قام بتقييد حقه 

ولو كان تاريخ نشوء حقه لاحقا لتاريخ نشوء حق الدائنين المرتهنين غير التحفيظ 
حقهم على نفس العقار، فإن  قيد، أما في حالة تزاحم الدائنين المرتهنين والمالمقيدين

من مدونة  198مع مراعاة المادة  108 التقييدالأولوية تؤول إلى الأسبق في تاريخ 
العينية والتي تقضي بأنه يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل الحقوق 

عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس 
  بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في الرتبة.

ق عون حن الدائنين الحاملين لضمانات عينية عقارية يسترجأ، يظهر مما سبق و
المدين في حالة البيع بالمزاد  أموالعملية توزيع عند الأفضلية طبقا للقواعد العامة 

العلني، مما يمكنهم من الحصول على حقوقهم حسب مراتبهم المحددة قانونا، ما لم 
 يشاركوا في الاتفاق الودي.

 

  

                                                             
  .211: مرجع سابق، ص:   افريليوسف  -108
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 الفرع الثاني

  مركز الدائنين المرتهنين في ظل الاتفاق الودي

 109المشرع المغربي للاتفاق الودي في إطار القانون التجاري القديم لم يتعرض
هذا  قي من الإفلاستشريعات التي قامت بتنظيم ما يسمى بالصلح الوا بعضعلى خلاف 

وهكذا عالجت المجلة  طبيعته،قترب من الاتفاق الودي في مفهومه ويالأخير الذي 
،  حيث قد 444إلى  413لال المواد التجارية التونسية "الصلح الاحتياطي"، وذلك من خ

: "كل تاجر يمكن له قبل التوقف عن دفع ديونه أو في العشرين يوما 435نصت المادة 
الموالية أن يطلب من المحكمة التي بدائرتها مركزه الرئيسي، إحضار دائنيه ليعرض 

  .110عليهم تسوية على نحو الصلح الاحتياطي"

في إطار م المشرع المغربي الاتفاق الودي أنه بعد صدور مدونة التجارة نظ غير
وذلك من خلال  111ن المشرع الفرنسيأشأنه في ذلك ش الخارجيةمساطر الوقاية 

ق ، لكن ما ينبغي تسجيله بأنه لم يعط تعريفا للاتفا559و  558و  557و  556المواد 
من  ولة، بأنه اتفاق مكتوب بين المدين أو رئيس المقاالودي، وعليه فإنه يمكن تعريفه

ويصادق عليه رئيس المحكمة التجارية  ،من جهة أخرىن يوالدائنين الرئيسي، جهة
  قصد تفادي الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة.

وأما الهدف الأساسي من إبرام الاتفاق الودي هو منح الدائنين الرئيسيين لفائدة 
 يجديدة للأداء، الأمر الذ آجالا وأي حجم الديون رئيس المقاولة أو المدين تخفيضات ف

يسهم في تجاوز المقاولة المدينة الصعوبات المالية التي تعاني منها  أنمن شأنه 
  (قانونية واقتصادية ومالية) من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع.

                                                             
رع المغربي كان قد اهتم بتنظيم صلح الإفلاس الذي كان يهدف إلى التخفيف عن خلافا لذلك فإن المش -109

 المفلس، ومساعدته في القضاء على شبح الإفلاس.

  : انظر بهذا الخصوص
: الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الإفلاس، الجزء الرابع ،مرجع سابق، ص شكري السباعيأحمد -

  : وما يليها.553
  .586: مرجع سابق، ص: شكري السباعيد أحم -110

111-Code de commerce , art L. 611-7 et les articles suivants.  
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لمصادقة المدين أو رئيس المقاولة والدائنين واإبرام الاتفاق الودي بين بمجرد 
لدى كتابة الضبط يخضع في تنفيذه للقواعد يه من طرف رئيس المحكمة وإيداعه عل

منه  بحيث  230العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود خاصة الفصل 
يقوم هذا الاتفاق مقام القانون (المبحث الأول)، غير أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات 

حكمة بفسخ هذا الأخير وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة الناتجة عنه تقضي الم
 (المبحث الثاني).
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 المبحث الأول

 العينية الاتفاق الودي على مركز أصحاب الضمانات تأثير تجليات
  العقارية

لما كان الاتفاق الودي بمثابة عقد بين الدائنين ورئيس المقاولة أو المدين، فإنه 
ء البد يتم ثمة ومن عديد من الآثار القانونية،امه يصبح ملزما لعاقديه ويرتب البمجرد إبر

في تنفيذ مقتضياته، وعليه فقد تعرض المشرع المغربي لبعض آثاره القانونية من خلال 
ولقد جاء ، 112- شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي -من مدونة التجارة  558المادة 

 ة وكل إجراء فردي ثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائينه: "يوقف الاتفاق أأفيها على 
سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون 

للدائن تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق  ةموضوع الاتفاق، ويوقف الآجال المحدد
  المتعلقة بهؤلاء الدائنين".

اق الودي يمنع على الدائنين ومن أنه عند إبرام الاتف ،واضح من المادة أعلاه 
بينهم أصحاب الامتيازات العقارية والدائنين المرتهنين رفع دعوى قضائية وكل إجراء 

ون محل الاتفاق كون غايتها الحصول على سداد الديفردي على عقارات المدين ت
ذلك وخارج مقتضيات المادة  للدائنين، أضف إلى ةالودي، وكذا إيقاف الآجال المحدد

أنه بإمكان الدائنين المرتهنين منح رئيس المقاولة أو المدين تخفيضات في  ،علاهأ
  حجم الديون.

                                                             
112-En vertu de l’article  L. 611-10 alinéa 3ème du code de commerce : 
"L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et 
toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but 
d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les 
délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des 
droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant 
consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions 
de l'accord homologué. 
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des 
chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre 
à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. 
Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des 
engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la 
déchéance de tout délai de paiement accordé" 
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ى مركز أصحاب الضمانات وعليه، فإن انعكاس تنفيذ الاتفاق الودي عل
تجلى في إيقاف الدعاوى القضائية والإجراءات الفردية (المطلب الأول)، يالعقارية 

دة للدائنين المرتهنين وتخفيض حجم الديون وكذا إمكانية إيقاف الآجال المحد
  (المطلب الثاني).

 

 المطلب الأول

 عدم أحقية الدائنين المرتهنين في مقاضاة المدين

من مدونة التجارة منع كل  558يترتب على إبرام الاتفاق الودي حسب المادة 
تفاق دعوى قضائية، وإجراء فردي يمكن أن يقوم به الدائن المرتهن المشارك في الا

اق الودي، مثلما يمنع على الودي تجاه المدين، وذلك فيما يخص الديون المشمولة بالاتف
  ن المرتهن رفع دعوى قضائية تجاه المدين.الدائ

أعلاه على إيقاف ينص صراحة في إطار المادة  بالرغم بأن المشرع المغربي لم
بمقتضيات المادة أعلاه  ومنع إجراءات التنفيذ على عقارات المدين، فإنها تبقى مشمولة

هذا الأخير الذي يشمل كل  "شرع استعمل عبارة "كل إجراء فرديعلى أساس أن الم
  إجراءات التنفيذ على عقارات المدين.

وتطبيقا لذلك، فإنه يمنع على الدائنين المرتهنين القيام بدعاوى قضائية تجاه 
الاتفاق الودي (الفقرة المدين تخص عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع 

 عقاراته (الفقرة الثانية). علىالأولى)، مثلما يمنع عليهم اتخاذ ومتابعة إجراءات التنفيذ 

  
  المشمولة ى القضائية قصد المطالبة بالديونإيقاف ومنع الدعاو الفقرة الأولى:

  الودي. بالاتفاق 

كمة التجارية بمجرد إبرام الاتفاق الودي والمصادقة عليه من طرف رئيس المح
مبلغ يه مباشرة دعوى قضائية قصد سداد يمنع على الدائنين المرتهنين الموقعين عل

ولكن يرجع بالأساس  ،، وهذا لا يجد أساسه في بنود الاتفاقالودي مالي موضوع الاتفاق
 أن إيقاف الدعاوى القضائية لا على من مدونة التجارة 558يات المادة مقتضإلى 

  .أم لاين ذلك ببنود الاتفاق الودي م تضمتالمدين سواء  يمكن مباشرتها ضد
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فعلا قد يرى البعض بأنه لا يمكن للدائنين المرتهنين رفع دعوى قضائية قصد  
 اتباع الحصول على مبلغ مالي، وإنما يتعين عليهم سلوك مسطرة البيع الجبري عن طريق

فع و رال للحديث عن مة فلا مجثر العقاري والحجز التنفيذي، ومن مسطرتي الإنذا
لكن نبادر بالقول إلى أنه بإمكانهم رفع  ،إيقاف الدعاوى القضائية من طرف الدائنين

إضعاف الضمانات المقدمة أو في  ةقصد المطالبة بمبلغ مالي في حالدعوى قضائية 
  المتحصلة من ثمن الملك  المرهون.كفاية الأموال  محالة عد

لا يسري إلا على الدائنين المرتهنين الموقعين وعلى أي حال، فإن الاتفاق الودي 
عليه، على أساس أن هذا الاتفاق يخضع فيما يخص تطبيق أحكامه إلى القواعد 

الذي يستفاد منه بأن  228المقررة في ظهير الالتزامات والعقود ومن ذلك الفصل 
م إلا في لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهالالتزامات 

الحالات المذكورة في القانون، وبناء على ذلك فإن الدائنين المرتهنين و الدائنين 
العاديين لا يسري في حقهم بنود الاتفاق الودي باعتبارهم أغيارا بالنسبة لهذا الاتفاق، 
بحيث بإمكانهم رفع دعوى قضائية قصد المطالبة بمبلغ مالي رغم خضوع المقاولة 

  113ية الودية.إلى مسطرة التسو

المرتهنين لهم الحرية  بدأ سلطان الإرادة فإن الدائنينإلى هذا، وتطبيقا لم أضف
الكاملة في المشاركة بكافة ديونهم أو بجزء من ديونهم في إطار الاتفاق الودي، 
بحيث يبقى لهم الحق في مقاضاة المقاولة بخصوص الديون غير المشمولة بمقتضيات 

أن الدائنين المرتهنين غير الموقعين على هذا الاتفاق، كما الاتفاق شأنهم في ذلك ش
الإنذار العقاري والحجز  تيلوك مسطرعن طريق س إمكانهم مباشرة إجراءات التنفيذ ب

  التنفيذي.

تجدر الإشارة في هذا السياق بأن المشرع المغربي قد رتب على إبرام الاتفاق  و
ى قضائية يكون موضوعها سداد مبلغ من م.ت إيقاف دعو 558الودي من خلال المادة 

مالي شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي من خلال مقتضيات الفقرة الثالثة من 
 عن مدى استيعاب مقتضيات المادة من هنا يحق لنا أن نتساءل L114 611-10المادة

 أعلاه إيقاف دعوى قضائية موضوعها فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي؟

                                                             
113 - Corinne saint –alary-Houin : op.,cit., p :176. 

  لقد استعمل من خلال المادة أعلاه العبارة الآتية:  -114
« Toute action en justice … dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font 
l’objet… » 
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م التنصيص لإشكالية بأنه لا يمكن وصف عدبخصوص هذه ا 115يرى البعض
قضائية موضوعها فسخ العقد بالقصور من طرف  المشرعين  صراحة على إيقاف دعوى
أن الدعوى القضائية الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء  أساسالفرنسي والمغربي على 

جديدة مبلغ مالي مشمولة بالاتفاق، بحيث لا يمكن ممارستها إلا إذا حلت الآجال ال
  المنصوص عليها في الاتفاق.

بأن الدعوى القضائية السابقة غير مشمولة بمقتضيات  عتقدلذلك، ن وخلافا
من م.ت، ذلك أن الفسخ يتحقق في حالة عدم تنفيذ أحد أطراف الاتفاق  558المادة 

الودي التزاماته، وعليه فإن عدم احترام رئيس المقاولة المدينة أو المدين الآجال 
ة ضمن الاتفاق الودي لا يمنع الدائن المرتهن من رفع دعوى قضائية قصد فسخ المحدد

العقد  قاف دعوى قضائية تكون غايتها فسخالعقد، فلو كانت نية المشرع تتجه نحو إي
لعدم سداد الديون لنص على ذلك صراحة في إطار المادة أعلاه  كما فعل في إطار 

 ،لوقف المؤقت للإجراءاتبآثار الأمر القاضي بامن مدونة التجارة المتعلقة  555المادة 
من مدونة التجارة المتعلقة بالآثار المترتبة عن صدور الحكم  653وكذا المادة 

 القاضي بفتح مساطر صعوبات المقاولة. 

وإذا كان الدائن المرتهن غير ملزم بالمشاركة في الاتفاق الودي تطبيقا لمبدأ 
لى هذا الاتفاق يبرر رغبته في الحصول على دينه سلطان الإرادة إلا أن انضمامه إ

وبالتالي تجاوز التوقف  ،بالكامل في حالة تفادي المقاولة أو المدين الصعوبات المالية
عن الدفع لأن الدائن المرتهن قد يكون أكثر المتضررين في حالة تدهور الوضع 

  المالي والاقتصادي للمدين.

ضر بالدائنين الموقعين ير الاتفاق الودي بأن آثا 116وفي نفس السياق يرى الفقه
عليه، بحيث يجدون أنفسهم أقل حظا من الدائنين غير الموقعين على ذلك الاتفاق، 
ويكمن ذلك على وجه الخصوص في كون الدائنين الموقعين على الاتفاق في حالة 
 الحكم على المقاولة بالتصفية القضائية لا يشاركوا بكامل ديونهم  في حالة منح

الديون لفائدة المدين خلافا للدائنين غير الموقعين هؤلاء الدائنين تخفيضات في حجم 
الذين يشاركون بكامل ديونهم، ويتجلى ذلك أيضا في أن الدائنين غير الموقعين على 
الاتفاق الودي بإمكانهم تقديم طلب فتح مساطر معالجة المقاولة في حالة عدم سداد 

 فا للدائنين الموقعين.ديونهم عند حلول الأجل خلا

  
                                                             

  .243: مرجع سابق، ص: العماري زكرياء -115
رض المقاولة ومساطر معالجتها، : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعتشكري السباعيأحمد  -116

  وما يليها. 285ص:  مرجع سابق،
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  يالتنفيذ الحجز الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات ةأحقيالفقرة الثانية: عدم 

لما كان الهدف من إبرام الاتفاق الودي مع الدائنين تجاوز الصعوبات المالية 
والاقتصادية التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة وتفادي تدهور الوضع 

جديدة قصد سداد الديون،  للمقاولة، وذلك عن طريق منح هؤلاء الدائنين آجالا المالي
ء يهدف إلى التنفيذ على فإنه بات من الطبيعي أن يتم التنصيص على إيقاف كل إجرا

وعقارات المدين، ولئن لم ينص المشرع المغربي عن ذلك صراحة في إطار منقولات 
فإن نيته كانت تتجه نحو إيقاف إجراءات  من مدونة التجارة، 558ات المادة مقتضي

دي" فالمقصود بهذا لال استعماله عبارة "كل إجراء فرالتنفيذ على أموال المدين من خ
الإجراء كافة الإجراءات الهادفة إلى بيع العقار موضوع الضمان العيني عن طريق البيع 

النصوص المدنية وكذا بعض الجبري وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة 
  الخاصة.

دائن للق الودي والمصادقة عليه لا يمكن هكذا، فابتداء من تاريخ إبرام الاتفا
اتخاذ أي إجراء يهدف إلى التنفيذ على عقارات المدين قصد الحصول على المرتهن 

سواء تعلق الأمر بالدائن المرتهن رهنا  العيني دينه من ثمن العقار موضوع الضمان
للدائن المرتهن أن يلجأ  مرتهن رهنا رسميا، تبعا لذلك فلا يمكنحيازيا أو الدائن ال

المرهون والتي تتجلى  إلى اتخاذ الإجراءات المسطرية التي يتطلبها التنفيذ على العقار
ومباشرة  ،دين قصد إنذاره بالأداءمخصوص في تبليغ الإنذار العقاري إلى العلى وجه ال

وكذا تبليغ  ،ام المدين بالأداء رغم الإنذارالحجز التنفيذي للعقار في حالة عدم قي
ومرحلة إعداد  ،ة في إطار قانون المسطرة المدنيةالحجز التنفيذ إلى الأطراف المحدد

  هم.تتوزيع حصيلة البيع الجبري على الدائنين حسب رتب و ،العقار للبيع بالمزاد العلني

من  558لمادة بمقتضيات ا ةمشمول فإنهاأما بخصوص مسطرة الإنذار العقاري 
لأنه في هذه مسطرة ال هذه يمنع على الدائن المرتهن اللجوء إلى بحيثالتجارة، مدونة  

الحالة يتحول بصفة تلقائية إلى حجز تنفيذي عقاري في حالة عدم سداد الدين داخل 
الأجل المحدد رغم الإنذار، ومن بين الحالات التي يعتبر فيها الإنذار العقاري بمثابة 

من مدونة الحقوق العينية  216يذي تلك الحالة المنصوص عليها في المادة حجز تنف
رهن، وكذا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب المثقلويتعلق الأمر بالعقار المحفظ 

من المرسوم الملكي بمثابة قانون والمتعلق بالقرض العقاري  61الثانية من الفصل 
   .117والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

                                                             
لقد جاء فيها ما يلي: "... ويعتبر الإنذار المذكور وحده بمثابة حجز عقاري خلافا للقواعد المتعلقة بالتفويض  -117

  في الاختصاص بميدان الحجز العقاري".
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من مدونة التجارية عملية توزيع  558أما فيما يتعلق بمدى استيعاب المادة 
المادة  التطابقحصيلة ثمن العقار، فإنه يمكن القول بأن هذه المادة تماثل إلى حد 

، وعليه فإن عملية توزيع عنهمامن مدونة التجارة من حيث الآثار القانونية المترتبة  555
من مدونة التجارة على أساس أن  558قتضيات المادة غير مشمولة بمحصيلة الثمن 

توزيع حصيلة  محضر المزايدة سند ملكية الراسي عليه المزاد قبل اللجوء إلى عملية
  . ثمن العقار المرهون

ساءل أيضا عن مدى إمكانية ممارسة مسطرة التدخل على تكما يحق لنا أن ن
ف الدائن المرتهن المشارك في وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ من طر

من طرف أحد  قارعلى نفس الع الاتفاق الودي في حالة ممارسة حق التنفيذ الجبري
من قانون  472و 118466ينالدائنين غير الموقع على الاتفاق الودي طبقا للفصل

  المسطرة المدنية؟

يجب الاعتراف بأنه لم نعثر على أي موقف فقهي أو أي حكم أو قرار قضائي  
عالج الإشكالية السابقة، وفي حقيقة الأمر يمكن القول بأنه لا يمكن تفسير ي

من مدونة التجارة تفسيرا واسعا حتى تشمل ممارسة التدخل على  558مقتضيات المادة 
وجه التعرض لدى العون المكلف بالتنفيذ من طرف الدائن المرتهن الذي يعد طرفا في 

لدائنين المرتهنين غير الموقع على الاتفاق الودي الاتفاق الودي في حالة ممارسة أحد ا
  وذلك للاعتبارات الآتية:

إن التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ من طرف  -
الدائن المرتهن المشارك في الاتفاق الودي لا يمكن اعتباره إجراء فرديا ضد المدين 

لجبري للعقار، وإنما طريقة من طرق بهدف الحصول على سداد الديون عن طريق البيع ا
حماية الدائن المرتهن في حالة وجود حجز تنفيذي سابق من طرف أحد الدائنين 

من مدونة التجارة قام  558المرتهنين، ذلك أن الإجراء الفردي الممنوع بمقتضى المادة 
ي في سريي، على اعتبار أن هذا الأخير لا به دائن مرتهن غير موقع على الاتفاق الود

  حقه بنود هذا الاتفاق تطبيقا لقاعدة نسبية آثار العقد.

                                                             
لتنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل لقد جاء فيه ما يلي : "لا يمكن للدائنين الذين لهم حق ا -  118

منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع 
  الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول" 

فإنه قابل للتطبيق حتى على العقارات بدليل الإحالة عليه بمقتضى  ،ولئن كان هذا الفصل يتعلق  بالمنقولات    
عند وقوع حجز عقاري  467و 466من ق.م.م والذي جاء فيه " تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصل  472الفصل 

  ثان"
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إن عدم تدخل الدائن المرتهن على وجه التعرض على توزيع الأموال داخل  -
 119من قانون المسطرة المدنية 507مقتضيات الفصل لالأجل القانوني المحدد طبق 

لة من العقار يؤدي حتما إلى سقوط حق المشاركة في عملية توزيع الأموال المتحص
المرهون، وتبعا لذلك يفقد الدائن المرتهن حق الأولوية المرتبطة برتبة الرهن بسبب 
انعدام المحل الذي هو الأموال الناتجة عن بيع العقار المرهون، وبالتالي يتحول من دائن 

  120خاص إلى دائن عادي يبقى له الحق في التنفيذ على باقي أموال المدين.

ت المتعلقة بالتنفيذ إن لم للدائن المرتهن طلب متابعة الإجراءاغير أنه لا يمكن 
من قانون المسطرة المدنية لأن ذلك  466 فصلالحاجز الأول وذلك طبقا لل هم بقي

من مدونة التجارة ما لم  558يدخل في إطار المنع المنصوص عليه في إطار المادة 
خل ضمن إجراءات التنفيذ كما يتعلق الأمر بعملية توزيع حصيلة الأموال التي لا تد

  حددنا سابقا.

إمكانية تمسك الكفيل العيني بمبدأ إيقاف إجراءات  ىل عن مدءساتبقي أن ن
  التنفيذ في مواجهة الدائن المرتهن؟

السابق في إطار  الإشكالإن المشرع المغربي قد التزم الصمت بخصوص 
جاء   والتي نة الحقوق العينية مدومن  196مدونة التجارة، غير أنه بالرجوع إلى المادة 

فيها على أنه: " إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن 
". وتبعا لذلك، فإنه ريد المدينالملك المرهون وليس للكفيل العيني أن يتمسك بحق تج

لدائن مواجهة ا يإيقاف أو منع إجراءات التنفيذ  فبمبدأ لا يجوز للكفيل أن يتمسك 
التنفيذ على عقارات الكفيل العيني في حالة  الأخيرالمرتهن، في هذه الحالة يحق لهذا 

  عدم استيفاء دينه ولو كان مشمولا بمقتضيات الاتفاق الودي.

غير أن المشروع التعديلي للكتاب الخامس قد نص صراحة على استفادة 
المكفول من قبلهم مشمولا منين أم لا، الذين يكون الدين االكفلاء سواء كانوا متض

  بالاتفاق ، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.

                                                             
يوما بعد في فقرته الأخيرة على ما يلي: "يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين  507ينص  الفصل  -119

  هذا الإعلان و إلا سقط حقه".
  انظر:    -120

  . 241:   : مرجع سابق، صحفيظعبد العلي ـ  
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ونتساءل أيضا عن مدى إمكانية ممارسة الدائن المرتهن المشارك في الاتفاق 
   ؟ مسطرة الحجز التحفظيالودي 

قد يلجأ إليه الدائن المرتهن كدائن  أن الحجز التحفظيكما وضحنا سابقا 
عام في حالة عدم استيفاء دينه بالكامل من ثمن الملك عادي حفاظا للضمان ال

إنما هو مجرد  ،العقاري بمثابة حجز تنفيذي عقاري كالإنذار يعتبر لا بحيث المرهون
واعتبارا  ،تصرف في أمواله تصرفا يضر بدائنهإجراء وقتي الهدف منه منع المدين من ال

لتجارة، على أساس أن نية من مدونة ا 558بمقتضيات المادة  فإنه غير مشموللذلك 
المشرع تتجه نحو إيقاف الإجراءات المسطرية التي تهدف إلى الحصول على سداد 

إلا مقدمة من إجراءات التنفيذ على العقار والتي  الحجز التحفظيالديون، وما مسطرة 
صد بيع العقار المرهون وتوزيع ثمنه، قتتطلب بعد ممارسته العديد من الإجراءات 

الحجز إلى ذلك فإن منح الدائن المرتهن إمكانية اللجوء إلى مسطرة بالإضافة 
دون غيرها رغم الاتفاق الودي من شأنه أن يسهم في التقليل من إجراءات التحفظي 

التنفيذ الجبري على العقار في حالة انتهاء مدة الاتفاق الودي من دون سداد الديون من 
  حتاج لمدة من الوقت.وتبالتعدد والتعقيد، طرف المدين، لأن الإجراءات السابقة تتسم 

"  121 في قرار لها جاء فيه محكمة النقضما أكدته وما يبرر هذا التوجه    
من ق م م على أنه " لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى  453الفصل  نص..في حين 

وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف 
فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا 
وعديم الأثر " وأنه وإن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي 

من م ت التي  653في القسم المخصص لطرق التنفيذ فإنه (الحجز) في مفهوم المادة 
فتح المسطرة للحصول على الديون تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم ب

الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبيل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدي للبيع حتى 
مجرد يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة وإنما هو 

بل فيه  ،يهالجماعية وعلى المحجوز عل إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة
 ماحفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقار المأمور برفع الحجز عنه

التي قضت القرار المطعون فيه وبذلك فالمحكمة مصدرة  ،خلال هذه المرحلة 
تكون قد عللت المذكورة على إجراء الحجز التحفظي  653بسريان مقتضيات المادة 
  .للنقض " قرارها عرضة، ممقتضيات المحتج بخرقهاخارقة القرارها بشكل غير سليم 

                                                             
، 2004|1|3|1279، ملف تجاري عدد :2005|12|21، المؤرخ في 1309ـ قرار محكمة النقض عدد: 121

  وما يليها.  205 ص: ، 2008، السنة  155العدد منشور بمجلة القضاء والقانون ،
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فأنه  مسطرة التسوية القضائية، ظلبالرغم من صدور هذا القرار القضائي في 
 558طار مسطرة الوقاية الخارجية نظرا لتماثل المادتين من الاستناد عليه في إلا مانع 

 من م ت. 653و

  

 المطلب الثاني

  ون  وتخفيض حجمهاإمكانية  تأجيل ميعاد استحقاق الدي

لما كان عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والمدين الراهن يخضع للقواعد 
العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود خاصة قاعدة العقد شريعة 

بنود هذا العقد إلا  منه، فإنه لا يمكن تعديل  230صل المتعاقدين التي كرسها الف
لحالات المنصوص عليها في القانون، وعليه فإنه بإمكان برضى الطرفين أو في ا

المدين الراهن والدائن المرتهن أن يتفقا على تعديل بنود عقد الرهن في إطار الاتفاق 
الودي قصد مواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولة مخافة وصولها إلى مرحلة التوقف 

العقد مخالفة للقانون أو للنظام عن الدفع، ما لم تكن التعديلات المراد إدخالها على 
  العام.

ذلك، فإن الاقتراحات التي يقدمها المدين قصد مواجهة الصعوبات ب وارتباطا
ا تتضمن تخفيض حجم التي تعترض المقاولة رغبة منه في تعديل عقد الرهن غالبا م

 يلتمسه من إعفاء أو إرجاء لتقديم يل ميعاد استحقاق الدين، وكذا ماجتأ الديون أو
ضمانات بعد تصحيح وضعية مقاولته، غير أنه يبقى للدائنين الحق في مناقشة 

 122الاقتراحات السابقة مع مراعاة الوضعية الاقتصادية للمقاولة قبل إصدار موافقتهم 
  وإبرام الاتفاق الودي.

ونظرا لكثرة المقترحات التي يمكن أن يقدمها المدين إلى الدائنين قصد 
فاق الودي، فإنه سنقتصر على المقترحات التي من شأنها تعديل مناقشتها وإبرام الات

بموضوعنا خاصة منها إمكانية منح آجال جديدة لتأدية  اعقد الرهن الأكثر ارتباط
 الديون (الفقرة الأولى) وتخفيض مبلغ الديون (الفقرة الثانية).

 

  
                                                             

  :من المعلومات انظر للمزيد -122
  وما يليها. 206: مرجع سابق ، ص: الفرتانيمراد ـ  
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  الفقرة الأولى: إمكانية تأجيل ميعاد استحقاق الديون        

أهم  جيل ميعاد استحقاق الديون من بينتعديل بنود العقد عن طريق تأيعتبر 
مكن المقاولة المهددة بالتوقف عن الدفع من استعادة توازنها تالعوامل التي بمقتضاها ت

م ، ويتم ذلك عن طريق تمديد آجال الديون إلى تاريخ لاحق يت123المالي والاقتصادي
لمالية االمقاولة من تجاوز الصعوبات  حتى تتمكن تحديده في إطار الاتفاق الودي
  124العابرة وتقوية وضعيتها المالية.

وقد يتساءل البعض عن الدوافع التي قد تؤدي بالدائن المرتهن إلى تأجيل ميعاد 
عدم وجود أي مقتضى نظرا لاستحقاق الدين رغم كونه غير ملزم من الناحية القانونية، 

جال جديدة للمدين مع مراعاة مقتضيات قانوني يفرض على الدائن المرتهن منح آ
عض الشروط منح آجال من ظ.ل.ع التي تعطي للقاضي متى توافرت ب 243الفصل  

  .جديدة للمدين

في الحقيقية أن الدائن العادي هو الذي يهمه بالدرجة الأولى إبرام الاتفاق  
ذلك بالمقارنة مع استيفاء كافة ديونه بعد استعادة المقاولة توازنها المالية، و منالودي 

التوزيعات الضئيلة التي يمكن أن يحصل عليها في مرحلتي التسوية القضائية أو 
، إلا أنه نفس ه إلا بعد سداد الديون الممتازةديون على لأنه لا يحصل ،التصفية القضائية

الأمر قد ينطبق على الدائن المرتهن رغم حق الأولوية المقررة له أثناء سداد الديون، 
أن عدم منح آجال جديدة للمقاولة قد تزيد من تردي الوضع المالي والاقتصادي ذلك 

ن الدفع، الأمر الذي يدفع المقاولة إلى عالتالي الوصول إلى مرحلة التوقف وب ،للمقاولة 
تبني التسوية القضائية ففي هذه المرحلة يتصور وقوع الدائن المرتهن في حالة تزاحم 

الذين يتمتعون بحق  لحكم القاضي بفتح مسطرة التسويةمع دائنين لاحقين لصدور ا
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم استيفاء  ،دائنين عاديين مجرد ولو كانواالامتياز 

  الدائن المرتهن كافة ديونه في بعض الحالات.

بالمقابل، فإن المدين ملزم باحترام آجال سداد الديون التي تم منحها بالاتفاق 
الاتفاق على تسديد قسط من الديون على أساس كل شهر أو شهرين أو  الودي، فقد يتم 

ثلاثة أشهر... أو يتم تسديد كافة الديون داخل أجل معين، وعليه ففي حالة عدم 
ع دعوى رفمكن للدائن ينة بالاتفاق الودي احترامه الآجال الممنوحة كما هي مبي

وحة إعمالا لمقتضيات المادة قضائية قصد فسخ الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممن
                                                             

  .211: مرجع سابق، ص:  العماريزكرياء  -123
والملاحظ أن المشرع المغربي قد نص صراحة على إمكانية منح آجال جديدة بمقتضى اتفاق الأطراف وذلك  -124

أجلا أو ينظر إلى  حيه "لا يسوغ للقاضي أن يمنمن ظ ل ع حيث  جاء ف 128من خلال الفقرة الأولى من الفصل 
  ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون."
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من مدونة التجارة، وتبعا لذلك يمكن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وفقا  558
  من مدونة التجارة. 560لمقتضيات المادة 

التساؤل أيضا عن مدى إمكانية سقوط آجال الديون  في هذا السياق يثار
  قاولة؟ الممنوحة في حالة تجاوز الصعوبات التي تعاني منها الم

عن فقدان لم ينص صراحة في مدونة التجارة  قع أن المشرع المغربياالوفي 
المدين مزية الأجل الممنوح له بمقتضى الاتفاق الودي في حالة تجاوز الصعوبات التي 

ع الذي حدد الحالات التي من ظ.ل. 139ى بالرجوع إلى الفصل تعاني منها المقاولة، وحت
الدائن في حالة تسوية  لفائدةن بينها حالة سقوط الأجل يسقط فيها الأجل لا نجد م

الحالة ، ولا يبقى في هذه بعد تجاوز الصعوبات الوضعية المالية والاقتصادية للمدين
سوى الرجوع إلى بنود الاتفاق الودي، ففي حالة ما إذا تضمن بندا يقضي بأن الديون 

لتي كانت تعاني منها المقاولة تصبح حالة الأداء ابتداء من تاريخ تجاوز الصعوبات ا
فيسقط آجال الديون الممنوحة بمجرد استعادة المقاولة لتوازنها المالي، وعلى خلاف 
ذلك، ففي حالة عدم التنصيص عن ذلك الشرط فإنه لا يبقى للدائن المرتهن إلا انتظار 
حلول آجال الأداء الممنوحة قصد استيفاء ديونه، على أساس أن هذا الشرط يصنف 

  بها إلا إذا تم التنصيص عليها. دضمن القواعد المكملة التي لا يمكن الاعتدا

 في المشاركة في الاتفاق الودي أووإذا كان للدائن المرتهن الحرية الكاملة 
فإنه لا يبقى للمدين في  ،عدم المشاركة فيه عن طريق تأجيل ميعاد استحقاق الديون

يرمي رئيس المحكمة رفع طلب إلى ة سوى حالة امتناع الدائن المرتهن عن المشارك
من مدونة  556مقتضيات المادة ن طبقا لمنحه آجالا جديدة للوفاء بالديو من خلاله 

  من ظ.ل.ع. 243التجارة والفقرة الثانية من مقتضيات الفصل 

من مدونة التجارة نجد أن المشرع قد  556وبالرجوع فعلا إلى مقتضيات المادة 
النصوص الجاري بها  إطار لأداء فيل ية منح المدين آجالانص صراحة على إمكان

العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق الودي، والمقصود بالنصوص الجاري 
من ظ.ل.ع حيث جاء فيها  243بها العمل على وجه الخصوص الفقرة الثانية من الفصل 

السلطة في  استعمال هذه "ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع
، مع إبقاء آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبةنطاق ضيق، أن يمنحوه 

  .الأشياء على حالها"

واضح من الفصل أعلاه أن المشرع قد أعطى لرئيس المحكمة التجارية 
فقد يستجيب  ب منح المدين آجال جديدة من عدمهالسلطة التقديرية في قبول طل

س المحكمة لطلب المدين إذا تبين له بأن المقاولة تمر بصعوبات عابرة لا ترقى رئي
إلى مرحلة التوقف عن الدفع وأن هاته الصعوبات بإمكانه تفاديها مستقبلا في حالة 
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مع مراعاة وضعية  جديدة للوفاء بالديون غير المشمولة بالاتفاق منح المدين آجالا
، وعلى حة المدين على حساب مصلحة الدائنليب مصلتغ يسوغلأنه لا  ،الدائن المرتهن

خلاف ذلك، فقد يرفض رئيس المحكمة طلب المدين إذا اتضح له أن تمديد آجال 
ة دائن آخر لفائد االوفاء بالديون قد تضر بالدائن المرتهن إذا كان لهذا الأخير عليه دين

عود فواتها عليه بضرر قد تفوت عليه صفقة ي في أقرب الآجال أو يتعين عليه الوفاء به
  . 125جسيم

  

  الفقرة الثانية: تخفيض حجم الديون

يعتبر تعديل بنود العقد عن طريق تخفيض حجم الديون من بين أهم العوامل التي 
تسهم في تدعيم الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة قصد مواجهة الصعوبات التي 

ء من ديونه لفائدة المقاولة عن جزرتهن ك عن طريق تنازل الدائن المتعاني منها، ويتم ذل
  عن طريق تنازله عن كافة الفوائد المترتبة عن أصل الدين.ة أو نيالمد

وإذا كان المشرع المغربي قد أشار بطريقة ضمنية إلى إمكانية الاتفاق 
 556بخصوص تمديد آجال الوفاء بالديون، ويستشف ذلك من خلال مقتضيات المادة 

لأداء وفقا للنصوص الجاري بها ل ن إمكانية منح المدين آجالاع نصتمن م.ت عندما 
عندما عالجت إمكانية فسخ الاتفاق الودي  558العمل، وكذا من خلال المادة 

ينص صراحة عن  وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، فإنه على العكس من ذلك لم
لاف ما هو على خفي إطار إجراءات التسوية الودية إمكانية تخفيض حجم الديون 

من  599و  598منصوص عليه في إطار مسطرة التسوية القضائية من خلال المادتين 
  .لف النظام العام والقواعد العامةمدونة التجارة، إلا أن  ذلك ليس فيه ما يخا

ه تعديل عقد الرهن لا يعتد ب إلىي والملاحظ أن تخفيض حجم الدين الذي يرم
 إلا بعد قيام المدين بإجراءات  في طور التحفيظإذا كان واردا على عقار محفظ أو 

فإذا تعلق الأمر برهن وارد  ،ا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاريالتقييد أو الإيداع طبق
يتعين على المدين القيام بتقييد الاتفاق الودي الرامي إلى تعديل عقد فعلى عقار محفظ 

ع كما تم .من ظ. ت 67الرهن عن طريق تخفيض مبلغه إعمالا لمقتضيات الفصل 
إلا من تاريخ  هالودي لا ينتج أثره ولو بين أطرفوتتميمه، على أساس أن الاتفاق  غييرهت

التقييد بالرسم العقاري، أما إذا تعلق الأمر برهن وارد على عقار في طور التحفيظ فإنه 

                                                             
  طار الاتفاق الودي انظر:إللمزيد من المعلومات بخصوص الأجل الاسترحامي في  -125
  وما يليها. 247: مرجع سابق،ص : العماري زكرياء    -
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من ظهير التحفيظ  84يتوجب على المدين القيام بإجراءات الإيداع طبقا للفصل 
  عقاري.ال

 ويرجع السبب وراء مشاركة الدائن في الاتفاق الودي عن طريق التنازل عن جزء
ديونه لفائدة المدين إلى تفادي المخاطر التي قد تلحق به في حالة ما إذا توقفت  من

المقاولة عن دفع ديونها، فقد لا يقوم باسترجاع دينه إلا في أجل متأخر نتيجة تعقد 
 ،ط الاستمرارية في حالة تبني مسطرة التسوية القضائيةوطول إجراءات تنفيذ مخط

وكذا طول الآجال التي قد تفرضها المحكمة على المدين مع إمكانية استيفاء دينه 
  126متأخرا أو ناقصا.

مدى إمكانية استرجاع الدائنين الجزء عن في هذا الإطار يطرح التساؤل 
ي حالة تجاوز الصعوبات التي تخفيض مبلغ الديون ف بعد الاتفاق علىالمتنازل عنه 

  تعاني منها المقاولة؟

الأمر أن المشرع المغربي لم ينص على إمكانية استرجاع كامل في حقيقة 
الاتفاق الودي لعدم التنازل عنها سواء في حالة فسخ  الديون بما فيها الديون التي تم

 تم ا  المالي، فلوعنه أو في حالة استعادة المقاولة توازنه ةالناجم تنفيذ الالتزامات
تخفيض حجم الديون بمثابة عقد صلح ويخضع للقواعد المنصوص عليها في  يفكيت

يما يخص تخفيض حجم بأن الاتفاق الودي ف لأمكن القولظهير الالتزامات والعقود 
من ظ.ل.ع) ولا  1106لا يجوز الرجوع فيه ولو باتفاق الأطراف (الفصل  الديون نهائي 

الطعن فيه بسبب الإكراه أو التدليس أو  ىن في هذه الحالة سوللدائن المرتهيبقى 
كان  بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر أو في صفته أو في الشيء الذي

مرتهنين بأن من ظ.ل.ع)، إلا أن ذلك لا يمنع الدائنين ال 1111(الفصل  محلا للنزاع 
عهم السابق في حالة تجاوز الودي شرطا يقضي بعودتهم إلى وضيدرجوا ضمن الاتفاق 

 إمكانهم استرجاع مبالغ التخفيضاتالمقاولة الصعوبات التي تعاني منها، وبالتالي ب
على أساس أن هذا الشرط ليس فيه ما  127طبق الشروط المدرجة بالاتفاق الودي

يخالف النظام العام أو القوانين الجاري بها العمل، أما في حالة عدم إدراج هذا الشرط 
لاتفاق الودي فإنه لا يسوغ للدائنين المطالبة باسترجاع كامل ديونهم بما فيها ضمن ا

 المبالغ المتنازل عنها.

  

  
                                                             

  .212 : : مرجع سابق، صالعماريزكرياء  -126
  .212:  : مرجع سابق، صالعماريزكرياء  -127
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 المبحث الثاني

  العقاريةالعينية  فسخ الاتفاق الودي على مركز الضمانات  ثرأ

يعد الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الاتفاق الودي من طرف رئيس المقاولة  
في إنقاذ الشغل والموارد المالية  لةتمثالملمتوخاة من إنقاذ المقاولة ضربا للأهداف ا

فإن الإخلال بأحد الالتزامات قد يضر بالدائنين  ،للدولة والإنتاج، بل الأكثر من ذلك
  128الموقعين على الاتفاق الودي و المدين نفسه.

تجة عن وتبعا لذلك، فإن المشرع المغربي قد رتب عن عدم تنفيذ الالتزامات النا
ممنوحة أي تلك التي منحها الاتفاق الودي فسخ هذا الأخير وبسقوط كل آجال الأداء ال

من  559ن لصالح المدين عند إبرام هذا الاتفاق (الفقرة الأخيرة من المادة والدائن
مدونة التجارة)، ولهذا يكون المشرع قد تبنى نفس النهج المعمول به في القانون 

وكذا  129 1994أكتوبر   21من مرسوم  39. 2المادة الفرنسي وذلك بمقتضى 
  130من مدونة التجارة الفرنسية. 611. 10الفقرة الأخيرة من المادة 

بما أن المشرع المغربي لم ينص على كافة المقتضيات المتعلقة بفسخ الاتفاق 
الالتزامات  ظهيرالقواعد العامة المقررة في  الودي، فإنه بات من الطبيعي الرجوع إلى

منه، وعليه فإن فسخ الاتفاق الودي لا يقع بقوة   260و  259 لينوالعقود وخاصة الفص
على أن العقد يفسخ المتعاقدان  فقتاجب أن تحكم به المحكمة، وإذا يون وإنما القان

                                                             
: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، شكري السباعيأحمد -128

  .288مرجع سابق، ص: 
  قد جاء فيه: -129

 « En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord la résolution de l’accord 
amiable est prononcée par le tribunal à la requête d’un ou plusieurs créanciers du débiteur 
parties à l’accord ou ceux aux quels des délais aurait été imposés en application des 
dispositions de  l’ article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée ». 

  ظر بهذا الخصوص:ان 
  .212:  : مرجع سابق، صالعماري زكرياء -

 قد جاء في المادة أعلاه ما يلي: 130

 « Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des 
engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la 
déchéance de tout délai de paiement accordé. ». 
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وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء، لكن في  هحدهما بالتزاماتأعند عدم وفاء 
  لفسخ الاتفاق الودي لا منشئا له.ور حكم قضائي مقررا الحالة الأخيرة يجب صد

فتح مساطر صعوبات المقاولة  إمكانيةويترتب عن فسخ الاتفاق الودي كذلك 
لعامة أو بمقتضى تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب من النيابة ا إماوذلك 

إذ كانت ة القضائية حد الدائنين  ويتعلق الأمر هنا إما بمسطرة التسويمقال افتتاحي لأ
ن إ، أو مسطرة التصفية القضائية 131فيهة بشكل لا رجعة مختل توضعية المقاولة ليس

كانت هذه الوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، غير أن فتح مساطر صعوبات المقاولة 
بعد فسخ الاتفاق الودي يثير إشكالية مصير الدائنين المرتهنين المشاركين في هذا 

  غياب نصوص قانونية تحدد مراكزهم ضمن دائني المقاولة. الاتفاق نتيجة

إذن، فتجليات آثار فسخ الاتفاق الودي في حالة عدم أداء الديون الناجمة عنه، 
تكمن على وجه الخصوص في سقوط آجال الديون الممنوحة من قبل الدائنين لصالح 

 ل عنهاالمتناز الغالمقاولة المدينة و إمكانية استرجاع كامل ديونهم بما فيها المب
(المطلب الأول)، كما تكمن أيضا آثار هذا الفسخ على الدائنين  نتيجة تخفيضها

المرتهنين في حالة فتح مساطر صعوبات المقاولة وذلك عن طريق التسوية القضائية أو 
 التصفية القضائية (المطلب الثاني).

  

 المطلب الأول

 ةات الممنوحضفيخفسخ الاتفاق الودي على الآجال والت انعكاس
 للمدين

أن يهدم  الناتجة عن الاتفاق الودي من شأنه لما كان عدم تنفيذ الالتزامات
حلولها، فإنه بات  يجب عليه أدائها عند الذي تي منحها الدائن المرتهن في مدينهالثقة ال

بمجرد عدم سداد الديون في تاريخ أن يتم التنصيص على فسح الاتفاق من الطبيعي 
ا، وتبعا لذلك سقوط آجال الأداء الممنوحة لفائدة المدين، هذا ما كرسه استحقاقه

  من مدونة التجارة.  558فعلا المشرع من خلال مقتضيات المادة 

                                                             
، 2004|1|3|759، ملف تجاري عدد:2008|03|12، المؤرخ في 279ـ انظر قرار لمحكمة النقض عدد: 131

من مدونة التجارة تشيران إلى صلاحية المحكمة لفتح  619و  568والذي جاء فيه ما يلي" لكن حيث إن المادتين 
التسوية القضائية أو التصفية القضائية في حق المقاولة بالنظر لوضعيتها ما إذا كانت مختلة بشكل لا مسطرة 

  .19رجعة فيه أم لا ...." أشار إليه عمر أزوكار، مرجع سابق ،ص: 
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وعليه فإنه بإمكان الدائن المرتهن رفع دعوى قضائية موضوعها طلب فسخ 
لك تصبح الاتفاق الودي في حالة عدم سداد الديون في تاريخ استحقاقها، وتبعا لذ

  الأداء فورا. ةكافة الديون التي لم يحل أجل دفعها مستحق

الودي سقوط آجال الديون  المغربي قد رتب عن فسخ الاتفاق عروإذا كان المش
الممنوحة لصالح المقاولة المدينة (الفقرة الأولى)، فإنه لم يعالج سقوط تخفيض حجم 

ر فسخ الاتفاق الودي على تأثييثار التساؤل بخصوص مدى إمكانية مما  ،الديون
  تخفيض حجم الديون (الفقرة الثانية).

  

  الفقرة الأولى: سقوط آجال الأداء الممنوحة من طرف الدائن المرتهن

ن المرتهنين لصالح المقاولة المدينة في إن منح آجال جديدة من طرف الدائني 
قتصادية العابرة بالأساس إلى تجاوز الصعوبات المالية والاإطار الاتفاق الودي يهدف 

ديا لوصول المقاولة إلى وتفا تخل باستغلال استمرارية المقاولةالتي من شأنها أن 
صفية القضائية الت إلى مرحلة التوقف عن الدفع، هذا الأخير الذي من شأنه أن يؤدي 

م مع دائنين للمقاولة، و يسعى الدائن من خلال ذلك استرجاع كامل ديونه مخافة التزاح
  مساطر صعوبات المقاولة.ي حالة فتح ف آخرين

غير أنه إذا ظهر للدائن المرتهن أن الثقة التي منحها في مدينه أصبحت مهددة 
بالخطر، فإن القانون يقضي بسقوط أجل الديون بمجرد عدم تنفيذ الالتزامات المدرجة 

مزية من مدونة التجارة على فقدان المدين  558ضمن الاتفاق الودي، لهذا نصت المادة 
، لكن سقوط الآجال ذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاقالأجل في حالة عدم تنفي

 ،الممنوحة لا يكون إلا بمقتضى حكم المحكمة التي تقضي بفسخ الاتفاق الودي
  سقوط آجال الأداء الممنوحة. ويترتب عنه

على سقوط آجال الأداء الممنوحة يقتصر أن نطاق  ،يتضح من المادة أعلاه
التي في ذمة المقاولة المدينة لفائدة الدائنين المرتهنين الموقعين على الاتفاق  الديون

غير الموقعين على الاتفاق لا تسري على الدائنين المرتهنين فإنها من ثمة الودي، و
من مدونة التجارة التي  558الودي، وذلك بالاستناد على الفقرة الأخيرة من المادة 

الديون بالنسبة للالتزامات الناجمة عن  آجالسقوط عالجت فسخ الاتفاق الودي و
  مبدأ نسبية آثار العقد الذييكرس الاتفاق دون غيرها من الالتزامات الأخرى، وهذا 

الالتزامات والعقود والذي جاء فيه أن "الالتزامات لا من ظهير  228نص عليه الفصل 
فعهم إلا في الحالات ي العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنتلزم إلا من كان طرفا ف
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إلا في مواجهة الاتفاق الودي لا تنتج آثارها  المذكورة في القانون"، وعليه فإن آثار فسخ
  .الراهن عاقديه الدائن المرتهن والمدين

وإذا كان للدائن المرتهن الحق في اللجوء إلى المحكمة قصد طلب فسخ  
لمحدد، فإنه في الحالة التي لم الاتفاق الودي في حالة عدم سداد الديون داخل الأجل ا

عليه أن يوجه إلى  المدرجة ضمن الاتفاق الودي يتعينالديون بيحدد فيها آجلا للوفاء 
رئيس المقاولة إنذارا صريحا قصد الوفاء بالدين يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى 

إن الدائن المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل ف
من  257في هذه الحالة يلجأ إلى المحكمة قصد طلب فسخ الاتفاق الودي (الفصل 

إضافة إلى إجراءات البيع الجبري فيه أن القيام بهذه الإجراءات ظ.ل.ع)، ومما لاشك 
شأن ذلك أن يؤدي إلى تطويل المدة قبل استيفاء  من للعقار من طرف الدائن المرتهن

  ن.الديون المضمونة بالره

بأن نطاق قاعدة سقوط الآجال الممنوحة في حالة عدم تنفيذ  132يرى البعض 
قتصر على الآجال الممنوحة من طرف ات الناجمة عن الاتفاق الودي لا يالالتزام

الدائنين المرتهنين بموجب الاتفاق الودي فحسب، بل يشمل أيضا حتى الآجال 
بالنسبة للديون غير المشمولة  الاسترحامية التي قد يمنحها رئيس المحكمة للمدين

بالاتفاق الودي، وذلك استنادا إلى تفسير مصطلح "الآجال  الممنوحة" المضمنة  بالمادة 
  من مدونة التجارة تفسيرا واسعا. 558

وخلافا للموقف السابق، يمكن القول بأن سقوط آجال الأداء الممنوحة يعد 
الاستثناء لا يمكن التوسع فيه، فالآجال استثناء من القاعدة العامة، وكما هو معلوم أن 

الاسترحامية التي يمنحها رئيس المحكمة في الغالب الأعم تتعلق بالديون غير 
تهم ديون الدائنين الذين رفضوا المشاركة في الاتفاق فهي المشمولة  بالاتفاق الودي، 

رع قد نص من مدونة التجارة نجد أن المش 558الودي، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 
على سقوط كل آجال الأداء الممنوحة بالنسبة للديون المدرجة بالاتفاق الودي وليس 

من  243الآجال التي يمنحها رئيس المحكمة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 
أضف إلى ذلك فإن المشرع المغربي غالبا ما ينص صراحة على سقوط أجل  133.ع.لظ.

                                                             
  .270: مرجع سابق، ص: العماري زكرياء -132
ذلك يسوغ  للقضاة، مراعاة منهم لمركز ومع  من ظ.ل.ع على ما يلي: " 243تنص  الفقرة الثانية من الفصل  -133

المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع 
  إبقاء الأشياء على حالها".
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.ع، بحيث حدد حالات سقوط لمن ظ. 139لفصل الديون كما هو الشأن بالنسبة ل
  134الأجل على سبيل الحصر لا سبيل المثال.

من مدونة التجارة أن  558ومما يستفاد من الصياغة العامة الواردة في المادة 
سقوط الأجل لا يقتصر إلا على الآجال الممنوحة ضمن الاتفاق الودي، بحيث لا تشمل 

أن المشرع استعمل عبارة" تقضي المحكمة... آجال استحقاق الدين الأصلي خاصة 
ين الانتظار وبسقوط كل آجال الأداء الممنوحة" وتبعا لذلك يجب على الدائنين المرتهن

ما لم  يسقط هذا الأخير نتيجة تحقق إحدى الحالات  135الأصليإلى غاية حلول الأجل 
إضعاف من ظ.ل.ع، ومن ذلك إقدام المدين على  139المنصوص عليها في الفصل 
ن الضمانات العقارية دائن المرتهن، أو عدم تقديم المديالضمانات العقارية الممنوحة لل

التي وعد بها الدائن المرتهن، أو إخفاء المدين عن غش التكاليف والامتيازات السابقة 
  المترتبة على الضمانات الممنوحة للدائن المرتهن.

قوط كل آجال الأداء الممنوحة نه بمجرد فسخ الاتفاق الودي وسومن الطبيعي أ
يسترجع الدائن المرتهن جميع الحقوق المقررة له طبقا  للقواعد العامة، حيث بإمكانه 

حالة عدم كفاية الحكم على المدين بمبلغ مالي في رفع دعوى قضائية تكون غايتها 
أو في حالة إضعاف قيمة الضمان، كما يمكنه أيضا ممارسة إجراءات  العيني الضمان

 بمقتضىلتنفيذ قصد بيع العقار على يد القضاء أو متابعة إجراءات التنفيذ بعد إيقافها ا
  الاتفاق الودي.

  

  الودي ات في حالة  فسخ الاتفاقضفيخالفقرة الثانية: مدى إمكانية سقوط الت

إذا كان المشرع المغربي قد رتب على عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن 
لأخير، وكذا سقوط كل آجال الأداء الممنوحة من خلال الاتفاق الودي فسخ هذا ا
من مدونة التجارة، فإنه لم يعالج مصير التخفيضات في  558الفقرة الثانية من المادة 

                                                             
الضمانات  على ما يلي: "يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه، أو اضعف بفعله  139لقد نص الفصل  -134

الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد أو لم يعط الضمانات التي وعد  بها. ويطبق نفس الحكم على 
الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة 

  منه.
ى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتض   

الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية. فإذا لم 
  تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور".

  .271: مرجع سابق، ص: العماريزكريا  -135
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حجم الديون التي تم الاتفاق بشأنها ضمن الاتفاق الودي، مما يثار التساؤل عن مدى 
نتيجة فسخ الاتفاق  -ينالتي كانت ممنوحة للمد - الديون سقوط التخفيضات في حجم

  الودي؟

الفرنسي المتعلق  1985يناير  24من القانون  5نصت المادة  في هذا الإطار
بالتسوية والتصفية القضائية على أنه في حالة عدم تنفيذ التعهدات المالية الناتجة عن 

بقا للمادة أعلاه أن ، وعليه فإنه ط136الاتفاق الودي يسترجع الدائنون كامل ديونهم
إضافة إلى سقوط آجال الأداء الممنوحة، سقوط خ الاتفاق الودي يترتب عنه فس

  التخفيضات في حجم الديون التي تم التراضي بشأنها في إطار الاتفاق الودي.

 558المادة ، أن عدم وضوح مقتضيات 137المغربي وفي نفس السياق، يرى الفقه
ف الأول سقوط التخفيضات من مدونة التجارة يضعنا أمام موقفين متعارضين، فالموق

 259في حجم الديون وذلك طبقا للقواعد المقررة في القواعد العامة خاصة الفصلين 
من ظهير الالتزامات والعقود، أما الموقف الثاني فإنه يقضي بأنه لا يترتب عن  263و 

فسخ الاتفاق الودي سقوط التخفيضات نظرا لانسجام ذلك مع مقتضيات المادة أعلاه 
رتبت عن عدم تنفيذ الالتزامات المالية في إطار الاتفاق الودي فسخ هذا الأخير التي 

  وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة دون الحديث عن سقوط التخفيضات.

بأنه لما كان الاتفاق الودي يندرج ضمن العقود  138في حين يذهب البعض
لآثار السابقة عن المستمرة، فإن فسخه لا ينسحب إلا على المستقبل، دون أن يشمل ا

الفسخ، وعليه فإن التخفيض في حجم الديون لا تسقط عند فسخ الاتفاق الودي، يضيف 
بأنه لو كانت نية المشرع تتجه نحو سقوط التخفيضات نتيجة فسخ هذا الاتفاق لنص 

من مدونة التجارة كما فعل ذلك في  558على ذلك صراحة ضمن مقتضيات المادة 
  .في حالة تبني مسطرة التسوية القضائية 139ستمراريةالاإطار مخطط 

                                                             
  أعلاه ما يلي: 5 حيث جاء ضمن المادة-136

« … Le créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés. Déduction faite des 
sommes perçues » 

  انظر بهذا الخصوص :    
  292ص :  : مرجع سابق،شكري السباعيأحمد   -   
  .293،:مرجع سابق، ص: شكري السباعيأحمد  -137
  .272جع سابق، ص: : مرالعماريزكرياء  -138

  من مدونة التجارة . 602الفقرة الثالثة من المادة  - 139
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 طرفافإذا اتفق  ى الشروط المدرجة بالاتفاق الودينه يمكن الرجوع إلونعتقد أ
العقد على أنه بإمكان الدائن المرتهن استرجاع كامل ديونه في حالة عدم تنفيذ 

يضات في الالتزامات المالية الناجمة عن هذا الاتفاق، فإنه في هذه الحالة تسقط التخف
حجم الديون بمجرد فسخ الاتفاق الودي، ويسترجع الدائن المرتهن كامل ديونه، أما في 

، ديون بعد الاتفاق بشأن التخفيضاتحالة إدراج شرط يقضي بعدم استرجاع كافة ال
يطالب بسقوط التخفيضات في حجم الديون وذلك  أنفإنه لا يمكن للدائن المرتهن 

من ظ.ل.ع، غير أنه  230لمتعاقدين التي كرسها الفصل طبقا لقاعدة العقد شريعة ا
 ين الاتفاق الودي، فإن التخفيض ففي حالة عدم التنصيص عن الشرط السابق ضم

عدم التنصيص ل اعتبارا الاتفاق الودي ح نهائي لا تطاله آثارحجم الديون لا يسقط ويصب
أن شرط سقوط  فة إلىإضامن مدونة التجارة،  558المادة على هذا السقوط ضمن 

 لا يعتد به الذيفي حجم الديون من عدمه يصنف ضمن القواعد المكملة فيض التخ
  صراحة ضمن الاتفاق الودي. عليه إلا إذا تم التنصيص

نه أن يعدل عقد الرهن أأنه في حالة الاتفاق الودي الذي من ش الإشارةوتجب 
ين الراهن أن يبادر إلى المدعلى الحيازي أو الرسمي الوارد على عقار محفظ يتعين 

إجراء هذه التعديل عن طريق تقييده بالرسم العقاري، على أساس أن الاتفاق الودي 
الرامي إلى تعديل الرهن الرسمي أو الحيازي من حيث تخفيض حجم الدين لا ينتج أثره 

من ظهير التحفيظ  67بين أطرافه إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري وفقا للفصل 
وتغييره، وتبعا لذلك يترتب عن فسخ الاتفاق الودي سقوط  تتميمهاري كما تم العق

التخفيضات في حجم الديون  ولو تم التنصيص على خلاف ذلك صراحة ضمن الاتفاق 
  .الودي، ما لم يبادر المدين الراهن إلى تقييد الاتفاق الودي بالرسم العقاري

قد الرهن الرسمي أو الحيازي أما بخصوص الاتفاق الودي الرامي إلى تغيير ع
من ظ.ت.ع كما  84الوارد على عقار في طور التحفيظ، فإنه يجب إيداعه طبقا للفصل 

وتغييره حتى لا يواجه المدين الراهن بمبدأ التطهير في حالة اتخاذ قرار  تميمهتم ت
دائن ، وعليه فإذا لم يقم هذا الأخير بإيداع الاتفاق السابق، فإنه بإمكان ال140التحفيظ

المرتهن أن يواجه المدين الراهن بمبدأ التطهير ولو تعلق الأمر بشرط يقضي بعدم 
استرجاع الدائن المرتهن كامل ديونه، لأن الرهن  بنوعيه الحيازي والرسمي يندرج 
ضمن الحقوق العينية التبعية التي يجب الإعلان عنها أثناء مسطرة التحفيظ حتى لا 

 تعلق الأمر بإيداعها أو إيداع تعديل بشأنها.يطالها مبدأ التطهير سواء 

                                                             
  انظر :  - 140
حماية الحقوق الواردة على مختاري: أشار إليه يوسف ، 2008-09-24بتاريخ  3245:عدد محكمة النقض قرار  -   

لخامس بالرباط ، كلية العقار في طور التحفيظ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد ا
  . 190ص: ، 2014 -2013العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،أكدال ، السنة الجامعية 
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  المطلب الثاني

نتيجة مساطر المعالجة في حالة فتح  العقارية العينيةتأثر الضمانات 
  فسخ الاتفاق الودي

لا يترتب على عدم تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاق الودي فسخ هذا الأخير          
لفائدة المدين الراهن  رف الدائنين المرتهنينمنوحة من طوسقوط كل آجال الأداء الم

كانت وضعية  لك إما مسطرة التسوية القضائية إذفحسب، بل فتح مساطر المعالجة وذ
ية إذا كانت المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، أو مسطرة التصفية القضائ

  .141ة بشكل لا رجعة فيهوضعية المقاولة مختل

من مدونة التجارة يتضح أن فتح مساطر  560ة وبالرجوع إلى مقتضيات الماد
المعالجة يتحقق في حالتين، تتجلى الأولى في حالة ما إذا كانت المقاولة غير قادرة 

في حالة ما إذا  حققتعلى سداد ديونها الناجمة عن الاتفاق الودي، أما الثانية قد ت
لة بالاتفاق عن أداء الديون المستحقة عند الحلول غير المشموعجزت المقاولة 

كاف لافتتاح مساطر المعالجة، بل لابد من أن تكون أن ذلك غير ، غير 142الودي
  المقاولة متوقفة عن الدفع.

بل أحد ق يمكن فتح مساطر صعوبات المقاولة بمقال افتتاحي للدعوى من
الدائنين أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل رئيس المقاولة، كما يمكن 

أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات للمحكمة 
 563و  561 (المادتان 556صوص عليه في المادة المالية في إطار الاتفاق الودي المن

  من مدونة التجارة).

وإذا كان المشرع المغربي قد أعطى الحق للدائنين في طلب فتح مساطر 
بين الدائنين غير الموقعين على الاتفاق الودي الذين لهم المعالجة، فإنه ينبغي التمييز 

الحق في فتح مساطر المعالجة عند عدم سداد ديونهم المستحقة عند الحلول، وبين 
الدائنين الموقعين على الاتفاق الودي الذين لا يملكون حق المطالبة إلا بعد فسخ هذا 

                                                             
في قرار لمحكمة النقض ما يلي:" ...من ذلك تثبت للمحكمة توقفها و أن وضعيتها ميؤوس منها و أن  وقد جاء - 141

  ية القضائية..."وضعيتها المالية لا يمكن علاجها إلا عن طريق التصف
 .2008|1|3|547، ملف تجاري عدد:2008|12|31، المؤرخ في 1687قرار عدد: -     

  انظر: 
  .  11عمر أزوكار، مرجع سابق، ص: -    
  289ص:  : مرجع سابق،شكري السباعيأحمد  -142
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ية وكل إجراء فردي وفقا الاتفاق، على أساس أن هذا الأخير يوقف كل دعوى قضائ
  من مدونة التجارة. 558للمادة 

والواقع أن الأمر لا يثير أي إشكال بالنسبة لوضعية الدائنين غير الموقعين على 
ا كانت الاتفاق الودي في حالة فتح مساطر المعالجة عن طريق التسوية القضائية إذ

مركزهم طبقا للمادة بحيث يتحدد  ة بشكل لا رجعة فيهوضعية المقاولة ليست مختل
من مدونة التجارة، ولكن على خلاف ذلك فإن مدونة التجارة لم تتعرض لوضعية  575

المالية الناجمة بعد فسخه لعدم أداء الالتزامات  الدائنين الموقعين على الاتفاق الودي
بمثابة دائنين سابقين عن الحكم قد يترتب عن ذلك اعتبار هؤلاء الدائنين عنه، مما 

، وتبعا لذلك قد يتضررون بحق الامتياز )الفقرة الأولى (ضي بفتح مساطر المعالجة القا
  . )الفقرة الثانية  (المقرر للدائنين اللاحقين لصدور الحكم

  

              الفقرة الأولى: اعتبار الدائنين المرتهنين في الاتفاق الودي بمثابة دائنين 
  عن الحكم سابقين

سي من إبرام الاتفاق الودي يروم تحقيق مصلحتي إذا كان الهدف الأسا 
، بحيث تتمكن بمقتضاه المقاولة من على حد السواء ة والدائن المرتهننيمقاولة المدال

 التوقف لمرحلة اتفادي الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها تفادي
ه بعد انتهاء الاتفاق عن الدفع، كما يتمكن الدائن المرتهن من استرجاع كامل حقوق

الودي، فإن المشرع المغربي سكت عن وضعية هؤلاء الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية 
له حول ما إذا القضائية نتيجة فسخ الاتفاق الودي، الأمر الذي يبرر وضع تساؤل في مح

يعتبرون بمثابة دائنين سابقين عن الحكم القاضي بفتح مساطر  ونكان الدائن
  تؤدى ديونهم بالأولوية طبقا للقواعد العامة؟. المعالجة أم

في هذا السياق نجد أن المشرع الفرنسي كرس ما يعرف بامتياز المصالحة،  
لفائدة المقاولة من أجل تأمين  بحيث يستفيد الأشخاص الذين قدموا خدمات وأموالا

طرة استمرارية نشاطها من حق الأسبقية على جميع الديون الناشئة قبل افتتاح مس
  .143المصالحة

                                                             
  .286: مرجع سابق، ص: العماريزكرياء -143

  ية على ما يلي :من مدونة التجارة الفرنس 611- 11هكذا نصت المادة 
"En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord 
homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au === 
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جراء لون على ديونهم بالأفضلية بعد الأوتبعا لذلك، فإن هؤلاء الدائنين سيحص
أصحاب امتياز الامتيازات والمصاريف القضائية على جميع الديون الناشئة قبل افتتاح 
مسطرة المصالحة في حال فتح المساطر الجماعية بشرط التصريح بديونهم كما هو 

  144.الشأن لباقي الدائنين

فإن المشرع المغربي قد التزم الصمت إزاء وضعية الدائنين  ،وعلى خلاف ذلك
مما يعني أن هؤلاء  الة فتح مسطرة التسوية القضائيةالموقعين على الاتفاق الودي في ح

الدائنين سيتأثر مركزهم بالدائنين اللاحقين على حكم فتح مسطرة التسوية 
 تجارة، وتبعا لذلك فإنه يتم سداد ديون الدائنينمن مدونة ال 575القضائية وفقا للمادة 

الودي بعد تأدية ديون الدائنين الخاضعين لمقتضيات المرتهنين الموقعين على الاتفاق 
المادة السابقة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التقليص من فعالية الضمانات العينية 

  .العقارية الناشئة قبل الحكم القاضي بفتح المساطر الجماعية

جب الإشارة إلى أنه بمجرد فتح المسطرة يمنع أداء الديون السابقة عن وت
من مدونة التجارة التي تنص  657الحكم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

وتشمل منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره  "يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون
لدائنين، أي سواء تعلق الأمر بالدائن العادي أو مقتضيات المادة السابقة سائر الديون و ا

الدائن صاحب الامتياز أو الدائن المرتهن رهنا رسميا أو رهنا حيازيا، بمعنى أنه لا 
يمكن للدائنين المرتهنين الذين شاركوا في الاتفاق الودي أو أصحاب الامتيازات 

صدور حكم قاضي بفتح ونهم أو القيام بإجراءات التنفيذ عند يالعقارية المطالبة بد
مساطر المعالجة، ولا يبقى لهؤلاء الدائنين إلا التصريح بديونهم داخل الأجل القانوني 

  من مدونة التجارة. 690إلى  686إلى السنديك وفقا للمواد 

ويتعلق  بقة عن الحكم يرد عليها استثناء لكن قاعدة منع أداء الديون السا 
لفك الرهن أو لاسترجاع الأشياء المحبوسة إذا اقتضى الأمر بأداء الديون السابقة وذلك 

                                                                                                                                                                                   
===débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont 
payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées 
antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-
17 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, 
dans  l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite 
d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, 
par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. 
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du 
débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. 
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement 
de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation," 
144 -Cécile le Gallou : op.,cit., p :175. 
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والتي تقضي  657نشاط المقاولة ذلك، حسب ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 
على أنه "يمكن للقاضي المنتدب بأن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم 

ه متابعة نشاط ن يستلزم، إذا كااحبوس قانونيلاسترجاع شيء م الرهن أو لفكوذلك 
  المقاولة".

دب أن يرخص بأنه بإمكان القاضي المنت ،واضح من مقتضيات هذه الفقرة 
لة ما إذا كان العقار محل ن الدائن المرتهن رهنا حيازيا في حاللسنديك قصد أداء ديو
يتم سداد ديون الدائنين  بعد ذلك، مقاولةلاستمرار نشاط ال االضمان العيني ضروري

بحيث يتم أداء ديون الدائنين  من مدونة التجارة 575يات المادة قتضالمشمولين بم
المادة  أن على اعتبار حلول آجال استحقاقهاد اللاحقين على حكم فتح المسطرة عن

  .575من م.ت تعد استثناء من مقتضيات المادة  657

صحيح أن الدائنين المرتهنين أبرموا الاتفاق الودي عن محض إرادتهم، وكان 
انهم أن يتوقعوا إما تصحيح وضعية المقاولة من الصعوبات التي تعاني منها بإمك

مس لاستيفاء الكامل لحقوقهم، أو إما تدهور وضعية المقاولة المالية والاقتصادية والوا
كانية الاستيفاء إضافة إلى إم،لهم وفقا للقواعد العامة  بحقي الأفضلية والتتبع المقررة

الحكم بفتح المسطرة، لكن ما يلاحظ أن المشرع المغربي في حالة الناقص لديونهم 
الدائنين الموقعين على  لصواب عند عدم وضع مقتضيات تقضي باستفادةقد جانب ا

ون على جميع الدائنين أو على الأقل يحق الأسبقية في سداد الدمن الاتفاق الودي 
أن يؤدي إلى عدم نه الاحتفاظ بحقوقهم المقررة لهم ضمن القواعد العامة، وهذا من شأ

على المشاركة في الاتفاق الودي الذي يهدف في غالب الأحيان إلى تحفيز الدائنين 
على حد السواء، وهذا بالضرورة قد يفرغ  المدينة تحقيق مصلحتي الدائن والمقاولة

لأنه بدون تقديم تحفيزات قد  علقة بالتسوية الودية من محتواهاجميع المقتضيات المت
وبالتالي بيع العقار  ،بادر إلى إجراء  التنفيذ على أموال المدينيئن المرتهن تجعل الدا

  ،يد القضاء بدل المشاركة في الاتفاق الودي الذي قد يحمله آثارا سلبياطريق  عن 
ة تزاحمه مع الدائنين المشمولين في حال الأسبقيةأو  الأفضليةكالمساس بحق 

  ة.من مدونة التجار 575مقتضيات المادة ب
  

تأثر الدائنين المرتهنين في الاتفاق الودي بحق الامتياز المقرر حدود  الفقرة الثانية: 
  .نللدائنين اللاحقي

قد يترتب عن فسخ الاتفاق الودي لعدم أداء الالتزامات الناجمة عنه إعلان  
التصفية القضائية للمقاولة إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، 

من مدونة التجارة، بالإضافة إلى ذلك فقد يتم  619نادا إلى مقتضيات المادة است
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الحكم بالتصفية القضائية بعد تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية 
اقتراحات السنديك خلال فترة إعداد الحل إعمالا لمقتضيات بناء على  145قضائية
  من مدونة التجارة. 579المادة 

ي هذا السياق حالة تبني المحكمة لمسطرة التصفية غير أنه ما يهمنا ف
القضائية مباشرة دون سلوك مسطرة التسوية القضائية، هذه الحالة التي قد تأتي نتيجة 
عدم قدرة المقاولة عن سداد الديون المشمولة بالاتفاق الودي أو غير المشمولة بذلك، 

  لعقارية ؟ا العينية وضعية الضماناتمن هنا يحق لنا أن نتساءل عن 

، حالة الحكم بالتصفية في ظل التشريع المغربي ينبغي التمييز بين حالتين
دون استمرار نشاط المقاولة وحالة النطق بالتصفية القضائية مع إمكانية القضائية ب

استمرار نشاط المقاولة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعمالا لمقتضيات المادة 
  من مدونة التجارة. 620

دون  ةخصوص الحالة الأولى تلك التي يتم فيها تبني التصفية القضائيأما ب
إمكانية استمرار نشاط المقاولة، لا يمكن تصور وجود دائنين ناشئة ديونهم بعد 
الحكم بفتح المسطرة، بحيث يتم استيفاء أصحاب الضمانات العينية العقارية حقوقهم 

نية بالنسبة للضمانات العينية ، خاصة مدونة الحقوق العي146طبقا للقواعد العامة
  العقارية.

وتبعا لذلك، فإن الدائن سواء كان من أصحاب الامتيازات العقارية أو صاحب 
ي الرسم العقاري رهن رسمي أو حيازي يستوفي دينه بالأولوية وذلك حسب رتبة تقييده ف

الترتيب وعليه فإن  ،في مطلب التحفيظ ولا يتزاحم مع باقي الدائنينأو رتبة إيداعه 
  يكون على الشكل التالي:

  .: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنهأولا
  حسب رتبة كل واحد منهم. الرسمية والحيازيةهون : أصحاب الرنياثا

                                                             
رار لمحكمة النقض ما يلي:" ...أن التوقف عن الدفع الكلي للشركة الطالبة عن أي نشاط ، في ق ـ وقد جاء 145

وبالتالي توقفها عن تسديد الأقساط الحالة، وما تعرضت له من تغريم من طرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني 
ضى مخطط الاستمرارية يبرر وعجزها عن إيجاد ممول، يشكل إخلالا منها بالالتزامات الملقاة على عاتقها بمقت

  تدخل المحكمة لفسخ المخطط المذكور وإخضاع الطالبة لمسطرة التصفية القضائية..."
  .2008|1|3|172، ملف تجاري عدد:2008|06|11، المؤرخ  في 838ـ قرار عدد: 

  .451ـ أشار إليه عمر أزوكار، مرجع سابق، ص:
  .وما يليها 122: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  -146
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  .ون العاديون : الدائنثالثا

فتح  أما فيما يتعلق بالحالة الثانية تلك التي يتم فيها استمرار نشاط المقاولة بعد
من مدونة التجارة، فإنه  620مسطرة التصفية القضائية إعمالا بمقتضيات المادة 

مقتضى بيمكن تصور نشوء ديون لاحقة عن مسطرة التصفية تمتاز بحق الأسبقية 
من مدونة   620من مدونة التجارة التي تحيل عليها مقتضيات المادة  575المادة 

صفية سطرة التالضمانات العينية قبل فتح مالتجارة، وتبعا لذلك فإن وضعية أصحاب 
حق الأولوية المخول للدائنين اللاحقين بعد فتح المسطرة في حالة ب القضائية ستتأثر

أعلاه ،  620استمرار نشاط المقاولة متى توافرت الشروط المحددة بمقتضى المادة 
اركتهم وهذا من شأنه أن يحول دون مشاركة الدائنين في الاتفاق الودي، لأن مش

فية ستكون محفوفة بالمخاطر في حالة فسخ هذا الاتفاق وتبني مسطرة التص
وإمكانية نشوء ديون لاحقة تتمتع بحق الأولوية مع استمرار نشاط المقاولة  القضائية

  على حساب أصحاب الضمانات العقارات.

  الشكل التالي:وفق ففي ظل هذه الحالة سيتغير ترتيب الدائنين 

 .)من مدونة التجارة 626و  657انتالماد (ن رهنا حيازياالدائن المرته -1

قد يرى البعض بأن حقوق الامتياز تؤدى بالأولوية على حساب باقي الدائنين المرتهنين 
من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها" الامتياز حق  142عملا بمقتضيات المادة 

  نين ولو كانوا مرتهنين".عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائ

حقا، إن حقوق الامتياز العقارية يتم سدادها بالأولوية على حساب باقي الدائنين، لكن 
تقوية مركز  تهدف إلىهناك بعض المقتضيات القانونية في إطار مدونة التجارة 

التسوية ة التصفية القضائية أو الدائن المرتهن رهنا حيازيا سواء عند فتح مسطر
خولت للقاضي  ت.من م 657ة ، وهكذا فإن الفقرة الثانية من المادة القضائي

المنتدب الصلاحية في أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم لفك الرهن أو 
 ت.من م 626لاسترجاع  شيء محبوس قانونيا، مثلما كرست الفقرة الأولى من المادة 

أن الدائن المرتهن ويستفاد من ذلك  ،لتصفية القضائيةا في حالةنفس الحكم السابق 
ولو على حساب باقي الدائنين بما فيهم أصحاب  بالأولويةرهنا حيازيا يستوفي دينه 

  دينه.بحقوق الامتياز وإلا حق له التمسك بحق الحبس إلى حين الوفاء  

يتم سداد ديون الدائنين اللاحقين لفتح مسطرة التصفية القضائية في حالة  -2
من  575و  620نشاط المقاولة طبقا لمقتضيات المادتين  الحكم باستمرار

  مدونة التجارة.
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 المصاريف القضائية لبيع الملك موضوع الضمان العقاري بالمزاد العلني -3
  . الناشئة قبل صدور الحكم

قانونية) الذين نشأت ديونهم  - قضائيةـ أصحاب الرهون الرسمية (اتفاقية  -4
  ائية وذلك حسب رتبة كل واحد منهم. قبل فتح مسطرة التصفية القض

الدائنون العاديون الذين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح مسطرة التصفية  - 5
  القضائية.
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 الفصل الثاني

العقارية خلال فترتي  يةتراجع فعالية الضمانات العين
  الريبة وإعداد الحل
لتزامات الناجمة عنه أو عدم يترتب على فسخ الاتفاق الودي نتيجة عدم أداء الا

أداء الديون المستحقة عند الحلول فتح مساطر المعالجة، وذلك إما بناء على طلب 
المحكمة التجارية أو بناء على طلب أحد الدائنين أو  لنيابة العامة أو تلقائيا من طرفا

ت الشروط المبررة لافتتاح مساطر صعوباى طلب رئيس المقاولة متى توافرت بناء عل
  المقاولة خاصة شرط التوقف عن الدفع.

وبمجرد صدور الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة تترتب عنه العديد من 
وإذا كانت  سلبا وإيجابا على دائني المقاولةالآثار القانونية، هذه الآثار قد تنعكس 

غاية المشرع المغربي من خلال المستجدات التي جاء بها الكتاب الخامس من مدونة 
التجارة تكمن بالأساس في إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعاني منها والمحافظة 

ذمة المقاولة من الخصوم، فإنه من الصعب  وإبراءعلى كل أو بعض مناصب الشغل 
غلب  هدائنيها، حيث إن تحقيق التوازن خاصة بين حقوق المقاولة المتوقفة عن الدفع و

الدائنين إلى حد تعطيل ممارسة مجموعة من مصلحة المقاولة على حساب مصلحة 
الحقوق التي كانت مخولة للدائنين طبقا للقواعد العامة، مما أدى ذلك إلى المساس 

  بفعالية الضمانات العينية العقارية.

عن صدور الحكم القاضي بفتح  المترتبةوتتجسد الآثار المشار إليها سابقا و
لصادرة عن المدين تجاه الدائنين خلال فترة مساطر المعالجة في عدم نفاذ التصرفات ا

حكم فتح المسطرة، التوقف عن الدفع إلى غاية صدور الريبة التي تبتدئ من تاريخ 
وتاريخ التوقف عن الدفع يتم تحديده بمقتضى الحكم القاضي بفتح المسطرة وإلا 

ريبة اعتبر تاريخ التوقف عن الدفع تاريخ الحكم، ويسعى المشرع من خلال فترة ال
حماية الدائنين من التصرفات الضارة بهم والتي من شأنها أن تخل بمبدأ المساواة بين 

فإبرام بعض العقود أو تأسيس ضمانات عينية بعد التوقف عن الدفع قد يؤثر  ،الدائنين
، بل الأكثر من هيلدائن سلبا على الدائن العادي على أساس أن أموال المدين ضمان عام 

الدائن الخاص في حالة عدم كفاية الأموال المتحصلة من الضمان  نهم قد يتضررذلك 
  العيني.
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يؤثر سلبا على  أنعدم نفاذ التصرفات الصادرة عن المدين من شأنه  غير أن
رهن رسمي أو رهن حيازي الحسن النية لأن بطلان التصرفات بعد بالدائن المرتهن 

لضمانات العينية العقارية التي تم توقف المدين عن الدفع يؤدي بالضرورة إلى بطلان ا
تأسيسها خلال فترة الريبة، ويصبح الدائن المرتهن في هذه الحالة مجرد دائن عادي 

  147يجري عليه ما يجري على الدائنين العاديين، ويخضع تبعا لذلك لمبدأ قسمة الغرماء.

يعد  لحكم القاضي بفتح مساطر المعالجةإلى ذلك، فإنه بعد صدور ا أضف
يك تقريرا يحدد فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وعلى السند

قترح السنديك إما مخطط التسوية يضمن استمرارية المقاولة أو يضوء هذه الموازنة 
من مدونة التجارة) ويسمى ذلك  579تفويتها إلى الغير أو التصفية القضائية (المادة 

اد الحل من طرف السنديك لا يتأتى إلا بفرض مجموعة بفترة إعداد الحل، إلا أن إعد
و الدائن المرتهن رهنا من القيود على دائني المقاولة سواء تعلق الأمر بالدائن  العادي أ

رهنا رسميا أو أصحاب الامتيازات العقارية، ويتجلى ذلك على وجه الخصوص  حيازيا أو
ذ إجراءات التنفيذ ووقف سريان في منع الدائنين أصحاب الضمانات العقارية من اتخا

فتح مساطر المعالجة بفوائد الديون ومنع أداء الديون السابقة عن الحكم القاضي 
ومنع تقييد الرهون، وهذا ما يؤشر على تراجع فعالية الضمانات العينية خلال الفترة 

  إعداد الحل.

 وهكذا، فإن بحث تراجع فعالية الضمانات العينية العقارية بعد الحكم
القاضي بفتح مساطر المعالجة إلى غاية صدور الحكم القاضي باختيار الحل يستوجب 

فترة إعداد الحل (الفرع  خلال وكذا ،خلال فترة الريبة (الفرع الأول) التعرض لذلك
  الثاني).

  

  

  

  
 
 

                                                             
،  الجزء الرابع،  مرجع سابق الإفلاس،الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، : شكري السباعيأحمد -  147
  .286:  ص



86 
 

  

 الفرع الأول

  الضمانات العينية العقارية خلال فترة الريبة حدود تأثر
الفترات على الدائنين ورئيس المقاولة نفسه بحيث  شدأتشكل فترة الريبة من 

يتزعزع خلالها المركز المالي للمقاولة مما يضطر معها رئيس المقاولة إلى القيام 
التصرفات التي قد تلحق ضررا بالدائنين، وذلك قصد محاباة بعضهم على حساب  بأسوأ

لاستحقاق أو تأسيس بعض الدائنين الآخرين أو القيام بأداء ما بذمته قبل حلول ميعاد ا
، هذه التصرفات تعتبر في حد ذاتها ماسة بحقوق الدائنين 148الضمانات العينية

العاديين لأن ذلك يؤدي إلى إنقاص قيمة الضمان العام، بل تمس أيضا حتى الدائن 
وتصبح الأموال المتحصلة من  ،لة تزاحمه مع الدائنين الممتازينالمرتهن وذلك في حا

دينه، بحيث لا يبقى له في هذه الحالة إلا الضمان  غير كافية لسداد نيالضمان العي
  العام هذا الأخير الذي قد يتضرر بفعل التصرفات الضارة من طرف المدين.

لى إبها المدين بعد توقفه عن الدفع  ونظرا لخطورة التصرفات التي قد يقوم
شريعات قد اتخذت أغلب الت فإن المعالجة، الحكم القاضي بفتح مساطر ية صدورغا

ويعتبر التشريع  ،الاحتياطات اللازمة لحماية الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين
فترة الريبة من خلال مدونة التجارة، حيث جميع  الذي تبنىالمغربي من بين التشريعات 

التصرفات التي يقوم بها المدين خلال فترة الريبة تكون باطلة أو قابلة للإبطال، وذلك 
على خلاف ما كان عليه الأمر في السابق، حيث كان الدائن يواجه التصرفات الضارة 

هذه  149به والصادرة عن المدين قبل الحكم بالإفلاس بما يعرف بالدعوى البوليانية
غير أن المشرع المغربي لم يتبن هذه  ،كن من تفادي غش المدينتمالأخيرة التي قد 

  150مقارنة.الدعوى على خلاف بعض التشريعات ال

فترة الريبة في إطار مدونة  لأحكام، فإن المشرع المغربي قد تعرض وهكذا
، بحيث حدد التاريخ الذي تبتدئ منه فترة الريبة 685إلى  679التجارة من خلال المواد 

                                                             
  .200:  الإفلاس، مرجع سابق، ص الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، :شكري السباعيأحمد - 148
نية أو الدعوى غير المباشرة  في القانون المغربي ومن ذلك  ورغم ذلك فإن هناك بعض تطبيقات للدعوى البولياـ  149

من مدونة الحقوق العينية  والتي نصت على أنه " لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله" وبناء  278نجد المادة 
  شخص وقد أحاط الدين بماله.  بها عليه فإن الدعوى غير المباشرة يمكن أن تمارس ضد تصرف بالهبة قام 

: أحكام فترة الريبة لغاية صدور حكم فتح مسطرة الصعوبة، مقال منشور بالندوة الجهوية البشيريالمختار  - 150
الثامنة تحت موضوع" صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى"، نظمت بقاعة 

  .167، ص: 2007يونيو  -22-21نجرة، طنجة، أعمالة الفحص،
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غاية حكم فتح المسطرة مع إضافة مدة سابقة لى إالذي هو تاريخ التوقف عن الدفع 
أي بقوة بي الوجو نه قد ميز بين البطلانأإضافة إلى عقود، نسبة لبعض العلى التوقف بال

القانون بالنسبة لجميع عقود التبرع التي تبرم خلال فترة الريبة والبطلان الجوازي الذي 
تقضي ببطلان العقود أو عدم  التييخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التجارية 

  151ونة التجارة.من مد 682و  681إبطالها إعمالا لمقتضيات المادتين 

ضرار التي قد تمس حقوق اية من البطلان الجوازي تفادي الأوإذا كانت الغ
، فإن ذلك قد يتعارض مع مبدأ حجية القيد في تحقيق المساواة بينهم قصد الدائنين

على خلاف ما هو تمييز بين حسن النية وسيء النية السجل العقاري والتي تتطلب ال
ن مدونة التجارة التي قد تعرض الغير حسن النية إلى م 682منصوص عليه في المادة 

  152إبطال تصرفاته المبرمة بينه وبين رئيس المقاولة.

ساءل عن أثر البطلان الجوازي على الرهون نتخلال ما سبق يحق لنا أن من  
مدى إمكانية تعارضه مع حجية القيد بالسجل و )المبحث الأول( الرسمية و الحيازية 

  ؟)المبحث الثاني(للدائن المرتهن  حسن النية   العقاري بالنسبة

  

                                                             
فإنه لا  من مدونة التجارة، 681لما كان البطلان الوجوبي يقتصر على عقود التبرع إعمالا لمقتضيات المادة  - 151

مجال لدراسته على أساس أن الرهون الرسمية والحيازية تصنف ضمن العقود بمقابل مما يجعل دراستنا تقتصر على 
  البطلان الجوازي دون البطلان الوجوبي.

حجية القيد في السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة  :الحروففاطمة  - 152
 1994-1993، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ، الرباط، السنة الجامعية ـ أكدال -محمد الخامس

  وما يليها. 489، ص: 
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 المبحث الأول

  أثر  البطلان الجوازي على الرهون الرسمية والحيازية 

عدم نفاذ التصرفات التي أجراها المدين خلال فترة يقصد بالبطلان الجوازي 
د ا الدعوى قصالذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التجارية المرفوع أمامهالريبة 

وتبعا لذلك قد نص  ،العقود بمقابلالمتعلقة ب التصرفاتهذه  بطلان أو عدم بطلان
من مدونة التجارة على أنه "يمكن للمحكمة  682المشرع المغربي من خلال المادة 

 به  أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أوكل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام 
  المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع". 

أن المشرع قد أعطى للقضاء السلطة  ،واضح من مقتضيات المادة أعلاه
برمها المدين بمقابل وذلك إما الحكم ببطلانها أالتقديرية بخصوص التصرفات التي 

أو عدم بطلانها، ولئن كان المشرع لم يحدد العناصر المعتمدة لإبطال التصرفات من 
لتي أجراها بعد تاريخ التوقف عن الدفع فإنه إذا تبين للقاضي بأن التصرفات ا ،عدمها

 له أما إذا تبين ،التصرفات ذهدين أمكن له إبطال همشوبة بالغش أو سوء نية الم
ن الدائن كان حسن أتسيير المقاولة و جاء في إطارتصرفات أي أن إبرام ال ،خلافا ذلك

  النية فإنه قد يرفض القضاء طلب إبطال التصرفات.

"كل ن مقتضيات المادة السابقة عبارة استعمل ضم والملاحظ أن المشرع قد
تأسيس لضمان" وهو يقصد بذلك إنشاء الضمانات لتأمين الديون، غير أنه كان 
بإمكانه الاكتفاء بعبارة "كل عقد بمقابل" على أساس أن عقود الرهن الرسمي 

ة والحيازي ة، وعلى أي حال فإن الرهون الرسميف ضمن عقود المعاوضةنوالحيازي تص
إذا توافرت  للبطلان الجوازي تخضع وبالتالي، المادة السابقةمشمولة بمقتضيات 

  الشروط المتطلبة لذلك.

مشمولة بمقتضيات  )الحيازية-الرسمية(إذ كانت الرهون الاتفاقية  والظاهر
فإن التساؤل يثار بخصوص مدى إمكانية تأثير  ،المادة السابقة (المطلب الأول)

  .(المطلب الثاني) القانونيةوالقضائية  الجبرية الرهون البطلان الجوازي على
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 المطلب الأول

  تجليات تأثر الرهن الاتفاقي بالبطلان الجوازي

إذا كان المشرع المغربي قد أعطى للمحكمة السلطة التقديرية بخصوص 
بطلان التصرفات التي أجراها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع إعمالا لمقتضيات 

بالضرورة مجموعة من من مدونة التجارة، فإن بطلان التصرفات يتطلب  682ادة الم
فإنه ينضاف  ،إلى شرط وقوع التصرف بعد تاريخ  التوقف عن الدفع فإضافةالشروط، 

الاتفاقي بعد نشوء الدين غنى عنه هو أن يتم إبرام الرهن  إلى ذلك شرط آخر لا
: جاء فيها من مدونة التجارة التي  683 وهذا ما جاءت به مقتضيات المادة ،المضمون

نه، واستثناء من أحكام المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات أ"غير 
  مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون".

وانطلاقا من المقتضيات السابقة، فإن المشرع حاول التوفيق بين مصلحتين 
مصلحة تتطلب حماية الغير حسن النية المتعامل مع المدين ومصلحة  ،ينمتعارضت

الحفاظ على الأمان  بهدفلضمان العام اتستوجب حماية الدائن العادي عن طريق حماية 
الذي يقوم بتأسيس ضمانات بعد نشوء الديون فالمدين  ،153والثقة في المعاملات
خر، وبالتالي الإخلال بمبدأ الآحاباة بعض الدائنين على البعض يفترض فيه يقصد م

المساواة المتطلبة بين الدائنين، أما المدين الذي يقوم بتأسيس الضمانات قبل أو 
ذلك من أجل استمرارية نشاط بقام  هبتزامن مع نشوء الدين المضمون يفترض فيه أن

  المقاولة.

 كمن على وجهتوهكذا، فإن حالات تأثر الرهن الاتفاقي بالبطلان الجوازي 
الخصوص في حالة أسبقية تاريخ نشأة الدين عن تاريخ إبرام الرهن الاتفاقي (الفقرة 
الأولى)، ويتأثر هذا الرهن أيضا في حالة بطلان الالتزام الأصلي طبقا للقواعد العامة 

  (الفقرة الثانية).
 

 

 

  

                                                             
  .509:   : مرجع سابق، صالحروففاطمة  - 153
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  فاقيالفقرة الأولى: حالة أسبقية تاريخ نشأة الدين عن تاريخ إبرام الرهن الات     

لقد تعرض المشرع المغربي إلى إمكانية بطلان العقود المبرمة بمقابل أو كل 
تأسيس لضمان إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع  إعمالا لمقتضيات المادة 

من مدونة التجارة غير أنه استثنى من المادة أعلاه إبطال الكفالات أو الضمانات  682
ؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون حسب مهما كانت طبيعتها والم

  من مدونة التجارة. 683مقتضيات المادة 

أن بطلان العقود موضوع الضمانات  ،أعلاه قانونيةواضح من المقتضيات ال
ومن ذلك تأسيس  بالضرورة توافر مجموعة من الشروطالعينية العقارية يتطلب 

قبل تاريخ  154الاتفاقييه فإن إبرام الرهن الضمانات بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وعل

                                                             
 العقدكان  القيد في السجل العقاري يثير نقاشا فقهيا وقضائيا بين مؤيد لاعتباره ركنا من أركان  و قد -154

 ومناصر لاعتباره مجرد إجراء شكلي في مواجهة الغير.

  :الفقه إلى رأيين وجوابا على هذا الإشكال انقسم  
ناء على هذه القاعدة بالنسبة المشرع  عندما كرس قاعدة الرضائية في العقد، أورد استث يرى أن  فرأي ـ

للعقود الواردة على العقارات، حيث نص على ركن آخر هو ضرورة  إفراغ  الرضي في شكل خاص محدد قانونا، 
شرطان ضروريان لقيام العقد المتعلق القيد وتقييده وفق الشكل المحدد في القانون، واعتبارا لذلك فإن الكتابة و

أشارت  ،4،1976العقار قبل التسجيل في القانون العراقي، مجلة العدالة، العدد : بيع حسن الصرافبعقار محفظ ( 
  . )268ص:،1هامش رقم إليه فاطمة الحروف:مرجع سابق،

حق عيني يتعلق بعقار محفظ، لأي الذي جاء فيه " لا وجود  لمحكمة النقضقرار  وفي هذا الاتجاه ورد في
ملف ، 20/09/1978مؤرخ في  640قرار رقم  ("،لا بالرسم العقاريحتى بين الأطراف المتعاقدين إذا لم يكن مسج

منشور بمؤلف مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، طبع في ، 65558مدني عدد 
، 2009إطار التعاون بين المجلس الأعلى والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، السنة 

  . 95ص:
ـ و في قرار آخر لمحكمة النقض حيث جاء فيه "لكن حيث إن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعد 

  من ظ.ت.ع...."  66غير موجود بالنسبة للغير إلا من تسجيله في الرسم العقاري وفقا لما يقضي به الفصل 
، منشور بالموقع 2011ـ3ـ1ـ3119، ملف مدني عدد:2012ـ09ـ25، المؤرخ في 4165ـ قرار محكمة النقض عدد:

  .2017|12|25تاريخ المراجعة ،  www.jurisprudencemaroc.comالالكتروني :
أن القيد في السجل العقاري ليس ركنا من أركان العقد، بل إنه إجراء  الاتجاه الآخرفي حين يرى 

على التصرف المؤسس للحق  شكلي في مواجهة الغير وأطراف العقد، غير أنه بهذا الإجراء لا يمكنه أن يؤثر
  أركانه وشروطه ولا يدخل القيد في السجل العقاري ضمنهما. ةالعيني، فالعقد يتطلب بالضرورة  توافر كاف

ادريوش : أصول نظام التحفيظ العقاري، بحث في مصادره المادية والرسمية وفي توجيه الفقهاء  أحمد
ورات  سلسلة  المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية الرباط، السنة لنظر الشرع الإسلامي عليه، الطبعة  الأولى،  منش

  ====.)117،ص2003
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ولو ثبت تواطؤ 155التوقف عن الدفع لا يخول للمحكمة إمكانية إبطال تلك العقود 
ويبتدئ تاريخ التوقف عن الدفع ثمانية  ،لمتوقف عن الدفع والدائن المرتهنالمدين ا

اضي عشر شهرا قبل فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وإذ لم يحدد الحكم الق
  بافتتاح مساطر صعوبات المقاولة تاريخ التوقف عن الدفع فإن العبرة بتاريخ الحكم.

شرط السالف الذكر غير كاف لإمكانية بطلان العقد موضوع لغير أن ا
الضمان العيني من طرف المحكمة فلا بد من توافر شرط آخر لا غنى عنه والذي 

لتوقف عن والحيازي) بعد تاريخ ا يكمن بالأساس في إبرام الرهن الاتفاقي (الرسمي
من  683ويستفاد ذلك عن طريق دلالة المخالفة من المادة  ،الدفع لضمان ديون سابقة

لا يمكن  غير أنه، واستثناء من أحكام المادة السابقة":جاء فيهامدونة التجارة التي 
الدين  إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع

  المضمون".

والظاهر أن تأسيس الضمان العيني يتم بتزامن مع الدين المضمون، إلا أنه قد 
قصد تقديم ضمانات من أجل تأمين إلى المدين  يلجأ الدائنالدين وبعد ذلك  إنشاء يتم

إذا كان ذلك يعتبر صحيحا قبل وه من حقوق لفائدة المستفيد منها، ل لخوتا مدينه ل
تم تأسيس ضمانات بعد  إذا في حالة مان الدفع، فإن الأمر على خلاف تاريخ التوقف ع

نشأة الدين محل الضمان وهذا يخول للمحكمة إمكانية إبطال الضمانات العقارية 
(سواء تعلق الأمر بالرهن الاتفاقي الرسمي أو الحيازي)، لأن من شأن ذلك أن يخل بمبدأ 

  ي نظرا لإنقاص قيمة الضمان العام.المساواة بين الدائنين وخاصة الدائن العاد
                                                                                                                                                                                   

على  174أما بخصوص موقف مدونة الحقوق العينية فقد نصت صراحة من خلال مقتضيات المادة ===
ذلك فإن أنه: "ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري" وتبعا ل

المشرع قد اعتبر القيد في السجل العقاري بالنسبة للرهن الاتفاقي إجراء شكليا لانعقاد العقد، وبالتالي ركن من 
  وإلا اعتبر غير صحيح . أركان العقد

ـ جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : "حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " أنه بالرجوع  155
، وهو تاريخ سابق  2001|12|05التفويت التي أدلى بها الفريق الطاعن ، يتضح أن آخرها كان بتاريخ إلى عقود 

القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق  2004| 07|28للتاريخ الذي حدده الحكم الصادر بتاريخ 
الوسيلة ، معتبرة وعن  ..." تكون قد ردت الدفع موضوع 2003شركة كليرماي ، والذي يرجع إلى فبراير سنة 

صواب أن تفويت أسهم شركة كليرماي تم في تاريخ سابق للتاريخ الذي حدده حكم فتح المسطرة في مواجهة 
الشركة المذكورة كتاريخ للتوقف عن الدفع ، وفي وقت كانت فيه الشركة لا تزال شركة المساهمة ، ومنه 

  ثبت لها أن التفويت لم يقع خلال فترة الريبة.."
  ).غير منشور( 2011|1|3|1471، ملف تجاري عدد: 2013|01|31، المؤرخ في 1|41ـ قرار عدد:    

بالرغم من أن القرار المذكور صدر في شأن عقد التفويت، فإنه ينطبق أيضا على عقد الرهن، على اعتبار أن     
 682لمنصوص عليه في المادتين العقدين يصنفان ضمن العقود المبرمة بمقابل، ويخضعان معا للبطلان الجوازي ا

  من م.ت. 683و
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وعلى خلاف ما ذكر، فإن تأسيس الضمانات بتزامن مع الدين المضمون أو قبل 
نشوء الدين لا يخول للمحكمة إمكانية إبطال عقد الرهن الاتفاقي على أساس أن 

لأن هذا الأخير قد يكون في حاجة  سوء نية المدين المتوقف عن الدفعم عن نذلك لا ي
لى تمويل  قصد مواجهة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال ماسة إ

المقاولة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مساطر صعوبات المقاولة وخاصة في إطار 
مسطرة التسوية الودية أو خارجها، لأنه في ظل هذه الوضعية قد لا يجازف الدائن بمنح 

استيفاء الديون  عند قوي مركز تجعله فيانات قروض لفائدة المدين إلا بعد تقديم ضم
  في حالة اللجوء إلى مسطرة البيع الجبري للعقار محل الضمان العيني.

يتعلق بأسبقية الدين عن فترة الريبة  لأمر لا" أن ا156ويرى بعض الفقه المغربي       
ضمان الدين عن نشأة الضمان أو الرهن ، فالضمان أو الرهن الناشئ ل بأسبقيةإنما و

أو خلالها دين سابق يعتبر غير نافذ وجوبا سواء كان هذا الدين ناشئا قبل فترة الريبة 
الرهن الذي ينشأ  فإن وعلى خلاف ذلك ، ن جريمة أو شبه جريمة أو عن عقد"ناشئا ع

لا يطاله البطلان الجوازي وذلك لعدم تحقق شرط أسبقية نشأة معاصرا لنشأة الدين 
  ة الدين المتعاقد عليه.الضمان أو الرهن لنشأ

في  حالة  قرار البطلان الجواري حظ أن المبتغى التشريعي من وراء إوالملا
يكمن في حماية مصالح الدائنين من تحقق نشأة الضمان أو الرهن لضمان دين سابق 

الأضرار التي قد تلحقهم من جراء تواطؤ المدين و الدائن ، ففي بعض الحالات قد يتبين 
أثناء أبرام العقد، مما يدفعه إلى الحصول ه لديدي بأن ليست له أي ضمان للدائن العا

وهذا ما  157،ركزه ولو على حساب باقي الدائنينعلى ضمانات لتأمين دينه وتقوية م
وتبعا لذلك  يستفيد من حق الأولوية  ،يترتب عنه اعتبار ذلك الدائن بمثابة دائن مرتهن

   كس سلبا على مركزهم عند استيفاء الديون .مما ينععلى حساب الدائنين العاديين 

عن  دينهذا الإطار أنه ولو تحققت أسبقية نشأة الليه في والذي تجب الإشارة إ
بطاله الرسمي الذي تم إ عن الرهنفإنه لا يحق للمحافظ التشطيب تلقائيا  ،رهننشأة ال

قوة الشيء وإنما يتوجب على من يهمه الأمر الإدلاء بحكم أو قرار قضائي مكتسب ل
بالسجلات العقارية  إيداعهبطال الرهن الرسمي الذي تم تقييده أو إالمقضي به يثبت 

من  مدونة التجارة  التي  682من ظ.ت.ع ، وكذا المادة  91إعمالا لمقتضيات الفصل 
  فترة الريبة. خلالبطال العقود المبرمة إبخصوص منحت للمحكمة السلطة التقديرية 
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على الرهن الرسمي من السجلات العقارية في حالة ويترتب عن التشطيب 
، لدائن صاحب الرهن مجرد دائن عادياستصدار حكم أو قرار قضائي اعتبار ا

يجري عليه ما يجري على سائر الدائنين خاصة الخضوع لمبدأ أنه  ويستتبع ذلك القول ،
متع كان يتولا يحق له الاستفادة من حقي الأفضلية والتتبع والذي  ،158قسمة الغرماء

يون على أموال ولا يبقى له سوى الرجوع في ما يستحقه من د، بهما قبل إبطال رهنه
على أساس أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه مع مراعاة   ،المدين كدائن عادي

من  653قاعدة منع المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 
   ت.م.

  

  بطلان الرهن الاتفاقي تبعا لبطلان الالتزام الأصلي الفقرة الثانية:

لالتزامات ينبغي التمييز بين نوعين من الالتزامات، لفي إطار القواعد العامة 
التزام أصلي، وآخر تبعي، فالأول يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي التزام آخر يستند 

ام قيامه على وجود التز إليه، أما التبعي فهو الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في
ومنه نجد الامتيازات والرهن الاتفاقي بنوعيه  ،به شخصي ويكون ضمانا للوفاء

  الرسمي والحيازي.

لم يشر في الكتاب الخامس من مدونة التجارة  يوالملاحظ أن المشرع المغرب
إلى حالة بطلان الرهن الاتفاقي تبعا لبطلان الالتزام الأصلي، وهذا لا يمنعنا من 

  استجلاء الأمر في ظهير الالتزامات والعقود وبعض التشريعات الخاصة بالعقار.

من ظهير الالتزامات والعقود الذي جاء فيه  307وتطبيقا لمقتضيات الفصل 
"بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من 

وتبعا لذلك فإن بطلان عقد السلف أو القرض  ،القانون أو من طبيعة الالتزام التابع"
يترتب عليه بالضرورة بطلان الرهن الاتفاقي ما لم يظهر العكس من القانون أو طبيعة 

من ظهير الالتزامات والعقود  1233الالتزام التبعي، وإعمالا كذلك لمقتضيات الفصل 
ي إلى بطلان الرهن ه الأولى والثانية" بطلان الالتزام الأصلي يؤديالذي جاء في فقرت

ه توجب إبطال الرهن أو ؤإبطال الالتزام الأصلي أو انقضا والأسباب التي توجب
لتي من مدونة الحقوق العينية ا 161لمقتضيات المادة كذلك  يقا بوتط ه"ءانقضا

معه وجودا  ر"يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدو تقضى  في فقرتها الأولى أيضا
  وعدما".
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ن أن المشرع لم يتعرض صراحة إلى بطلان الرهن الاتفاقي الرسمي وبالرغم م
 1233في حالة بطلان عقد القرض أو السلف، فإنه لا مانع من تطبيق مقتضيات الفصل 

على أساس أن الفقرة الثانية من المادة  زامات والعقود المشار إليه أعلاهمن ظهير الالت
صراحة على تطبيق الظهير أعلاه على من مدونة الحقوق العينية قد أحالت  الأولى

  الملكية العقارية والحقوق العينية في حالة عدم وجود نص.

من مدونة التجارة فإن إبطال عقد القرض أو  682وارتباطا بمقتضيات المادة 
السلف إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع أي داخل فترة الريبة يترتب عليه 

ن الاتفاقي سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا رسميا مع مراعاة بالضرورة بطلان الره
الرهن الاتفاقي يخضع للبطلان في  ذلك أنمن مدونة التجارة،  683مقتضيات المادة 

حالة بطلان العقد الأصلي، لأن مقتضيات المادة أعلاه عندما قررت عدم إمكانية 
لمضمون قد افترضت أن إبطال الضمانات المؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين ا

  العقد الأصلي لازال قائما.

غير أن الرهن يرتب العديد من الالتزامات على عاتق الدائن المرتهن رهنا حيازيا 
ومن بين ذلك السهر على حراسة الشيء والمحافظة عليه بنفس العناية التي يحافظ بها 

من ظهير الالتزامات  1204الدائن على الأشياء التي يملكها إعمالا لمقتضيات الفصل 
وعليه فإن إبطال أو بطلان هذا الرهن الحيازي لا يترتب عليه  إعفاء الدائن من  والعقود،

من ظهير  1215الفصل  الفقرة الثانية من تحمل مسؤوليتها تطبيقا لمقتضيات
الالتزامات والعقود الذي جاء فيه" إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبرئ ذمة الدائن 

التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن والمحافظة من 
  .159عليه"

على مقتضيات الفصل  وتعد المقتضيات السابقة من بين الاستثناءات الواردة
الالتزامات والعقود، بحيث أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أي أثر، من ظهير  306

مرتهن تبقى قائمة في حالة الإخلال بالالتزامات المشار إليها إلا أن مسؤولية الدائن ال
  من ظهير الالتزامات والعقود. 1204ضمن مقتضيات الفصل 

ساءل عن مدى إمكانية بطلان عقد الرهن الاتفاقي في حالة تويحق لنا أن ن
  ؟بطلان  العقد الأصلي جزئيا خلال فترة الريبة

ومن أجل ضمان الوفاء بتلك العقود  ،برم المدين العديد من عقود السلفقد ي
يقدم إلى الدائن ضمانة عينية عقارية كالرهن الاتفاقي، وقد يثبت أن بعض عقود 
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السلف قد يبرمها المدين قبل توقفه عن الدفع ولا يطالها في هذه الحالة البطلان 
 الجوازي، أما عقود السلف الأخرى قد يطالها البطلان الجوازي لإبرامها خلال فترة
الريبة، وهذا ما سيؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي جزئيا، ومع ذلك يبقى الرهن 
الاتفاقي قائما ما لم يتقرر بطلانه لإبرامه خلال فترة الريبة طبقا لمقتضيات المادة 

  من مدونة التجارة. 682

وبقاء عقد الرهن الاتفاقي قائما رغم بطلان الالتزام الأصلي جزئيا يجد أساسه 
الذي يقضي على  من ظ.ل.ع 1180الفصل  اديد من المقتضيات القانونية، ومنهفي الع

يتجزأ فكل جزء من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رسميا  أن "الرهن بطبيعته لا
ولقد كرست مدونة الحقوق العينية ذلك من خلال مقتضيات  ،يضمن كل الدين"

الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة المادة الأولى "إن  حيث جاء في 166و  146المادتين 
  رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن.

لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد 
  نصيبه في الملك محل الرهن الحيازي ما دام لم يقع وفاء الدين كاملا.

الدين أن يتخلى عن  كما لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يتوصل بنصيبه من
الملك موضوع الرهن الحيازي إضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من 

: "الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله  على أن 166حين نصت المادة  في ،الدين"
  على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها".

جزئيا لا يؤدي بالضرورة إلى ن بطلان العقد الأصلي يتضح أ ما سبق من كل
الذي لا بطلان العقد التبعي، لأن الرهن الاتفاقي في هذه الحالة يضمن الوفاء بالدين 

أن كل جزء من الديون مضمون  بحيثنه غير قابل للتجزئة، أيطاله البطلان على أساس 
 161، وهذا ما تبناه بعض الفقه160بكامل العقار أو كامل الواجب المشاع المرهون

الإشارة إلى فكرة أساسية تتصل بالانقضاء الجزئي  ي يرى على أنه: " ينبغيالذ
لا يؤثر على بقاء الرهن بل يظل قائما يضمن ما تبقى من الالتزام للالتزام المضمون فهو 

ن.. على أن المبدأ تجزئة الره محتى ينقضي بأكمله، وليس هذا سوى تطبيقا لمبدأ عد
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لاتفاق على خلافه بتحرير جزء من العقار من الرهن ولذا يجوز ا آمرالا يقرر حكما 
 162كلما انقضى جزء من الالتزام".

(المبرم بطال عقد تمديد الرهنار التساؤل أيضا عن مدى إمكانية إقد يث و
  برام عقد الرهن الأصلي خارج فترة الريبة ؟في حالة إ خلال فترة الريبة)

 240000غ القرض مثلا من وتتحقق حالة تمديد الرهن في حالة الرفع من مبل
بحيث قد يتم تقييد أو إيداع رهن  درهم ، 160000درهم أي بزيادة 400000درهم إلى 

رسمي من طرف المدين الراهن لفائدة الدائن المرتهن على العقار المحفظ أو الذي في 
قبل توقف المدين عن الدفع ، ثم ) مثلا درهم240000لضمان مبلغ قدره (طور التحفيظ 

 درهم مثلا)400000درهم إلى 240000(من  لك يتم تمديد الرهن بين الطرفينبعد ذ
  الرهن الرسمي .المضمون ب رفع قيمة مبلغ القرضعن طريق خلال فترة الريبة 

يمكن  ،مدونة التجارة يعالج هذا الإشكالفي غياب نص قانوني صريح في 
لذي جاء فيه "بطلان منه وا 308الرجوع إلى ظهير الالتزامات والعقود خاصة الفصل 

إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما  ،لالتزام يبطل الالتزام في مجموعهجزء من ا
وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره  بدون الجزء الذي لحقه البطلان.
ار وتطبيقا لذلك فإنه في حالة استصدار حكم أو قر ،عقدا متميزا عن العقد الأصلي"

، فإنه لا يطال عقد الرهن هن نتيجة وقوعه داخل فترة الريبةبإبطال تمديد الر قضائي
، على اعتبار أنه يمكن تصور بقاء هذا العقد الذي تم إبرامه خارج فترة الريبةالأصلي 

بذاته عن عقد تمديد الرهن  قائما ومنتجا لكافة آثاره باعتباره عقدا متميزا ومستقلا
  ن.الذي لحقه البطلا

صادر عن محكمة النقض حيث جاء فيه "  163وهذا التوجه نلمسه في قرار
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في تأييدها للحكم 
الابتدائي القاضي بإبطال عقد تمديد الرهن المبرم لفائدة البنك الطاعن والتشطيب 
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نما اعتمدت تعليلا آخر مضمنه أن عليه من الرسم العقاري التعليل المنتقد فحسب، وإ
تمديد الرهن خلال فترة التوقف عن الدفع هو تصرف تصرف شركة يونيفورم في 

وهو تعليل غير منتقد، وبذلك يبقى غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي  باطل
  ى أساس والوسيلة على غير أساس". ومرتكزا عل

  

 المطلب الثاني

  بالبطلان الجوازي يالجبرمدى إمكانية تأثر الرهن 
لقانوني، فالأول مصدره ، الرهن القضائي والرهن االجبريةيندرج ضمن الرهون 

  ، أما الثاني  فمصدره القانون في حد ذاته.حكم قضائي

من خلال الفصول  164وإذا كان المشرع المغربي نظم الرهن الإجباري القضائي
المتعلق بالتشريع  1915يو يون 02في إطار الظهير الشريف المؤرخ في  172إلى  163

الملغى، بحيث عرفه بأنه هو المخول بحكم  165المطبق على العقارات المحفظة
سبيل الحصر، فإنه  دة علىن ولا يخول إلا في الحالات المحدقضائي بدون رضى المدي

لم يتعرض للرهن الإجباري القانوني في إطار الظهير أعلاه، وإنما على خلاف ذلك 
و  114و  113دونة تحصيل الديون العمومية وفق مقتضيات المواد عالجه في إطار م

116.  

للرهن الإجباري إلا ثلاثة  الحقوق العينية فإنه لم يخصص ةأما في إطار مدون
: "يكون الرهن الإجباري ما يلي 171، حيث جاء في المادة 173 و172و 171مواد 

ن بين الحالات التي حددها وم ،بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون"
القانون نجد الرهن الرسمي الإجباري المقرر لفائدة الخزينة العامة والتي نظمتها مدونة 

وكذا الرهن الإجباري  تحصيل الديون العمومية من خلال المواد المشار إليها أعلاه،
ع من ظ ت  110المقرر لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمقتضى الفصل 

و  172أما الرهن القضائي فقد خصص له المشرع المادتين  ،كما تم تتميمة وتغييره
173.  
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من مدونة التجارة المتعلقتين بالبطلان  683و  682وارتباطا بمقتضيات المادتين   
الجوازي الذي يمكن أن يطال العقود وتأسيس الضمانات التي يقوم بها المدين بعد 

ومدى بخصوص الرهن القضائي  الإشكال  يثاركان  ذافإ تاريخ التوقف عن الدفع،
، فانه قد يتم استبعاد الرهن القانوني من تأثره )الفقرة الأولى( تأثره بالبطلان الجوازي

  ؟ )الفقرة الثانية  (بالبطلان الجوازي

  

  الفقرة الأولى: مدى تأثر الرهن القضائي بالبطلان الجوازي

الإجباري القضائي في إطار مدونة الحقوق  لقد تعرض المشرع المغربي إلى الرهن
لبائع أو المعاوض أو المتقاسم ل، بحيث خول 173و  172المادتين  العينية من خلال

ضمان الأداء الكامل لالحق في رفع دعوى قضائية قصد استصدار حكم قضائي 
 في حالة ما إذا تعذر عليه ضمان ذلك بمقتضى رهن اتفاقي (المادة 166للثمن أو المدرك

)، ويمكن لرئيس المحكمة عند الاستعجال أن يأمر بناء على طلب إجراء تقييد 172
احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي، ويأخذ في هذه الحالة 

  ).173الحكم القاضي بالرهن رتبته ابتداء من تاريخ التقييد الاحتياطي (المادة 

دونة التجارة نجد أنها استعملت عبارة " من م 682وارتباطا بمقتضيات المادة 
كل تأسيس لضمان" مما يطرح التساؤل هل الأمر يقتصر على الرهن الاتفاقي أم أنه 

  ؟ يشمل أيضا الرهن الإجباري القضائي

في هذا الصدد بأن الفقه الفرنسي قد أعطى تفسيرا واسعا  167يرى الفقه
 13من قانون  33الفصل  في النصوص القديمة ومقتضيات لح الرهن الواردطلمص

                                                             
يرى بعض الفقه بخصوص تفسير مصطلح "المدرك" تتدارك به الأشياء والحقوق في المخارجات، عند تفاوت   -  166

يل في القيمة بين المتخارجين، قيمها زيادة أو نقصانا، مع القيمة الإجمالية لنصيب كل متخارج، فهو  أداة للتعد
تعديل ميزان. وكلما شق التعديل الفعلي بين القيمة الإجمالية لنصيب المتخارج، مع ما آل إليه بسبب المخارجة، 

  ا".هالمدرك كمعدل، فلا خيار لهم، لتعد الأثمان وتفاوت إلىطراف التجأ الأ
  انظر بهذا الخصوص: 
  .532، ص:  1433/ 2012مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ، السنة  : تصفية التركة،بلعكيدعبد الرحمان  ـ

: تسجيل حقوق الرهن العقاري والامتياز وغيرهما من الحقوق في السجل  العقاري أو شكري السباعيأحمد  - 167
ام الندوة المشتركة حول نظ مقال منشور بمؤلففي غيره من السجلات الخاصة خلال  فترة الريبة والتفليس، 

ـ جامعة محمد الخامس بالمغرب منظمة من طرف جمعية المحافظين والمراقبين بتشارك مع  التحفيظ العقاري
  وما يليها. 217 :، ص1990ماي  -5- 4، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط  ـ أكدال
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المتعلق بالتسوية القضائية وتصفية الأموال التي حلت محل الإفلاس،  1967يوليوز 
أما بخصوص القانون  ،بحيث يشمل جميع الرهون أي الاتفاقية والقضائية والقانونية

نص  فقد 1985يناير  15المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية والصادر في 
القضائي  ينعلى الرهن الاتفاقي والرهن 107في إطار الفصل  ذلك عن صراحة

والقانوني، ويضيف بخصوص موقف المشرع المغربي قبل مدونة التجارة بأنه رغم ضيق 
مجال نظام التحفيظ والقيد يمكن تفسير عبارة" حقوق الرهن العقاري" تفسيرا واسعا 

  يشمل جميع الرهون بما فيها الرهن القضائي.

المتعلق بإنقاذ  2005يوليوز  26قف المشرع الفرنسي بعد صدور قانون أما مو
) على أنه تعتبر باطلة جميع I-I-6°( 632المقاولات، فإنه يستفاد من مقتضيات المادة 

سة على لأزواج المؤسلالقضائية وكذا الرهون القانونية الرهون الاتفاقية والرهون 
 ،تأسيس ذلك بعد تاريخ التوقف عن الدفع سابقة إذ ما تمأموال المدين لضمان ديون 

وتبعا لذلك فإن الرهن القضائي قد يطاله البطلان إذا ما تم إبرامه بعد تاريخ التوقف 
عن الدفع ولضمان ديون سابقة عن ذلك التاريخ، والعبرة في هذه الحالة بتاريخ صدور 

  168الحكم بالرهن وليس تاريخ تأسيس الضمانة.

الإشكال أن الحكم القضائي الصادر بالرهن  بخصوص هذا 169ويرى البعض
يعد باطلا إذا ما صدر خلال فترة الريبة، مع العلم أنه يكون بدون رضى المدين 
بمقتضى حكم قضائي، على أساس أن المدين قد يتواطأ مع الدائن وذلك عن طريق 

  متابعته قضائيا قصد استصدار حكم قضائي يتعلق بإنشاء رهن على أموال المدين.

لاعتبار الرهن القضائي باطلا لابد من توافر شرطين لا غنى عنهما أن يتم و
ة عن تاريخ التوقف عن الدفع، حكم خلال فترة الريبة و لضمان ديون سابقالصدور 

 -نه يتعين التمييز بخصوص الشرط الأخير بين الحكم القضائي المنشئ للحقأ غير
يعتبر الرهن باطلا في الحالة والحكم الكاشف، بحيث  –الرهن الرسمي القضائي 
  170الأولى دون الحالة الثانية.

                                                             
168-Aux termes de l’article L. 632-1-I-6°," sont nulle « toute hypothèque conventionnel, 
toute Hypothèque judiciaire, ainsi que l’Hypothèque légale des époux …. Constitués sur les 
bien du débiteur pour dettes antérieurement contractées »." 
- Voir : Corinne Saint-Alary-Houin : op.,cit ., p: 655. 

  .423-422و  411، ص:  1989شمسان: تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، الطبعة  عبد الرحمان عبد االله - 169
:نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم حجيأوردته حياة  

  .121، ص: 2010-2009القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط، السنة الجامعية 
  .121مرجع سابق، ص:  : يحجحياة  - 170
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أما فيما يخص موقف مدونة التجارة فلم تشر صراحة إلى إمكانية خضوع 
الرهن القضائي للبطلان الجوازي إذا ما تم صدور الحكم القضائي خلال فترة الريبة 

تضيات المادة ضمن مق تولضمان ديون سابقة، وما يؤشر على ذلك العبارات التي جاء
من مدونة التجارة، ولئن جاء في صياغتها عبارة "كل تأسيس لضمان" التي تعتبر  682

ا تضمنت أيضا عبارة" إذا قام به عبارة شاملة بإمكانها استيعاب الرهن القضائي، فإنه
المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع"، مع العلم أن الرهن القضائي الإجباري يكون 

ين بل بمقتضى حكم قضائي، وتبعا لذلك فإن المادة أعلاه يقتصر بدون رضى المد
تطبيقها على الرهن الاتفاقي دون غيره من الرهون الأخرى كالرهن القضائي، فلو 
كانت نية المشرع تتجه نحو إمكانية بطلان الرهن القضائي لنص على ذلك صراحة 

تعديلات المدخلة عليه وال 1985يناير  25كما فعل المشرع الفرنسي من خلال قانون 
  باعتبار أن مدونة التجارة مقتبسة من القانون الفرنسي.

أضف إلى ذلك، أن غاية المشرع من خلال تنظيمه لفترة الريبة وذلك عن طريق 
إمكانية بطلان بعض العقود بعوض يتمثل في حماية الدائنين من تصرفات رئيس 

بين الدائنين، ذلك أن المدين قد يقوم  المقاولة الضارة بهم والمؤدية إلى عدم المساواة
، 171ديون سابقهلالتصرفات من أجل محاباة بعض الدائنين أو إنشاء ضمانات  بأسوأ

حكم قضائي يتعلق بإنشاء رهن قصد ضمان الأداء  استصدارحالة وهذا لا يتصور في 
خلال  الكامل للثمن أو المدرك بالنسبة للبائع أو المعاوض أو المتقاسم إذا ما تم ذلك

فترة الريبة، ما لم يتم  بطلان العقد الأصلي خلال فترة الريبة الذي يترتب عليه بطلان 
  من ظ.ل.ع. 307الرهن القضائي وفق مقتضيات الفصل 

من  682أن الرهن القضائي الإجباري غير مشمول بمقتضيات المادة  نعتقد
سلطة التقديرية للمحكمة مدونة التجارة، فلا يطاله البطلان الجوازي الذي يعود إلى ال

بطلان العقد الأصلي إذا قام به المدين بعد فرات شروطه، غير أنه إذا ما تم حتى ولو توا
، على أساس الرهن القضائييتم تبعا لذالك بطلان  ي هذه الحالةفالتوقف عن الدفع، ف

 أن هذا الأخير حق عيني تبعي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق
شخصي ويكون ضمانا للوفاء به بمقتضى حكم قضائي، فالرهن القضائي تابعا للدين 

من ظهير الالتزامات  307مقتضيات الفصل حسب و ،المضمون ويدور معه وجودا وعدما
والعقود الذي جاء فيه أن "بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة 

  أو من طبيعة الالتزام التابع". ما لم يظهر العكس من القانون

وتجب الإشارة إلى أنه لا يمكن تقييد الرهن القضائي بمقتضى حكم قضائي 
من  666بعد صدور الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة تطبيقا لمقتضيات المادة 

                                                             
  .101:  : مرجع سابق، ص لفروجيمحمد ا - 171
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مدونة التجارة التي تقضي على أنه" لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن و 
يطال الرهن  عد الحكم بفتح المسطرة" والظاهر من هذا النص أن المنالامتيازات بع

، على اعتبار أن عبارة "الرهون الرسمية"، الرهن القضائي يندرج ضمنهالرسمي الذي 
جاءت عامة، وتبعا للقاعدة الأصولية أن العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل 

أنه إذا ورد في  الأصوليةقواعد "من ال حكمة النقصلمالتخصيص، فقد جاء في قرار 
النص لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ولا يخصص عام 

 .172"إلا بدليل

  

  الفقرة الثانية: استبعاد تأثر الرهن القانوني بالبطلان الجوازي

قد يبدو لأول وهلة أن حقوق الخزينة تدخل ضمن حقوق الامتيازات  الواردة على 
من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها: "إن الديون  144لا بمقتضيات المادة العقار عم

  التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي:

  .أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه

  .ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها

  عند عدم وجود منقولات". الامتياز على العقارات إلا ولا يباشر هذا 

بمثابة  15. 97ومن بين القوانين المتعلقة بحقوق الخزينة العامة نجد قانون رقم 
مدونة تحصيل الديون العمومية، ولقد خصص الباب السادس منها للضمانات 

ين الناتجة العمومي والامتيازات وذلك قصد تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين
، غير 116إلى  105وقد تم تنظيم ذلك في إطار مقتضيات المواد  ،جزععن قرارات ال

انوني يخول للخزينة العامة أنه بتفحص هذه المقتضيات لا نجد من ضمنها أي نص ق
من مدونة تحصيل الديون العمومية  105ا على العقار، وما يؤشر على ذلك المادة زامتيا
لعامة امتيازا على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها ولت للخزينة اخالتي 

التي منحت للخزينة العامة امتيازا خاصا يمارس  106ا مقتضيات المادة المدين، وكذ
  الأكرية وعائدات العقارات. على المحاصيل والثمار و

                                                             
: القواعد الفقهية، وتطبيقاتها القضائية في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقوق حاميديعادل  - 172

، 2015ار البيضاء، الجديدة، الدالعينية وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح 
  .271: ص
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".... حصر امتياز 173لهافي قرار صادر  محكمة النقض أكدتههذا الاتجاه و
 على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة على المنقولات والمعدات والبضائع والخزينة 

الغلل وما ينتجه العقار فقط، ولا يشمل هذا الامتياز منتوج بيع العقار، مما يفيد أن البنك 
  المستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع له حق الأسبقية على قابض الضرائب".

زينة العامة حق الامتياز على عقارات المدين له أن عدم تخويل الخ يمكن القول
   المادة(ولو لم تقيد بالرسم العقاري  تنتج أثرها  –حقوق الامتياز  –ما يبرره، ذلك أنها 

بحيث يتم تحديد رتبتها في استيفاء الديون ليس من  ،)من مدونة الحقوق العينية 143
لقانون، لو افترضنا أنها حقوق امتياز  د بالسجل العقاري وإنما يحدد رتبتها ايقيتتاريخ ال

منح قرض أو سلف للمدين لأنه سيعلم على  فإن ذلك من شأنه عدم تشجيع الدائن 
مسبقا بأنه قد يتزاحم مع دائنين آخرين ممتازين يكون لهم حق الأولوية في استيفاء 

ئن المرتهن ديونهم عند توزيع ثمن العقار، وهذه الأولوية قد تؤدي إلى عدم استيفاء الدا
لدينه بالنظر إلى تأخر رتبته مقارنة مع حقوق الامتياز، لأن هذه الأخيرة غير قابلة 

الخزينة العامة في بعض  المقررة لفائدة ديونتلك الأن  علماللإشهار بالرسم العقاري، 
  الحالات قد تساوي قيمتها ثمن العقار أو تفوقه.

                                                             
منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،  576/2002:ملف تجاري عدد  ،21/07/2004 المؤرخ في ،896 عدد:قرار - 173

  152 : ، ص2006، السنة 63العدد 
، كدالأ: حقوق الامتياز الواردة على العقار في التشريع المغربي، جامعة محمد الخامس العمرانيانظر بشأنه إدريس 

  وما يليها. 44، ص:  2006/2007الرباط، السنة الجامعية،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

وتطبيقا لذلك أيضا قد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " لكن، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه     
عن بنايات كانت منشأة على قطعة أرضية مملوكة  التي تبين لها من أوراق الملف أن المبالغ المتحصلة ناتجة

لا يوجد بمقتضيات قانون تحصيل الديون العمومية لشركة ليراك ، وأن تلك البنايات تعتبر عقارات، وخلصت إلى أنه 
نفيذ منها إنما تنظم إجراءات الت 56وأن المادة  ما يفيد أن ديون الخزينة العامة تتمتع بالامتياز على منتوج بيع العقار

على المدين وذلك بالحجز على منقولاته ، أولا قبل اللجوء إلى وسيلة أخرى ، يكون قرارها معللا ومرتكزا على 
  أساس قانوني وما ورد بالوسيلتين على غير أساس، وما أدلى به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول".

منشور بالموقع الالكتروني ، 2004|1|3|267 دد:، ملف تجاري ع 2007|20/06المؤرخ في ،  694 قرار عدد:ـ  
www.jurisprudencemaroc.com  2017|12|23، تاريخ المراجعة.   

ولقد جاء أيضا في قرار آخر صادر عن محكمة النقض ما يلي " لكن فمن جهة إن محكمة الاستئناف راعت     
دائن مرتهن للت به قرارها بأن المطلوب حق الأسبقية الذي تمسك به الطاعن بناء على دفتر التحملات، وما ع

من مدونة تحصيل الضرائب والديون  107، وبالتالي قبل الطاعن عملا بالفصل يستوفي دينه بالأسبقية على الخزينة
  العمومية وهو تعليل صحيح يبرر ما قضت به ..."

منشور بالموقع ، 2005|2|1|3000 ، ملف تجاري عدد: 2007|07/01المؤرخ في  ،230  قرار عدد:ـ     
     .2017|12|23، تاريخ المراجعة  www.jurisprudencemaroc.comالالكتروني 
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زينة العامة رهنا قانونيا إجباريا قد منح المشرع المغربي للخ مقابل ذلك،لكن  
من مدونة  تحصيل الديون العمومية  113على عقارات المدين وذلك من خلال المادة 

تتمتع الخزينة العامة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون  والتي جاء فيها: "
جز، برهن رسمي على جميع الأملاك عالعموميين الناتجة عن قرارات ال المحاسبين

) 20.000قارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (الع
  ويترتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية..."  

 174ويثار التساؤل في هذا الإطار عن مدى إمكانية بطلان الرهن القانوني
 682مقتضيات المادة لعن الدفع إعمالا المشار إليه أعلاه إذا صدر بعد تاريخ التوقف 

  من مدونة التجارة؟

قبل معرفة موقف المشرع المغربي يكون من المفيد استجلاء الأمر في الفقه 
  . والقانون المقارن

يرى بعض الفقه المغربي في ظل القانون التجاري الملغى أن عبارة "حقوق الرهن 
ذا ينبغي تفسيرها اءت عامة لهج 208العقاري..." الواردة ضمن مقتضيات الفصل 

والقانوني، وتبعا لذلك فـإنه لقضائي شمل الرهن العقاري الاتفاقي واتتفسيرا واسعا ل
يجوز الحكم ببطلان الرهن القانوني إذا تم تقييده بعد تاريخ التوقف عن الدفع أو 

  175الأيام العشرة التي قبله.

من القانون  206 الفصلأما موقفه بعد صدور مدونة التجارة  فإنه يرى بأن 
من المدونة، بحيث البطلان الجوازي يطال  684و  682الملغى يساير مفهوم المادتين 

جميع التأمينات أو الضمانات سواء كانت عينية أو شخصية والتي تم تأسيسها بعد 
بأن الرهن القانوني  منه ، مما قد يستفاد176تاريخ التوقف عن الدفع من طرف المدين

  ن الجوازي لأنه يدخل ضمن الضمانات العينية.يخضع للبطلا

                                                             
ويقرر  المدينا من طرف يوسمي بالرهن القانوني لأنه ينشأ بقوة القانون على حق بدون أن يصدر تعبيرا إراد - 174

  لذلك. هذا الرهن لفائدة الأشخاص المحددين قانونا  متى توافرت الشروط المتطلبة
  انظر بهذا الخصوص:

-Marcel Planiol et Geroges Ripert : Droit civil français ,  sûretés  réelles , T. XIII, 2ème 
édition , L.G.D.J, 1953, Page : 506. 

  .218: مرجع سابق، ص: شكري السباعيأحمد  - 175
التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،  : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات شكري السباعيأحمد  -  176

  .339و  335، ص: 2000الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ، السنة 
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أما فيما يخص موقف المشرع الفرنسي فإنه يعتبر باطلا الرهن القانوني للأزواج 
مقتضيات لبعد تاريخ التوقف عن الدفع لضمان ديون سابقة إعمالا  هالذي تم تأسيس

لا يطالها  ىخرغير أن باقي الرهون القانونية الأ، 177من مدونة التجارة  632المادة 
البطلان الجوازي نظرا لصراحة المادة أعلاه والتي تعرضت للرهن القانوني للأزواج دون 

  غيره.

من مدونة التجارة، فإن الأمر لا يختلف عما  682وبالرجوع إلى مقتضيات 
بخصوص الرهن القضائي، ولئن جاء ضمن صياغتها عبارة "يمكن للمحكمة  هذكرنا

، غير يمكن أن تشمل حتى الرهن القانونين..." التي أن تبطل ... كل تأسيس لضما
وهذا ما يتعارض مع الرهن القانوني الذي لا  ،"إذا قام به المدين..." صياغة أنها تضمنت

من  171يقوم به المدين، وإنما يتم بدون رضاه في الحالة التي يقررها القانون (المادة 
أعلاه يقتضي تطبيقها على الرهن مدونة الحقوق العينية)، وتبعا لذلك فإن المادة 

الاتفاقي دون الرهن القانوني، فلو كانت نية المشرع تتجه نحو إمكانية خضوع الرهن 
القانوني للبطلان الجوازي لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنسي كما 

  بينا أعلاه.

الدائن إن غاية المشرع المغربي من البطلان الجوازي والمتمثلة في تفادي تواطؤ 
ضرار بالدائن العادي قد لا يمكن تصوره في المرتهن مع المدين الراهن قصد الإ

الرهن القانوني، لأن القانون هو مصدر هذا الرهن وليس الاتفاق، فهذا الرهن يقع 
يطاله البطلان الجوازي ولو تم تأسيسه بعد تاريخ التوقف عن الدفع  صحيحا ولا

 تنتفي معه نيته قصد الإضرار بالدائن العادي. ولضمان ديون سابقة، الأمر الذي 

  
 

 

 

 

 

 

  

                                                             
177  -  Corinne Saint-Alary-Houin : op.,cit., p: 655. 
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 المبحث الثاني

 إمكانية تعارض مبدأ حجية القيد

 في السجل العقاري مع البطلان الجوازي

من ظهير التحفيظ العقاري كما تم  67و  66إعمالا لمقتضيات الفصلين 
ود بالنسبة للغير بر غير موجييره فإن كل حق عيني يتعلق بعقار محفظ يعتغتتميمه وت

ن تاريخ تقييده بالرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، بل مإلا 
نتج أي أثر ولو بين أطراف العقد إلا من تاريخ التقييد بالرسم يالأكثر من ذلك لا 

  العقاري.

وبما أن الحقوق العينية التبعية مشمولة بالمقتضيات السابقة باستثناء حقوق 
من مدونة الحقوق العينية، فإنها لا تسري في  143ز حسب مقتضيات المادة الامتيا

إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري، تعاقدين مبين ال انتج أثرهلا تمواجهة الغير و
يتعين على الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رسميا أن يبادر إلى تقييد عقد  هوعليه فإن

  رام هذا العقد.الرهن بالرسم العقاري بمجرد إب

المشار إليه أعلاه فإنه لا يمكن  66استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل و 
د عقد الرهن الحيازي أو الرسمي في مواجهة الغير ذي النية يالتمسك بإبطال تقي

لا يمكن مواجهة الدائن المرتهن بإبطال تقييد عقد الرهن ولا  على أساس أنهالحسنة، 
  ضرر مادام أنه حسن النية. يمكن أن يلحق به أي

غير أنه قد يصدر حكما أو قرارا قضائيا يقضي ببطلان عقد الرهن في حالة 
من م.ت) وتم  682المادة (ما إذا ما قام به المدين الراهن بعد تاريخ التوقف عن الدفع 

إبرامه بعد نشوء الدين المضمون، وهذا ما قد ينتج عنه تعارض بين أحكام المادتين 
يات المتعلقتين بالبطلان الجوازي من جهة، ومقتض ةنة التجارمن مدو 683و  682

من مدونة الحقوق  2من ظ.ت.ع والفقرة الثانية من المادة  66الفقرة الأخيرة من الفصل 
 العينية من جهة ثانية.

وإذا كانت حقوق الامتياز والتي تصنف ضمن الحقوق العينية التبعية تنتج أثرها 
يثار بخصوص   هفإن ،(المطلب الأول)لا تثير أي إشكال  رسم العقاريولو لم تقيد بال

العقاري  سجلبال أو إيداعه ي والحيازي في حالة تقييدهإمكانية إبطال الرهن الرسم
  (المطلب الثاني).
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  المطلب الأول

  من إشكالية التعارض الجبرياستبعاد حقوق الامتياز والرهن 
ي تكمن على وجه الخصوص في تفادي إذا كانت الغاية من البطلان الجواز

التواطؤ الذي  قد يحصل بين المدين الراهن والدائن المرتهن قصد استفادة هذا الأخير 
من شأنه أن يضر بمصلحة الدائن حالة البيع الجبري للعقار، وهذا من حق الأولوية في 

مع حقوق ه مقارنة تالعادي الذي قد لا يستوفي دينه من ثمن العقار نظرا لتخلف رتب
الامتياز والدائنين المرتهنين، أو قد يستوفي دينه جزئيا من ثمن العقار، فإن هذا التواطؤ 
قد لا يمكن تصوره بالنسبة لحقوق الامتياز، على أساس أن القانون هو مصدر حقوق 
الامتياز وليس الاتفاق كما هو الأمر بالنسبة للرهن الاتفاقي،  كما تنشأ بتزامن مع 

  قبله. الدين وليس

بنوعيه القضائي والقانوني، لعدم تصور  الإجباريونفس الأمر ينطبق على الرهن 
التواطؤ بين المدين الراهن والدائن المرتهن، استنادا إلى كون الرهن القضائي  عوقو

يتوقف على استصدار حكم أو قرار قضائي وليس إرادة المدين الراهن، والرهن 
  بدون رضى المدين.و نص القانوني من ال تهالقانوني الذي يستند قو

 1333رجب  19من الظهير الشريف الصادر في   155الفصل  كان ينص لقد
 178م والمتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الملغى1915يونيو  2الموافق 

أن الديون التي لها وحدها امتياز على العقارات تيازات العقارية والذي جاء فيه "الام على
  هي:

 .المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع  الثمن -1
 حقوق  الخزينة كما تقررها القوانين المتعلقة بها.  -2

ومن خصائص هذين الامتيازين أنهما معفيان من التقييد في السجل العقاري، 
ملغى المشار إليه أعلاه، حيث نص من الظهير الشريف ال 156إعمالا لمقتضيات الفصل 

من الظهير المتعلق بالنظام  65ن المبدأ العام المقرر في الفصل "استثناء معلى أنه: 
العقاري للتحفيظ يعفى هذان الامتيازان من كل إشهار أو تقييد في السجلات العقارية" 

                                                             
يف من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها ينسخ هذا القانون الظهير الشر 333حسب مقتضيات المادة  - 178

  ) الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة".1915يونيو  2( 1335رجب  19الصادر في 
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وتبعا لذلك فإن حقوق الامتياز العقارية  تعتبر موجودة وتنتج كافة آثارها تجاه الغير 
  179يدها بالسجل العقاري.يدون اللجوء إلى إجراءات تق

أن حقوق  143أما في ظل مدونة الحقوق العينية فإنه يظهر من خلال المادة 
الامتياز العقارية تنتج أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون، وإذا 

الشريف الملغى من  ا كان منصوصا عليه في ظل الظهيركان هذا التعديل يساير م
تج أثرها ولو لم تقيد بالسجل العقاري، فإنه يستشف عن طريق دلالة حيث أنها تن

  أعلاه بأنه بإمكان تقييد حقوق الامتياز بالسجل العقاري. 143المخالفة للمادة 

وعلى أي حال، فإن إمكانية تعارض حجية القيد في السجل العقاري بالنسبة 
غير واردة في هذه الحالة والبطلان الجوازي  الديون الموثقة بامتياز عقاري لأصحاب

  وذلك للاعتبارات الآتية:

من مدونة التجارة يتبين بأن  683و  682إنه باستقراء مقتضيات المادتين  -
حقوق الامتياز العقارية لا يطالها البطلان الجوازي، هذا الأخير لا يمكن للمحكمة أن 

ن المدين الراهن تحكم به إلا إذا تبين لها حسب سلطتها التقديرية وجود تواطؤ بي
والدائن المرتهن، وهذا لا يمكن تصوره بالنسبة لحقوق الامتياز العقارية لأن مصدرها 

من  1243وليس اتفاق  الأطراف إعمالا لمقتضيات الفصل  ،القانون نظرا لسبب الدين
ظهير الالتزامات والعقود والذي جاء فيه" الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال 

 منحت ت.من م 682ين نظرا لسبب الدين"، ولئن كانت مقتضيات المادة المد
للمحكمة إمكانية إبطال "كل تأسيس لضمان "هذه العبارة التي يمكن أن تشمل 

دين بعد تاريخ التوقف عن الدفع" مفي مفهومها حقوق الامتياز، فإن عبارة" إذا قام به ال
 تتوقف على إرادة المدين، إنما تنشأ بقوة يظهر من خلالها بأن حقوق الامتياز العقارية لا

القانون، وهكذا فإذا كانت حقوق الامتياز لا تتأثر بالبطلان الجوازي، فإن إشكالية 
  .ةالتعارض بين مبدأ القيد في السجل العقاري والبطلان الجوازي غير وارد

تي مكانية إبطال المحكمة الضمانات واليندرج ضمن الشروط المتطلبة لإ -
ن الدفع أن يكون الدين سابقا عن نشأة الضمان بما عتأسيسها بعد تاريخ التوقف تم 

تكون معاصرة لنشأة الدين، وتبعا  حقوق الامتياز لكنفيها حقوق الامتياز العقارية، 
من م.ت  683المنصوص عليه في المادة  ءلذلك فإن حقوق الامتياز تندرج ضمن الاستثنا

ن أحكام المادة السابقة، لا يمكن إبطال متثناء تي جاء فيها "غير أنه، واسوال
الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين 

  المضمون".
                                                             

: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الأول، الكوزبريمأمون  - 179
  وما يليها. 154، ص:  1987الطبعة الثانية، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر،الرباط، السنة 
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إن حقوق الامتياز العقارية تنتج أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد  -
فلا فائدة من اتخاذ الإجراءات  من مدونة الحقوق العينية)، 143رتبتها بالقانون (المادة 

الضرورية قصد تقييدها بالرسم العقاري، طالما أنها تنتج أثرها تجاه الغير ولو لم يتم 
تقييدها، هذا يؤشر على أن إمكانية تعارض حجية القيد بالسجل العقاري بالنسبة 

  لصاحب النية الحسنة مع البطلان الجوازي غير قائمة.

  

 المطلب الثاني

  .لرهن الاتفاقيلالجوازي   رض حجية القيد مع البطلانمدى تعا 

يندرج الرهن الاتفاقي بنوعيه الرسمي والحيازي ضمن الحقوق العينية التبعية 
عقارية، لأنها ترمي إلى التي يجب إشهارها بواسطة إيداعها أو تقييدها بالسجلات ال

لعيني، وعليه فإن عيني تبعي على الملك أو الحق المشاع موضوع الضمان ا تأسيس حق
الرهن يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا من  تاريخ إيداعه أو تقييده بالسجل العقاري، 

  د. ينتج أثره بين أطراف العقد إلا من تاريخ التقييبل لا 

من مدونة التجارة، فإنه يمكن  682غير أنه ارتباطا بمقتضيات المادة 
عقد الرهن الاتفاقي سواء كان حيازيا أو للمحكمة حسب سلطتها التقديرية أن تبطل 

أن هذا العقد تم إبرامه بعد  تبثين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، ورسميا إذا قام به المد
من مدونة  683نشأة الدين المضمون وذلك عن طريق دلالة المخالفة لمقتضيات المادة 

الرهن الاتفاقي  قييدبإيداع أو تالتجارة، مع العلم أن الدائن المرتهن يكون قد قام 
  بالسجل العقاري.

مصلحتين متعارضتين،  بينوتبعا لذلك، فإنه ينبغي تحقيق نوعا من التوازن 
المصلحة الخاصة المتمثلة في استقرار المعاملات العقارية من خلال عدم إبطال 

والمصلحة العامة المتمثلة في  في مواجهة الغير ذي النية الحسنةتقييد الالإيداع أو 
المدين والضارة به، وذلك عن طريق يجريها ماية الدائن العادي من التصرفات التي قد ح

  .والمدين الراهن إبطالها في حالة إثبات سوء نية الدائن المرتهن

م سلتقييد بالريخضع للإيداع بمطلب التحفيظ أو ل لما كان الرهن الاتفاقي 
مبدأ التطهير والبطلان الجوازي ن مدى إمكانية تعارض عيثار التساؤل فإنه  العقاري،

(الفقرة الأولى)، وكذا إمكانية تعارض  بعد اتخاذ قرار التحفيظ للرهن الاتفاقي
  العقاري مع البطلان الجوازي للرهن الاتفاقي (الفقرة الثانية). الرسمحجية القيد في 

  



109 
 

  الفقرة الأولى: حدود تعارض  مبدأ التطهير مع البطلان الجوازي للرهن 

  اقيالاتف

فإنه إذا نشأ  ،وتغييره تميمهع كما تم ت.ت .من ظ 84تبعا لمقتضيات الفصل 
على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه 

 ارية الوثائق اللازمة لذلك ويقيدوالتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العق
حق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في يقيد الوهذا الإيداع بسجل التعرضات 

  إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك. له الرتبة التي عينت

ولما كان الرهن الاتفاقي يندرج ضمن الحقوق العينية التبعية، فإنه إذا نشأ على 
يتعين على الدائن المرتهن أن يودع بالمحافظة العقارية  180عقار في طور التحفيظ

ن قصد التمسك به في مواجهة الغير وكذا ضمان رتبته تبتدئ من نسخة من عقد الره
  تاريخ القيام بالإيداع طبقا للفصل المذكور أعلاه.

غير أن هذا الرهن يمكن أن يطاله البطلان الجوازي إذا قام به المدين الراهن  
و  682بعد توقفه عن الدفع وبعد نشوء الدين المضمون إعمالا لمقتضيات المادتين 

من مدونة التجارة، وبقي لنا أن نتساءل في هذا الإطار عن مدى إمكانية إبطال  683
  ؟بعد اتخاذ قرار التحفيظ   من ظ.ت.ع 84الرهن الاتفاقي المودع طبق الفصل 

التي -إن هذا الإشكال يجرنا إلى الحديث عن مدى اكتساب الحقوق العينية
من ظ. ت.ع نفس  84ات الفصل والمودعة طبقا لمقتضي - ينطوي تحتها الرهن الاتفاقي

  الحجية المطلقة التي يكتسيها الرسم العقاري بعد اتخاذ قرار التحفيظ؟

  لقد انقسم الفقه ومعه القضاء بخصوص هذا الإشكال إلى اتجاهين: 

من ضمنها الرهن الاتفاقي  –أن الحقوق العينية  يرى أصحاب الاتجاه الأول
الحجية المطلقة للرسم العقاري، وتبعا لذلك  تكتسب نفس –باعتباره حقا عينيا تبعيا 

فإنه لا يمكن إبطال الرهن الاتفاقي في أي حال من الأحوال بعد اتخاذ قرار التحفيظ، 
ارة ذلك أثناء جريان مسطرة التحفيظ، ويستند أصحاب هذا الرأي ثلأنه كان يجب إ

يظ يقتضي من ه "كل تحففيمن ظ.ت.ع كما تم تعديله وتغييره والذي جاء  52بالفصل 
الحقوق  -3العقارية تأسيس رسم عقاري يتضمن لزوما: ... المحافظ على الأملاك

                                                             
 : للمزيد من التفاصيل انظر - 180

: رهن العقار في طور التحفيظ رهنا رسميا، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة تيوكسميرة  -
، 2011-2010، الرباط، السنة الجامعية والاجتماعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية -كدالأ-محمد الخامس

  وما يليها. 25ص: 
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ولقد تم تفسير الحقوق العينية تفسيرا واسعا  ،العينية العقارية المرتبة على العقار"
وكذا الحقوق العينية  ،لتشمل الحقوق العينية المصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ

  181من ظ.ت.ع. 84صل المودعة طبق الف

،" لكن إن  182ما يلي محكمة النقض قرار صادر عن في ذات الاتجاه جاء في 
المحتج به إنما يتعلق بالحقوق التي يقع إشهارها بالرسم العقاري بعد أن  91الفصل 

أن يشطب عقاري، فهذه الحقوق التي  يمكن  يكون  العقار قد حفظ وخصص له رسم
بينما  ،بت انعدام أو انقضاء أو عدم صحة تلك الحقوقعليها بمقتضى عقد أو حكم يث

أن حقوق المطلوبين في النقض على العقار موضوع النزاع لم تسجل بالرسم العقاري بعد 
المذكور وإنما وقع الاستدلال به في  91حتى ترد عليها مقتضيات الفصل تحفيظه 

بمقتضيات الفصلين  إطار مسطرة التحفيظ التي جرت وقام بها الرسم فهي لهذا محمية
من الظهير المذكور التي اعتمدتها المحكمة لرد دعوى الطاعنين والتي تفيد  62و  2

أن إقامة الرسم العقاري يطهر من كافة الحقوق السابقة عليه وغير المضمنة بالرسم 
الذي تكون له صفة نهائية لا تقبل الطعن ويشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق 

  لحقوق غير المسجلة".احفيظه دون ما عداه من العينية وقت ت

من  84ق العينية المودعة طبق الفصل يرى الاتجاه الثاني بأن الحقو ،بالمقابل
للرسم العقاري، فلا لك لا تكتسب نفس الحجية المطلقة ظ.ت.ع لا تخضع للإشهار، وبذ

يكفي أن يتم التنصيص في الرسم العقاري على حق عيني حتى يكتسب الحجية 
   183.المطلقة، فلابد من إخضاعها لمسطرة الإشهار

وتبعا لذلك، فإن الحقوق العينية التي تكتسب الحجية المطلقة هي تلك الحقوق 
المنشأة قبل إيداع مطلب التحفيظ، والغاية من ذلك هو وضع نقطة انطلاقة بصفة 

هذا ما وبالتالي وضع حد للنزاعات فيما يخص هذه النقطة، و نهائية لملكية العقار،
مفاد ذلك أن الأثر  افي العديد من القرارات الصادرة عنه محكمة النقضته كرس

  184التطهيري يهم الحقوق الناشئة قبل إيداع مطلب التحفيظ.
                                                             

  .179: مرجع سابق، ص: الحروففاطمة  - 181
: مرجع تيوك، أشارت  إليه  سميرة  99219، ملف مدني ، رقم  17/06/1987مؤرخ في   1401 :قرار عدد - 182

  .33ص :  سابق،
183  - Mohamed Azami : Portes de l’effet constitutif et de force probante des inscription 
sur les livres fonciers , M. E .D..S. Rabat ,  année 1987 , p: 56. 

  .180: مرجع سابق، ص: الحروفأشارت إليه فاطمة 
: عبثية الإبقاء على الأثر المطلق لقرار التحفيظ بعد الاستقلال، مقال منشور بمؤلف الندوة شنانمحمد  - 184

  .96، ص:  1990ماي  -5-4المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري، الرباط ،
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والتبعية لها حجية شكال أن الحقوق العينية الأصلية بخصوص هذا الإ ونعتقد
لتي تعد من أهم نسبية وليست مطلقة على أساس أنها لا تخضع لمسطرة الإشهار ا

ا باعتباره حقا عيني –إيداع الرهن الاتفاقي  من غير المنطقمبادئ التحفيظ العقاري، 
من ظهير التحفيظ العقار (كما تم تغييره وتتميمه)،  84طبق مقتضيات الفصل   -تبعيا

نفس الحجية سب الحقوق العينية تومباشرة بعد ذلك قد يتم اتخاذ قرار التحفيظ لتك
مقتضى قانوني يحول دون اتخاذ قرار التحفيظ بعد  لا يوجد أياري، لأنه للرسم العق

  إيداع أي حق عيني ولو قبل اتخاذه بيوم واحد.

وتأسيسا على ما ذكر، فإنه يمكن إبطال عقد الرهن الاتفاقي المودع طبق 
من ظ.ت.ع ولو بعد اتخاذ قرار التحفيظ إذا تبين أن المدين قام به بعد تاريخ  84الفصل 

 683و  682إعمالا لمقتضيات المادتين الدفع وبعد نشوء الدين المضمون  التوقف عن
أن هذا الرهن كان مترتبا على العقار قبل إيداع مطلب  من مدونة التجارة، ما لم يثبت

التحفيظ، لأنه في هذه الحالة يكتسب نفس الحجية المطلقة للرسم العقاري استنادا 
 من ظ. ت.ع. 62و  2إلى مقتضيات الفصلين 

  

الفقرة الثانية: حدود تعارض مبدأ حجية القيد بالرسم العقاري مع البطلان الجوازي 
  للرهن الاتفاقي

يعتبر غير موجود بالنسبة للغير لما كان الحق العيني المتعلق بالعقار المحفظ 
بالرسم  العقاري، فإنه يتعين على صاحب الحق العيني أن  هلأطراف العقد إلا بتقييدو
طلب إجراء هذا التقييد، فهذا الأخير يتم وفق مسطرة سريعة ومبسطة ولا يحتاج إلى ي

  185نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن تقييد الحقوق العينية التي يتم تدوينها بالرسم العقاري قد تكون لها قوة 
ويستشف ذلك من خلال الفقرة الثانية  186مطلقة أو نسبية حسب كل حالة على حدة،

لحقوق العينية، بحيث قد يكون من مدونة ا 2وكذا المادة  ،من ظ.ت.ع 66من الفصل 
وحجية نسبية في  187يد حجية مطلقة في مواجهة الغير المقيد عن حسن النيةيقللت

                                                             
: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، السنة خيريمحمد  - 185

  .588، ص: 2014
  .588، المرجع السابق، ص: خيريمحمد  - 186
يمكن المشرع المغربي قد أورد استثناء فيما يخص حماية الغير الحسن النية، بحيث  مع الإشارة إلى أن - 187

التمسك بإبطال التقييد في مواجهة الغير الحسن النية في حالة ما إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو 
  ==من تاريخ التقييد المطلوب إبطالهزور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات 
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ساءل عن مدى إمكانية تيد عن سوء نية، من هنا يحق لنا أن نقمواجهة الغير الم
من  682لمقتضيات المادة عن الرهن الاتفاقي طبقا  من الرسم العقاريالتشطيب 

  مدونة التجارة في مواجهة الغير المقيد عن حسن النية؟

بين لها أن الدائن المرتهن كان يتالمحكمة ولما لها من سلطة تقديرية قد إن  
حسن النية، ويستتبع ذلك رفض طلب المدعي، في حالة ما إذا لم يتم إثبات تواطؤ 

ن الدائن المرتهن ليس على علم بأن المدين في الدائن المرتهن مع المدين الراهن، أو أ
حالة توقف عن الدفع، وقد يستشف أيضا في حالة ما إذا قام المدين بمنح ضمانات 

ر لديون سابقة لفائدة الدائن المرتهن قصد تشجيع هذا الأخي –الرهن الاتفاقي  –عينية 
                                                                                                                                                                                   

من مدونة الحقوق العينية)، قد يرى البعض بأن هذا  2ية من المادة تغييره أو التشطيب عليه (الفقرة الثانأو  ===  
من ظ .ت.ع والتي  جاء فيها "لا  66المقتضى القانوني الجديد يتعارض في حد ذاته مع الفقرة الأخيرة من الفصل  

الظهير بمثابة  يمكن  في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة " إذا اعتبرنا هذا
من مدونة الحقوق العينية والتي ورد فيها" تسري مقتضيات هذا  1تشريع خاص  بالعقار حسب مقتضيات المادة 

  القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار"'.
كال أنه "لا ينبغي استغلال هذا الفراغ لتكييف غير أنه يرى بعض الفقه  المغربي وهو عن حق تصديا لهذا الإش   

منه على المادة الثانية من المدونة.  66ظهير التحفيظ العقاري بأنه نص خاص أو تشريع خاص بهدف ترجيح الفصل 
لأن هذا التكييف لا يستقيم والمنطق القانوني السليم. وقد يترتب عنه استبعاد تطبيق كثير من المقتضيات 

ليس المادة  و فيظ الواردة خارج الظهير المذكور، وخاصة منها ما تضمنته مدونة الحقوق العينيةالمتعلقة بالتح
الثانية وحدها ما يتعلق بالتحفيظ ضمن مدونة الحقوق العينية، بل هناك غيرها مما ذكر أعلاه منها ما يتعلق بمفهوم 

  التقييد ومنها ما يتعلق بالتقييد الاحتياطي".
لات نظرية حول مدونة الحقوق العينية، إشكالية التوفيق بين استقرار المعاملات وبين حماية : تأمادريوشأحمد -

الملكية العقارية، دراسة حول أصل وأصالة المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، منشورات سلسلة المعرفة 
  .42و  41، ص: 2015-2014القانونية، مطبعة الأمنية، الرباط، 

غشت  12في فقرته الثانية من ظهير  66في قرار لمحكمة النقض ما يلي"في حين أنه بموجب الفصل  ولقد جاء     
المطبق على العقارات المحفظة، فإنه لا يمكن  1915يونيو  2من ظهير  3المتعلق بالتحفيظ العقاري والفصل  1913

، وأن ما يقع من إبطال لا يمكن أن في أي حال التمسك بإبطال التسجيل في مواجهة الغير المسجل عن حسن النية
يواجه به ولا يمكن أن يلحق به أي ضرر، وهذه المقتضيات القانونية تؤسس لمبدأ القوة الثبوتية للتقييدات، ونصت 
وبدون أي تحفظ كيفما كان نوعه، على أن التقييدات في الرسوم العقارية، قرينة لفائدة الغير الحسن النية، على 

فليس هناك ما يستثني حالة البطلان بسبب ثبوت التزوير في عقد وقع تقييده ويبقى للغير المقيد  صحتها . وبالتالي
  عن حسن نية حق التمسك بهذة المقتضيات.."

، منشور بمجلة 2012|1|1|2820، في الملف عدد  2013|03|20الصادر عن غرفتين بتاريخ  170ـ قرار عدد:   
  .240،ص: 2015، السنة 5ملفات عقارية ، العدد

بالرغم من صدور هذا القرار بعد دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ ( ستة أشهر بعد نشرها بالجريدة     
من ظهير  3) ، غير أن الوقائع نشأت قبل تطبيقها، مما تم تطبيق الفصل  2011نونبر  24بتاريخ  5998الرسمية عدد 

من مدونة الحقوق العينية المشار إليها أعلاه ) عملا  2تقابله المادة  المطبق على العقارات المحفظة( 1915يونيو  2
  بمبدأ عدم رجعية القوانين. 
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ي يعاني منها، غير أنه على منحه ديونا أخرى في المستقبل للخروج من الأزمة المالية الت
يبقى للسنديك في هذه الحالة إثبات خلاف ذلك  لأنه له الصفة للتصرف باسم الدائنين 

  ولفائدتهم.

إلى  ةأن المحكمة قد تقضي برفض دعوى المدعي الرامي ىوتجب الإشارة إل 
إبطال تقييد عقد الرهن الاتفاقي ولو ثبتت أن هذا العقد قام به المدين بعد تاريخ 

على أساس أن الدائن قد يكون  إبرامه بعد نشوء الدين المضمون توقف عن الدفع وتمال
  حسن النية في حالة عدم إثبات أي تواطؤ بينه وبين المدين الراهن.

حسن النية ولو إمكانية اعتبار الدائن المرتهن  ساءل عن مدىتلكن بقي أن ن 
  عن دفع ديونه؟عالما بتوقف المدين  هكان وقت إبرام العقد أو تقييد

منه ينص على أن "كل ما يجريه  207في ظل القانون التجاري الملغى كان الفصل     
المدين غير ما تقدم ذكره، من وفاء ديون حل أجلها أو إبرام تصرفات بعوض بعد توقفه 
 عن دفع ديونه، وقبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، يمكن إبطاله، إذا كان الطرف

  برام معه التصرف عالما بوقوفه عن دفع ديونه".أن المدين أو الذي تلقى الأداء م

وعليه فإن العلم بتوقف المدين عن الدين كان يعتبر من بين الشروط الأساسية 
لإعمال عدم النفاذ الجوازي وإبطال عقد الرهن الاتفاقي، حيث كان يعد العلم حجة 

العلم فلا حاجة للبحث عما ثبت إذا ف النية، سيء قاطعة على أن الدائن المرتهن كان 
إذا كان المتصرف إليه حسن أو سيء النية، وكان يقع عبء إثبات هذا العلم على 

والتي تبقى خاضعة  ذي له الحق في تقديم كافة وسائل الإثباتوكيل التفليسة، ال
  188للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع.

توقف على وص شرط العلم صأن المشرع المغربي قد التزم الصمت بخ غير
من مدونة التجارة،  683و  682المدين عن دفع ديونه، ويستشف ذلك من خلال المادتين 

وهذا ما أكدته محكمة ، هذا الشرطإلى بحيث لا تشير هذه المقتضيات صراحة 
 682رط في المادة تصادر عنها حيث جاء فيه" وأن المشرع لم يش 189النقض في قرار

مة أي شرط يتعلق بعلم المتعاقد مع المدين المذكورة والمطبقة من طرف المحك
، ولم يشترط توفر سوء النية من ذلك المتعاقد وأنه لئن خولت المواد عن الدفع بتوقفه

المذكورة السلطة التقديرية للمحكمة للاستجابة لطلب الإبطال الجوازي من عدمها 
، وقت إبرامه وما فإنها ملزمة بأن تبرز في قرارها أولا كون التعاقد كان بمقابل أم لا

                                                             
وما  259:   : الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الإفلاس، مرجع سابق، صالسباعي شكريأحمد  - 188

  يليها.
  غير منشور).، (2004|1|3|748، ملف تجاري عدد: 2017|1|10، المؤرخ في 17ـ قرار عدد:  189
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إذا كان المتصرف إليه المتعاقد قد توصل بماله على المقاولة المدينة دون مقابل من 
إضرارا بباقي الدائنين وهو لم تناقشه المحكمة رغم طرفه أو دون سبب مشروع 

تمسك الطاعن أمامها كون التعاقد قد تم بدون مقابل مما يكون معه القرار بما ذهب 
    ليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس وعرضه للنقض"إليه ناقص التع

ت لم تشترط واقعة العلم بالتوقف عن الدفع ، ولم .من م 682حقا، أن المادة 
تشترط أيضا حصول سوء النية بين المتعاقدين، ومن ثمة لا يمكن تحميل المادة أعلاه 

قد ف البطلان الجوازي، من خلاللا تحتمل،غير أنة ينبغي البحث عن نية المشرع  ام
أعطى للمحكمة السلطة التقديرية لإبطال العقد من عدمه، وهذا يتطلب بالضرورة 

ومدى تحقق عملية التواطؤ  البحث عن واقعة علم الدائن بتوقف المدين عن الدفع،
لأن ذلك فيه  ،ئن من عدمهبينهما بقصد الإضرار بباقي الدائنين، وثبوت سوء نية الدا

  ن الحسن النية حفاظا على مبدأ استقرار المعاملات .حماية للدائ

رغم عدم وجود أي مقتضى قانوني بخصوص علم المتصرف إليه  نعتقد بأنه   
بتوقف المدين عن الدفع، فإن إثبات هذا العلم من طرف السنديك يعد بمثابة حجة 

قي بعد خاصة أن إبرام الرهن الاتفان الدائن المرتهن كان سيء النية قاطعة على أ
نشأة الدين المراد ضمانه من شأنه أن يلحق ضررا بباقي الدائنين العاديين، ويخل بمبدأ 
المساواة بين الدائنين، وهذا هو الدافع الذي أدى بالمشرع إلى إبطال التصرفات 

  المبرمة خلال فترة الريبة.

لها  الرهن الاتفاقي في حالة ما إذا تبينإبطال بوبالمقابل، قد تقضي المحكمة 
أن الدائن المرتهن كان سيء النية، ويتحقق ذلك في حالة تواطؤ المدين المتوقف عن 
الدفع مع الدائن المرتهن لتأخير تقييد عقد الرهن قصد الحصول على ائتمان صوري، 

بأن العقار محل الضمان العيني غير مثقل بأي رهن هام الغير يوهذا من شأنه إ
الرهن الاتفاقي كان نتيجة التواطؤ فإنه لا يسري  وعليه فإنه ما دام هذا 190،عقاري

تقييده تجاه الدائنين العاديين على أساس أن تقييد الحقوق بالرسم العقاري لم تكن 
  191غايته حماية الاتفاقات المبنية على الغش والتحايل وسوء النية.

م وتبعا لذلك، فإن التواطؤ بين المدين المتوقف والدائن المرتهن عن طريق تقدي
ضمان عيني بعد نشأة الدين المضمون والعلم المفترض من طرف الدائن على أن المدين 

أن يحدث ضررا  همتوقف عن الدفع يبرر بأن الدائن كان سيء النية، لأنه من شأن
العاديين عن طريق إنقاص الضمان العام، أو بعبارة ثانية، أن تقديم ضمان عيني  ينللدائن

                                                             
    .283: مرجع سابق، ص: السباعي شكريأحمد  - 190
  .603: مرجع سابق،ص : خيريمحمد  - 191
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لأفضلية في استيفاء ديونه على حساب الدائنين العاديين، يعطي للدائن المرتهن حق ا
غير أن إثبات هذا الضرر يقع على عاتق السنديك، ويخضع تقديره للسلطة التقديرية 

  لقضاء الموضوع.

نه لا يمكن تصور تعارض مبدأ حجية أوتأسيسا على ما ذكر، يمكن القول 
ن، فهذا الإبطال يخضع للسلطة القيد بالسجل العقاري مع البطلان الجوازي لعقد الره

 هعدم الحكم بإبطالحالة قضاء الموضوع للحكم بإبطاله من عدمه، ففي لالتقديرية 
ى حين الإدلاء بما يفيد رهنه مقيدا بالرسم العقاري إل يبقى المرتهن فإن الدائن

أثناء إبرامه وتقييده هذا  ن هذا الدائن كان حسن النيةأوهذا ما يؤشر على  ،التشطيب
أما في حالة العكس، أي في حالة الحكم بإبطال عقد الرهن فإنه يتم  ،الرهن

على أساس أن الدائن كان سيء النية  لى هذا الرهن بناء الحكم القضائي،التشطيب ع
 لما تعاقد مع المدين المتوقف.
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 الفرع الثاني

 الضمانات العينية العقارية خلال فترة إعداد الحلتأثر 

 فترة إعداد الحل أو فترة الملاحظة مجموعة من الإجراءاتبالمقصود  إن
المقاولة المتوقفة عن الدفع ومحاولة معرفة الواجب اتخاذها تهدف إلى تشخيص 

تترتب مباشرة بعد صدور الحكم القاضي بفتح  ،أسباب اختلالاتها قصد تقويمها
إيجاد  من ه المسطرةمساطر صعوبات المقاولة بمقتضاها يتمكن المتدخلون في هذ

 192والحفاظ على مناصب الشغل. هاالحل المناسب لوضعية المقاولة بهدف إنقاذ

ولم يفت المشرع المغربي تنظيم فترة إعداد الحل، وقد خصصت مدونة التجارة 
وتبين من قراءة هذه  ،)589إلى  579 من المادة (مادة لهذه الفترة ةإحدى عشر

ليه أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية المقتضيات بأن السنديك يتعين ع
والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخططا 

 التصفية القضائية. قاولة أو تفويتها إلى الأغيار أوللتسوية يضمن استمرارية الم

 تسويةولما كانت فترة إعداد الحل غايتها الأساسية إيجاد حل مناسب ل
بفرض مجموعة من الإجراءات على  إلاذلك لن يتأتى  الوضعية المالية للمقاولة، فإن

من  653وقف المتابعات الفردية (المادة ب، ومن ذلك نجد المقتضى المتعلق 193يننالدائ
مدونة التجارة)، وكذا المقتضى الذي يعطي للدائنين اللاحقين لصدور الحكم 

ياز على حساب الدائنين السابقين للحكم (المادة القاضي بفتح المسطرة حق الامت
من مدونة التجارة)، أضف إلى ذلك المقتضيات المتعلقة بمنع أداء الديون السابقة  575

  لصدور الحكم ومنع تقييد الرهون.

المقتضيات السابقة أنها ترمي بالأساس إلى العمل على استمرارية  والملاحظ من
المالية اللازمة لاستمراريتها في انتظار إيجاد حل نشاط المقاولة وتوفير الموارد 

مناسب لتسوية وضعية المقاولة، غير أن الإجراءات القانونية المتخذة خلال فترة إعداد 
في  حقوق الدائنين بسبب ما يترتب عن ذلك من تعطيل وتأخير الدائنين بالحل تمس 

  ينية عقارية.طوال هذه الفترة خاصة الحاملين لضمانات عاستيفاء ديونهم 

                                                             
: صعوبات إعداد الحل في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مقال منشور بمؤلف الوزاني التهاميحسن  -192

التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى" الندوة الجهوية الثامنة تحت عنوان "صعوبات المقاولة وميدان 
  .393، ص:  2007مطبعة الأمنية، الرباط، السنة 

193 - Corinne Saint-Alary- Houin : op.,cit., p: 291. 
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أن مظاهر تأثر وضعية الضمانات العينية العقارية خلال فترة  يتبين ،وهكذا
نتيجة وقف المتابعات  هاضعف مركز فيإعداد الحل يكمن على وجه الخصوص 

وكذلك الحد من  ،الفردية وامتياز الدائنين اللاحقين لصدور الحكم (المبحث الأول)
 و من خلال منع أداء الديون السابقة وتقييد الرهون العقارية فعالية الضمانات العينية

  الامتيازات (المبحث الثاني).
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  لالمبحث الأو

عات الفردية نتيجة وقف المتاب الضمانات العقاريةضعف مركز 
 ناللاحقي نالدائني  وحق امتياز

مساطر صعوبات ساسية من صدور حكم قاضي بافتتاح إذا كانت الغاية الأ
مناسب لتسوية الوضعية المالية للمقاولة المتوقفة عن الدفع، فإن المقاولة إيجاد حل 

المنطق يقضي توفير الموارد المالية الأساسية لاستمرار نشاط المقاولة، وقد لا يتأتى 
  ذلك إلا عن  طريق فرض بعض القيود على الدائنين المتعاملين مع المقاولة.

 194- ر التشريع الفرنسيوعلى غرا -لتحقيق هذه الغاية فإن المشرع المغربي
فرض بعض القيود على الدائنين وذلك عن طريق  ةحاول توفير الحماية اللازمة للمقاول

وقف المتابعات الفردية وهذا الإجراء ين لضمانات عينية عقارية، منها ولو كانوا حامل
 يتماشى وتوفير الموارد المالية للمقاولة لأن من شأن السماح للدائنين رفع دعاوى أمام
القضاء أو اتخاذ إجراءات التنفيذ أن يؤثر سلبا على الوضعية المالية للمقاولة عن طريق 

  قد تكون ضرورية لاستمرار نشاط المقاولة. التي  بيع بعض العقارات

أضف إلى ذلك، ومن أجل توفير الموارد اللازمة للمقاولة فإن المشرع اتخذ بعض 
ساعدتها بعد صدور الحكم القاضي الإجراءات من شأنها تشجيع الدائنين على م

حيث أعطى لهؤلاء الدائنين امتيازا ولو على حساب الدائنين الحاملين  ،بافتتاح المسطرة
لة لضمانات عقارية قبل صدور الحكم، وهذا يجد أساسه في كون تسوية المقاو

 وإقبال الدائنين على تقديم قروض لفائدة المقاولة لاتكون في حاجة ماسة إلى تمويل 
يمكن أن يتم إلا إذا كان لهم اليقين بأن ديونهم سيتم أدائها في تاريخ استحقاقها 
بالأولوية على حساب باقي الدائنين السابقين لصدور الحكم ولو تعلق الأمر بأصحاب 

  الضمانات العينية العقارية.
وبناء على ما سبق، فإن القيود المفروضة على الدائنين لفائدة المقاولة إما 

غايتها الحفاظ على بعض العقارات المملوكة للمقاولة التي قد تعتبر ضرورية  تكون
ويتجلى ذلك في إيقاف المتابعات  ،لاستمرار نشاطها في انتظار إيجاد حل مناسب لها

الفردية وإجراءات التنفيذ على العقار (المطلب الأول)، أو تكون غايتها توفير الموارد 
يع الدائنين على تقديم قروض لفائدة المقاولة مقابل المالية للمقاولة من خلال تشج

 الحاملين لضمانات قبل صدور الحكممنحهم امتيازا ولو على حساب الدائنين 
 (المطلب الثاني).

                                                             
194 - Corinne Saint-Alary –Houin : op.,cit., p:291. 
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 المطلب الأول

  المرتهنينأثر إيقاف ومنع المتابعات الفردية على الدائنين  

ة وقف جميع يترتب على صدور حكم قاضي بافتتاح مسطرة صعوبات المقاول
الإجراءات الفردية ضد المدين ويحل السنديك محل الدائنين باعتبار له الصفة للتصرف 

، هؤلاء الذين يتعين عليهم التصريح بديونهم إلى السنديك 195باسم الدائنين ولفائدتهم
  داخل الأجل القانوني المحدد.

ة دون تسابق ولعل الغاية من مبدأ إيقاف المتابعات الفردية ضد المدين الحيلول
الدائنين فرادى في مقاضاة رئيس المقاولة والتنفيذ على أمواله مخافة الإخلال بمبدأ 

يسهم هذا المبدأ في تحديد خصوم المقاولة يوم صدور  كما ،196المساواة بينهم
أيضا في إعداد الموازنة الاقتصادية والاجتماعية وكذا مشروع  مثلما يسمح ،الحكم

فإعطاء الحق للدائنين الحاملين لضمانات في مقاضاة  ،197مخطط إنقاذ المقاولة
المدين من شأنه أن يعرقل مهمة السنديك المتمثلة في إعداد تقرير يتعلق بالموازنة 

  المالية للمقاولة، وبالتالي يصعب إيجاد الحل المناسب لتسوية المقاولة.

لهذا كان من الطبيعي على المشرع المغربي أن ينص على عدم اتخاذ  
لإجراءات الفردية من قبل الدائنين قصد مقاضاة المدين المتوقف عن الدفع في انتظار ا

إيجاد الحل المناسب لوضعية المقاولة، ويتجلى ذلك في منع الدائنين الحاملين  
قضائية ترمي إلى الحكم على المدين بأداء  ىضمانات عينية عقارية في رفع دعاول

اء مبلغ من المال خاصة في حالة عدم كفاية ثمن مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أد
 وكذا منع  ،العينية المقدمة (الفقرة الأولى)العقار محل الضمان أو ضعف التأمينات 

 إجراءات التنفيذ على عقارات المدين محل الضمان العيني (الفقرة الثانية).إيقاف و

 

 

  

                                                             
ده الصفة للتصرف باسم الدائنين ،ولفائدتهم  من مدونة التجارة على أنة " للسنديك وح 642لقد نصت المادة  -  195

  مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين"
  .159: مرجع سابق، ص:  لفروجيامحمد  - 196

197 - Corinne Saint-Alary –Houin : op.,cit., p: 384. 
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   الضماناتاب على أصح ثر إيقاف ومنع الدعاوى القضائيةأالفقرة الأولى: 

  العقارية العينية                                          

الدائنين الحاملين على ثر له أوى القضائية لا لأول وهلة أن إيقاف الدعا قد يظهر
لضمانات عينية عقارية، وإنما يهم الدائنين العاديين على أساس أن الدائنين المرتهنين 

ليس دعوى الأداء تلك التي يكون موضوعها المطالبة تحقيق الرهن و مسطرةيباشرون 
ن من رفع دعوى نين المرتهنيبمبلغ مالي، لكن نبادر بالقول بأن ليس هناك ما يمنع الدائ

الأداء في حالة عدم كفاية الأموال المتحصلة من ثمن العقار المضمون أو ضعف 
من مدونة الحقوق  193 وهذا ما يستفاد من مضمون المادة ،التأمينات العينية المقدمة

العينية والتي جاء فيها" إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن 
فإن  ،الرجوع فيما بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي" بل الأكثر من ذلك

الحق للدائن المرتهن الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن  أعطتقد  محكمة النقض
"حيث إن القرار  198اقرار صادر عنه في داء في آن واحد، وهكذا فقد جاءومسطرة الأ

علل قضاءه بأن الدائن لا يمكنه الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأداء في 
  .من ق.ل.ع 1223ا على قاعدة الفصل آن واحد قياس

في حين أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يحول دون المرتهن رهنا رسميا، 
مادام أن أموال  لرهن الرسمي، وإقامة دعوى الأداءية سلوك مسطرة تحقيق اوإمكان

فضلا على أن مآل من ق.ل.ع  1241نيه بمقتضى الفصل المدين هي ضمان عام لدائ
مسطرة تحقيق الرهن، ودعوى الأداء هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين، وليس 

  مرتكز على أساس، وعرضه للنقص" اقتضاء الدين مرتين، مما يجعل القرار غير

أي حال، فمادام أن الدائنين المرتهنين لهم الحق في رفع دعوى قضائية  ىعل و 
يكون موضوعها المطالبة بمبلغ مالي، فإنهم مشمولون بقاعدة إيقاف الدعاوى 

  القضائية بعد صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوبات المقاولة.

بي كان في ظل القانون التجاري الملغى يستثني وهكذا، فإن المشرع المغر
الدائنين أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والتأمينات الخاصة من قاعدة إيقاف الدعاوى 

من  35وذلك على غرار ما كان ينهجه المشرع الفرنسي من خلال المادة  ،199القضائية
جارة أصبح نه في ظل مدونة التأ، غير 200الفرنسي الملغى  1967يوليوز  13قانون 

                                                             
المغربية للقانون المجلة ب منشور ،2007 ـ 1ـ 3- 1332 :ري عددا، ملف تج07/01/2009بتاريخ  33:قرار رقم  -  198

  .181، ص: 2011، السنة  4الاقتصادي، عدد 
  .167:  : مرجع سابق، ص لفروجيامحمد  - 199
  ===: لقد نص على ما يلي - 200
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الدائنون الحاملون لضمانات عينية عقارية تسري عليهم قاعدة إيقاف ومنع الدعاوى 
  القضائية بمجرد صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر معالجة الصعوبات.

" يوقف حكم  201من مدونة التجارة على أنه 653وتبعا لذلك، فقد نصت المادة 
الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل  فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها

  الحكم المذكور ترمي إلى : 

  .الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال  -
                                                                                                                                                                                   
===« Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend 
toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des 
créanciers dont les créanciers nées avant le jugement constatant le cassation des paiement 
ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur les 
dits biens ». 

  انظر بهذا الخصوص:
 . 159، ص: 2مرجع سابق، هامش رقم  : لفروجي امحمد -

وقد يثار التساؤل عن مدى إمكانية تقييد أو إيداع الحكم القاضي بفتح المسطرة بالرسم العقاري أو مطلب ـ  201
  التحفيظ ، أم يتم ترتيبه بملف الشركة ؟

إطار مدونة التجارة، وعلى خلاف  جوابا عن هذا الإشكال يمكن القول بأن المشرع المغربي التزم الصمت في    
من م.ت،     569و 49ذلك قد نص صراحة على ضرورة تقييد هذا الحكم بالسجل التجاري طبقا للمادتين 

من ظ.ت.ع  الذي حدد التصرفات والوقائع والمحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجز العقاري  65وبالرجوع إلى الفصل 
متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو والأحكام القضائية الواجب تقييدها 

وعليه فإن المشرع نص على إمكانية تقييد الحكم القاضي بفتح المسطرة على   الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه،
ة  يرتب الرسم العقاري، على اعتبار أنه أجاز تقييد الأحكام القضائية ، نظرا لكون الحكم القاضي بفتح المسطر

من ظ.ت.ع)  خاصة إيقاف ومنع كل طريقة للتنفيذ  87نفس آثار الحجز التنفيذي باستثناء منع التصرف (الفصل 
من م.ت، و كذا منع تقييد الرهون الرسمية  653يقيمها الدائنون على عقارات المدين حسب مقتضيات المادة 

ولا يطبق هذا المنع أو الإيقاف على الدائنين  ذوي دين من م.ت)،  666والحيازية بعد الحكم بفتح المسطرة (المادة 
لاحق لصدور الحكم القضائي ، ومن ثمة بات من الطبيعي تقييد هذا الحكم بالرسم العقاري وكذا إيداعه بمطلب 
التحفيظ بدل ترتيبه بملف الشركة ، على أساس أنه لا يمكن للمحافظ  رفض تقييد أو إيداع حجز تحفظي أو  

ري أو حجز تنفيذي بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة  إلا بعد تقييد هذا الأخير بالسجلات إنذار عقا
  العقارية .

لكن يجب أن يتضمن منطوق الحكم القضائي رقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ التي تملكه المقاولة    
  تقييد أو إيداع الحكم القضائي.المفتوح في مواجهتها مسطرة معالجة الصعوبات والإذن للسيد المحافظ ب

  ويثار التساؤل كذلك عن مدى إمكانية إعفاء تقييد أو إيداع الحكم القضائي من رسوم المحافظة العقارية ؟  
وجوابا عن هذا الإشكال يمكن القول أن مدونة التجارة لا  تنص على أي مقتضى يعفي تقييد أو إيداع  الحكم    

لعقارية ، وحيث أن المبدأ هو أداء رسوم المحافظة العقارية عن كل تقييد أو إيداع القضائي من رسوم المحافظة ا
بالسجلات العقارية ، وأن الإعفاء استثناء يجب أن تقضي به النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء 

وجيبات المحافظة العقارية، فإن  المتعلق بتحديد تعريفة 2016يوليو  18على المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 
 ==درهم وفقا لمقتضيات الفقرة 500تقييد أو إيداع الحكم القضائي يخضع  لوجيبة  ثابتة (عن كل عقار) قدرها 

"ب" من الباب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه ، على أساس أن هذا الحكم القضائي يدخل ضمن ====
  ييد الاحتياطي وغيره .... الوقائع غير قابلة للتقييم كالتق
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  فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال..."  -

ي تبناه المشرع الفرنسي ذوبهذا يكون المشرع المغربي سار على نفس النهج ال 
  .202 التجارة  من مدونة II  -21-622من خلال المادة 

بافتتاح مساطر  يحظ من قراءة المادة أعلاه، أنه بمجرد صدور حكم قاضيلا
صعوبات المقاولة يمنع على الدائنين المرتهنين أو أصحاب الامتيازات العقارية الناشئة 

قضائية يكون موضوعها المطالبة  ل صدور هذا الحكم أن يرفعوا دعوىديونهم قب
ن المال، وعليه فإن الدعاوى القضائية التي العقد لعدم أداء مبلغ م خبمبلغ مالي أو فس

يطالها المنع أو الإيقاف على نوعين، دعوى قضائية تكون غايتها المطالبة  بمبلغ مالي، 
جب إيقافها في حالة ما إذا كانت يبحيث لا يمكن للدائن أن يرفع دعوى الأداء أو 

ائية يكون موضوعها ، ودعوى قض203يبقى له إلا التصريح بدينه جارية أمام القضاء، ولا
لبة بحيث لا يمكن للدائن المرتهن المطا ،204فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من المال

  حيازيا أو رسميا لعدم أداء مبلغ من المال. مرتهنا دائنا كان بفسخ عقد الرهن سواء 

ما  عاوى القضائية بعد صدور الحكم لهوالظاهر أن مبدأ إيقاف أو منع الد
نين العاديين لأن من شأن رفع دعاوى فردية حصول بعض الدائنين يبرره بالنسبة للدائ

مقرر لهم عند وهذا فيه إخلال بمبدأ المساواة ال ،على حقهم على حساب البعض الآخر
المدين، باعتبارها ضمان عام ليستوفون منه حقوقهم دون أولوية أو التنفيذ على أموال 

على الدائنين الحاملين لضمانات ونفس الأمر ينطبق  ،205أفضلية لبعضهم على البعض
حالة عدم كفاية  في ينعادي يندائن مثابةعينية عقارية لأنهم يرفعون دعوى قضائية ب

الأموال المتحصلة من ثمن العقار المضمون أو في حالة ضعف التأمينات المقدمة لهم 
د أداء مبلغ مالي أو صعلى سبيل الضمان، أضف إلى ذلك، فإن رفع دعوى قضائية ق

                                                             
202 - Corinne Saint-Alary-Houin : op.,cit., p: 384. 

ـ ولقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " ...أنه بخضوع المقاولة المالكة الأصلية لمسطرة التصفية  203
الدائنين التصريح من مدونة التجارة التي أوجبت على  686القضائية يجعل كل دين بذمتها ينظم بأحكام المادة 

بديونهم للسنديك داخل الأجل وهو ما سلكته الإدارة ... مما تكون معه حقوقها محفوظة في حدود المبلغ المصرح 
  به ويستخلص من ثمن العقار وفق ترتيب الدائن.."

  (غير منشور).2010ـ1ـ4ـ1224، ملف إداري عدد:  2012|1|26، المؤرخ في  59ـ قرار عدد: 
  انظر أيضا:

، منشور بمجلة 2003ـ1ـ3ـ1302، ملف تجاري عدد:2004|3|31، المؤرخ في 404قرار محكمة النقض عدد:ـ 
  وما يليها. 218،ص:150القضاء والقانون،العدد

204 - Corinne Saint-Alary-Houin : op.,cit., p:387. 
  .161مرجع سابق، ص:  لفروجي:امحمد  - 205
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سخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضعية المالية للمقاولة، ف
وقد يعرقل عمل السنديك فيما يخص إعداد تقرير للموازنة المالية والاقتصادية 

  والاجتماعية للمقاولة الأمر الذي يحول دون إيجاد حل مناسب لوضعيتها المالية.

إيقاف الدعاوى القضائية إذا شرع فيها وإذا كان المشرع قد نص صراحة على 
ن التساؤل يثار في حالة صدور حكم إالحكم القاضي بافتتاح المسطرة، فقبل صدور 
  بعد؟  الحكم لم يحز قوة الشيء المقضي  به أيلفائدة الدائن ضد المدين،  غير نهائي

قد انقسم الفقه بخصوص هذه النقطة إلى اتجاهين، حيث ذهب الرأي الأول إلى 
إجراءات الطعن في الحكم عن طريق التعرض أو الاستئناف  إتباعإمكانية الدائن في 

المنازعة المنصوص عليها في القانون التجاري، في حين يرى  لإجراءاتدون الخضوع 
القواعد المتضمنة بالقانون التجاري والتي تقضي  إتباعالبعض بأنه يتعين على الدائن 
، ويبرر هذا الفقه موقفه " حرمان الدائن من رفع 206ديكبتصريح الدائن بدينه لدى السن

الدعاوى بعد الإفلاس يقتضي أيضا حرمانه من الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في 
الحكم الذي صدر قبل الإفلاس، ومتى تعطل حق الدائن أو المدين في استيفاء درجات 

جراءات التي سبق التقاضي في أي مرحلة من مراحلها فقد وجب عدم التحويل على الإ
اتخاذها وتعيش معالجة الأمر من جديد في كنف القواعد التي رسمها مشرع الإفلاس 

  207فيتقدم الدائن بدينه في التفليسة ويطرحه على التحقيق تمهيدا لقبوله أو رفضه ".

 653وضوح المادة وبخصوص هذا الإشكال بأنه بالرغم من عدم دقة  ونعتقد
شمل أيضا حتى إيقاف إجراءات الطعن في حالة استصدار من مدونة التجارة فإنها ت

حكم قضائي غير نهائي بين الدائن والمدين بدليل أن المشرع استعمل عبارة" يوقف... 
كل دعوى قضائية" وعليه ينبغي تفسيرها تفسيرا واسعا، لأن ذلك يتماشى والغاية التي 

ن الأمر لا ينطبق على إيقاف من أجلها تم إقرار مبدأ إيقاف الدعاوى القضائية، كما أ
، بل حتى الدعاوى القضائية أمام التجاريةالدعاوى القضائية الجارية أمام المحكمة 

إجراءات الطعن ضد  إتباعالقول بأن حتى  هالاستئناف والنقض، مما ينبغي معمحكمتي 
  إيقاف الدعاوى القضائية.  عدةالحكم مشمولة بقا

سري في يلا  ةف أو منع الدعاوى القضائيوعلى خلاف ما سبق، فإن مبدأ إيقا
مسطرة صعوبات مواجهة الدائنين الناشئة ديونهم بعد صدور الحكم القاضي بفتح 

من مدونة التجارة والتي جاء  653لمقاولة بدليل دلالة المخالفة لمقتضيات المادة ا
ضمن مقتضياتها" يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها 

                                                             
  .178: مرجع سابق،ص: لفروجيامحمد  - 206
، 222، فقرة 1961: الإفلاس، دار الفكر العربي ، القاهرة ، السنة حسن يونسوعلي  سامي مذكورامحمد  -  207
  .178:مرجع سابق، ص:  لفروجي، أشار إلى ذلك امحمد  283ص: 
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هذا أمر منطقي لأنه لا  ن أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور..." والدائنو
 اجيع الدائنين لتمويل المقاولة عن طريق حق الامتياز المخول لهم طبقشيمكن تصور ت

من مدونة التجارة ومنعهم من رفع دعاوى قضائية إذا لم يف المدين بالدين  575للمادة 
  عند تاريخ الاستحقاق.

ن الدعاوى التي يكون موضوعها إثبات الدين وحصر مبلغه أضف إلى ذلك، فإ
غير مشمولة  بقاعدة منع أو إيقاف الدعاوى القانونية الفردية، على أساس أن هذه 
الدعوى لن تؤثر على متابعة نشاط المقاولة في ظروف تساعدها على تسوية وضعها 

قاولة في حاجة ماسة استنزاف الأموال اللازمة التي تكون الم االمالي ولم ينتج عنه
إليها، وعليه فإنه بإمكان الدائن مباشرة دعوى إثبات الدين أو متابعتها بعد الشروع 

 654فيها قبل صدور الحكم المذكور أعلاه، وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 
الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي  نة التجارة والتي جاء فيها"توقفمن مدو
ح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، بالتصري

ه ويشترط في هذ ،ط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها"لكنها في هذه الحالة ترمي فق
   208ي بفتح المسطرة وليس بعد تلك المسطرة.الدعوى أن ترفع قبل الحكم القاض

  

  التنفيذ يمس بالدائنين المرتهنينالفقرة الثانية: إيقاف ومنع مباشرة  إجراءات 

للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل  إذا كانت القاعدة تقضي أن
استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في 

بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي أو انون وذلك بعد توجيه إنذار رسمي الق
مر بصدور علق الأعان ما يتمن مدونة الحقوق العينية)، فإنه سر 215 للحائز (المادة

ضي بافتتاح مساطر الصعوبات يمنع مباشرة إجراءات التنفيذ أو متابعتها تجاه حكم يق
  المدين المتوقف عن الدفع.

من مدونة  653هكذا، فإن المشرع المغربي قد نص صراحة من خلال المادة  و
ؤلاء سواء يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه ه : "كمايلي ماالتجارة على 

العقارات..."، وبهذا يكون المشرع قد تبنى نفس النهج الذي سار على المنقولات أو على 
، وعليه فمن تاريخ صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر  209عليه القانون الفرنسي

                                                             
.أشار 2006|1|3|1242، ملف تجاري عدد :2007|12|12، المؤرخ في 1214ـ قرار محكمة النقض عدد: 208

  .119سابق،ص:إليه عمر أزوكار، مرجع 
209 Aux termes de l’article L. 622-21-II du code de commerce. 
Voir :  
-Corinne Saint-Alary-Houin : op.,cit., p: 384. 
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هدف يارية اتخاذ أي إجراء ت عينية عقالصعوبات يمنع على الدائنين الحاملين لضمانا
إلى التنفيذ على عقارات المدين المتوقف عن الدفع أو متابعتها بعد الشروع فيها قبل 

  صدور الحكم المذكور.

اب الضمانات العقارية الناشئة ديونهم بعد صدور حفإن أص ،وعلى خلاف ذلك
 الحكم القاضي بفتح المسطرة بإمكانهم مباشرة جميع إجراءات التنفيذ ضد

. وما يبرر ذلك أن هؤلاء الدائنين يحصلون على ديونهم عند حلول تاريخ 210المدين
استحقاقها، وإلا أمكن لهم الامتناع عن تقديم قروض لفائدة المقاولة المتعثرة في حالة 

  .211معرفتهم مسبقا بأنهم مشمولون بمبدأ إيقاف إجراءات التنفيذ

لتنفيذ بعد صدور حكم القاضي إيقاف أو منع إجراءات ا من والظاهر أن الغاية
بمسطرة افتتاح مساطر المعالجة  تكمن على وجه الخصوص في كون التنفيذ على 

 ايعد ضروري لكونهعقار المدين من شأنه أن يخل باستمرار استغلال المقاولة المدينة 
يتعارض مع الطابع  وهذا ،بمبدأ المساواة بين الدائنينمثلما يمس  ،لهذه الاستمرارية

ولا يبقى للدائن المرتهن سوى التصريح  ،عي الذي يطغى على مسطرة المعالجةماالج
 212من مدونة التجارة. 690إلى  686لدى السنديك بدينه طبقا للمواد 

من مدونة التجارة نجد أنها تضمنت عبارة  653بالرجوع إلى مقتضيات المادة  و
تصنيف لتساؤل عن مدى من هنا يثار ا "يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ... "

المشمولة بمقتضيات المادة  إجراءات التنفيذضمن  يظالإنذار العقاري والحجز التحف
  ؟أعلاه

                                                             
210 - Marie-Laure Coquelet : Entreprises en difficulté , instrument de paiements et de 
crédit, Dalloz,  année 2006, p:189. 

بيقا لذلك قد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي " وحيث أنه لذلك فإن ـ وتط  211
الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وفي الوقت الذي تكون فيه مثبتة ومستحقة الأداء 

  هو المسير دونما حاجة إلى تصريح أو تسجيل .  يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة أو السنديك إن كان
كما أن هذا الدين لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد المنصوص عليها      

من مدونة التجارة وبالتالي يمكن المطالبة به وفق  660إلى  659ومن  656إلى  653على التوالي في المواد من 
  نونية العادية". الطرق القا

منشور بالموقع  ،1510/2000/11ملف عدد:  ،10/10/2000، المؤرخ في 2062/2000عدد: قرار -
  .2017|12|20تاريخ المراجعة ،  www.droitetentreprise.comالالكتروني:

 ،2004/ 431 :، ملف عدد24/10/2002، المؤرخ في  1143 :قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد -  212
  وما يليها. 202، ص: 2003، السنة 29منشور بمجلة المعيار عدد 

  .382، ص: 2010: العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، دار القلم، الرباط، حفيظأشار إليه: عبد العلي  



126 
 

على اعتبار أعلاه بمقتضيات المادة  مشمولأما فيما يخص الإنذار العقاري فإنه  
 ا يتعين معه وقف إجراءات الإنذار العقاريمبمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره، مأنه 

لأنه في هذه الحالة قد يحول دون التوصل إلى إيجاد حل مناسب لتسوية وضعية 
يترتب عنه مباشرة بيع العقار على يد القضاء وتوزيع ثمنه على الدائنين  والمقاولة 

ستمرار نشاط لا احسب رتبته، في حين قد يكون العقار موضوع الإنذار ضروري
" 213محكمة الاستئناف التجارية بفاسالمقاولة، وهكذا قد جاء في قرار صادر عن 

عن الحكم بفتح المسطرة، كما أن الإنذار العقاري يعد حيث إن الدين المطلوب سابق 
من إجراءات التنفيذ، ما يتعين معه وقف إجراءات الإنذار العقاري لأن من شأن تنفيذه أن 

  يخل باستمرار استغلال المقاولة المدينة نتيجة التنفيذ على عقارها..."

الحجز التحفظي الذي يلجأ إليه الدائن العادي باعتبار أموال  يبقى وعلى خلاف ذلك،   
المدين ضمان عام لدائنيه أو قد يتخذه الدائن المرتهن في حالة عدم كفاية الأموال 

مشمول بمبدأ  غير محل الضمان العيني أو في حالة ضعف الضمانات المقدمة إليه
على اعتبار أنه  ،من مدونة التجارة 653ذ طبقا للمادة إيقاف أو منع إجراءات التنفي

مجرد إجراء وقتي لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على عقارات المدين ومنعه من 
التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض 

ل المدين إلا بعد م )، ولا يعطي للدائن الحق في بيع أموا.م.من ق 453باطلا (الفصل 
  سلوكه مسطرة الحجز التنفيذي هذه الأخيرة تبقى مشمولة بمبدأ الإيقاف والمنع.

" ...في حين ينص  ما يلي جاء في قرار لمحكمة النقض ماوما يبرر هذا التوجه     
من ق م م على أنه " لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء  453الفصل 

عقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا على المنقولات و ال
يضر بدائنه ويكون كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر ..." 
وأنه وإن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم 

من م ت التي  653 المخصص لطرق التنفيذ فإنه (الحجز التحفظي) في مفهوم المادة
تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون 
الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبيل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدي للبيع حتى 
يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة وإنما هو مجرد 

فظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية وعلى المحجوز عليه بل فيه إجراء تح
حفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقار المأمور برفع الحجز عنه 

                                                             
  ،29 1، منشور بمجلة المعيار، العدد 2002/ 431:، ملف عدد 24/10/2002المؤرخ في   ،1143 :قرار عدد - 213
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خلال هذه المرحلة ولو وصلت مسطرة الصعوبة لمرحلة تنفيذ مخطط الاستمرارية غير 
ر المطعون فيه الذي قضى بسريان المتعارضة مع بقاء الحجز مما يكون معه القرا

المذكورة على إجراء الحجز التحفظي خارقا للمقتضيات  653مقتضيات المادة 
  .214المحتج بخرقها عرضة للنقض " 

ر الحكم بفتح المسطرة يؤدي إلى جعل الطلب وفإن صد ،إلى ما سبق أضف
محكمة  هتالرامي إلى التعرض على الإنذار العقاري غير ذي موضوع، وهذا ما كرس

والذي جاء ضمن حيثياته"  215في قرار صادر عنها  الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
على أن  653نه في باب وقف المتابعات الفردية نصت المدونة في  المادة إوحيث 

ديون حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب 
ان هذا التنفيذ منصبا على المنقولات أو على نشأت قبل الحكم المذكور، سواء ك

 العقارات.

وحيث إنه بناء على ذلك فإن طلب المستأنف عليه الرامي إلى تحقيق الرهن على 
العقارات المرهونة من قبل الكفلاء يتعين إيقافه استنادا إلى وجود مسطرة جماعية 

ام، وبالتالي فإن الطلب فتحت في حقهما ويستوجب تطبيق مقتضياتها لتعلقها بالنظام الع
  الرامي إلى التعرض على الإنذار العقاري أصبح غير ذي موضوع..."

من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم  59لى أن الفصل و بقي أن نشير ع       
تعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء الم 1968دجنبر  12في  المؤرخ  552ـ67

رهونة وقبض مبلغ لمؤسسة الدائنة حيازة العقارات المقد خول ل  216والقرض الفندقي
قساط السنوية في حالة تأخر المدين عن والأائر أداء الصوالمداخيل أو الغلل قصد 

من مدونة التجارة  653المادة التساؤل عن مدى إمكانية استيعاب الأداء، من هنا يثار 
يل صلاحية المؤسسة مدى إمكانية تعط وهذه المزية المخولة للمؤسسة الدائنة، 

  الدائنة في حيازة العقار المرهون بمجرد صدور حكم يقضي بفتح المسطرة؟
                                                             

  (قرار غير منشور).2009|1|3|165، ملف تجاري عدد :2010|6|10، المؤرخ في 944ـ قرار عدد : 214
  ـ انظر أيضا :

، منشور 2004|1|3|1279، ملف تجاري عدد :2005|12|21، المؤرخ في 1309ـ قرار محكمة النقض عدد: 
  وما يليها.  205،ص: 2008، السنة  155بمجلة القضاء والقانون ، العدد
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  وما يليها. 382: مرجع سابق،ص  :حفيظعبد العلي :أشار إليه 
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ارة لم تقم وزنا  من مدونة التج 653بأن مقتضيات المادة  217يرى البعض 
كانوا أصحاب الامتيازات العامة أو الخاصة أو أصحاب الرهون في للدائنين سواء 

ات التنفيذ وذلك قصد المحافظة على الموارد القيود بين جميعهم في القيام بإجراء
ن كل المزايا المخولة للمؤسسة الدائنة اولة المتوقفة عن الدفع، وعليه فإالمالية للمق

من في إطار المرسوم المذكور أعلاه تتعطل بما في ذلك حيازة العقار مادام الهدف 
  قساط السنوية المنتهية أجلها.هذه الحيازة أداء الصوائر والأ

إذا كانت "جاء فيه:  218امحكمة النقض في قرار صادر عنههذا ما أكدته و
من أجل استيفاء دينه من دخل العقار، فإن  68الحيازة قررت للمطلوب بمقتضى مرسوم 

ضائية إقرار القرار بعدم أحقية المطلوب في استخلاص دينه بعد الحكم  بالتسوية الق
ب يسقط المسبب  الذي هو الحيازة، مما ، إذ بسقوط السبتتنافى وبقاء الحيازة بيده

  التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضه للنقض". فاسديكون معه القرار 

أن حيازة العقار المرهون واستخلاص الأقساط السنوية في حالة مما سبق يتضح 
تأخر المدين الراهن عن الأداء، ولئن كانت تعتبر إجراء تنفيذيا في حد ذاتها ومشمولة 

، فإنه لا ينبغي أن نتجاهل بأنه يمكن للقاضي نة التجارةمن مدو 653ات المادة بمقتضي
 شيءوذلك لفك الرهن أو لاسترجاع  المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة

محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة  نشاط المقاولة (الفقرة الثانية من المادة 
مة فاسترجاع حيازة العقار من طرف المدين من يد من مدونة التجارة)، ومن ث 657

حائز التمسك في أمكن للدائن ال ضرورة على أداء مبلغ الدين، وإلاالدائن يتوقف بال
  المخول له قانونا. ممارسة حق الحبس

  

  يالمطلب الثان
السابقين نين اللاحقين على حساب الدائنين امتياز الدائ 

  اريةعق عينية الحاملين لضمانات 
يترتب عن صدور الحكم قاضي بفتح المسطرة، اختلال الوضعية المالية  

ونهم قبل افتتاح والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ومعه قد يتأثر الدائنون الناشئة دي
وقد لا تجازف مؤسسات الائتمان أو الدائنون في تقديم قروض مساطر الصعوبات 

                                                             
  . 193مرجع سابق، ص :  : يت موح محمد ا و القادريمحمد  - 217
:مرجع حفيظ العلي عبد، أشار إليه 2000|843، ملف تجاري عدد:2002ـ5ـ22، المؤرخ في 746قرار عدد: - 218
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للمقاولة ولو التزم رئيس المقاولة بتقديم لفائدة المقاولة نظرا لتدهور الوضع المالي 
  ضمانات عينية لفائدة الدائنين.

جاء بمقتضى  - 219وعلى غرار التشريع الفرنسي -غير أن المشرع المغربي 
وفي توفير الموارد المالية للمقاولة منه في تشجيع الدائنين من جهة،  قانوني جديد رغبة

هم بعد ذلك  في منح الدائنين الناشئة ديون وتأمين استمراريتها من جهة أخرى، وقد تمثل
على حساب باقي الدائنين السابقين لصدور الحكم المذكور  اامتيازصدور الحكم 

من  575ة ، وفعلا قد نصت المادالامتيازات والدائنين المرتهنين ولو تعلق الأمر بأصحاب
صدور حكم فتح  نونية بعد" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قامدونة التجارة على أنه

بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو  التسوية
  220ضمانات."

الديون الناشئة  منح حق الأفضلية لفائدةوالذي يظهر من خلال المادة أعلاه أن 
بعد صدور الحكم من شأنه أن يسهم في تشجيع مؤسسات الائتمان وكافة المتعاملين 

 الدائنونتقديم يد المساعدة لهذه الأخيرة، وبمقابل ذلك يكون هؤلاء  مع المقاولة على
مطمئنين في استرجاع أموالهم عند تاريخ استحقاقها في جميع مراحل مسطرة التسوية 

  . 221حالة التصفية القضائية في القضائية بل حتى

لهم  وإذا كان الدائنون الناشئة ديونهم بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة     
حق الأفضلية في استيفائها قبل أصحاب الضمانات العقارية العينية السابقين لصدور 
الحكم، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن مدى تعطيل الحقوق المقررة للدائنين الممتازين 

من  575بيق المادة في ظل تط )الفقرة الثانية(والدائنين المرتهنين  )الفقرة الأولى(
  ؟مدونة التجارة

                                                             
219 -- « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du 
déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une 
prestation fournie ou débiteur, pendant cette période, sont  payés à leur échéances ;   
II-«  lorsqu’elles ne sont pas payés à l’échéance. Ces créances sont payées pour privilège 
avant toutes autres créances, assorties ou non assortie de privilèges ou suretés,… » l’article 
L. 622-17 du code de commerce .L’article L. 622-17 du code de commerce »…                                                              

قاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة أدخل والذي يجب الإشارة إليه أن مشروع القانون ال - 220
، بحيث تم توضيح المقصود من الديون الناشئة بعد فتح المسطرة من أجل رفع 575تعديلا على مقتضيات المادة 

  اللبس والتضارب بشأنها، وهكذا قد أضيفت إلى المادة المذكورة فقرة ثانية :
الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون  وفقا للقواعد المقررة في القسم " 

من هذا القانون وباقي المقتضيات  365الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 
  "الخاصة الأخرى

  .29: مرجع سابق ، ص:  العمراني ادريس - 221
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  رة الأولى: امتياز الدائنين اللاحقين على حساب أصحاب الامتيازاتالفق

  العقارية 

من ظ.ل.ع أن الامتياز حق  1243لقد عرف المشرع المغربي من خلال الفصل 
أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين، وهذا الأخير مقدم على 

)، من ظ.ل.ع 1244رسمية (الفصل كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة  برهون 
من مدونة الحقوق العينية والتي  142وفعلا لقد كرس هذا التعريف في إطار المادة 

جاء فيها بأن "الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو 
 كانوا مرتهنين".

ن لأصحاب الديون أن حق الامتياز "سلطة مباشرة يقررها القانو 222ويرى الفقه 
الممتازة مراعاة منه لصفات ديونهم، وهي تقع على جميع منقولات المدين وعقاراته أو 

ويخول للدائن أن  يرجع على غيره من الدائنين  نقول معين أو على عقار معين منهاعلى م
  في استيفاء حقه من ثمن الأموال في أي يد تكون".

سابقة بأن صاحب حق الامتياز يستوفي والذي يظهر من خلال تحليل التعاريف ال
كانوا بالأولوية على باقي الدائنين سواء دينه من ثمن الأموال محل الضمان العيني 

عاديين أو مرتهنين ، غير أنه سرعان ما يتعلق الأمر بنظام صعوبات المقاولة فإن 
ب لو على حساب أصحا و الدائنين اللاحقين لصدور الحكم تؤدى ديونهم بالأفضلية

  الامتيازات العقارية.

حقوق الامتياز ن مدونة الحقوق العينية قد حددت م 144وإذا كانت المادة 
العقارية في المصاريف القضائية وحقوق الخزينة العامة كما تقررها وتعينها القوانين 
المتعلقة بها، فإنه بالرجوع إلى مدونة تحصيل الديون العمومية لا وجود لحقوق الامتياز 

وعليه فإن حقوق الامتياز العقارية  ،مة كما بينا سابقارية لفائدة الخزينة العاالعقا
  تشمل فقط المصاريف القضائية من أجل تحقيق إجراءات قضائية.

من مدونة التجارة فإن الديون الناشئة بعد  575وارتباطا بمقتضيات المادة 
يف القضائية قية قبل المصارصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة تؤدى بالأسب

فإن الدائن العادي أو الدائن المرتهن تعطى من ثمة ة لبيع العقار على يد القضاء، والمنفق
                                                             

لعينية في التقنين المدني الجديد، الطبعة الثانية ، مطابع دار النشر للجامعات : التأمينات امرقسسليمان  - 222
  .514:ص  1959المصرية، السنة 

:حقوق الامتياز في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الصحراويأشارت إليه فاطمة الزهراء 
مراكش،  لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي عياض، كلية ا

  .17، ص: 2002- 2001السنة الجامعية  
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له حق الأسبقية في استيفاء دينه إذا نشأ دينه بعد صدور الحكم القاضي بفتح 
المسطرة، بصفة قانونية بشرط أن تكون المصاريف القضائية قد أنفقت من أجل 

  قبل صدور الحكم المذكور. تحقيق إجراءات قضائية

وعلى خلاف ذلك، فإن المصاريف القضائية لبيع العقار المرهون والناشئة بعد 
صدور الحكم يتم سدادها بالأولوية على حساب الدائنين المرتهنين وباقي الدائنين، 

بة من م.ت بخصوص تحديد مرت 575وبالرغم من عدم دقة ووضوح مقتضيات المادة 
يتم الرجوع إلى القواعد العامة، بحيث يتم سداد هذه الحالة  الدائنين فإنه في

 ،من مدونة الحقوق العينية 142المصاريف القضائية بالأولوية إعمالا لمقتضيات المادة 
بالرسم العقاري طبق منطوق  ويأتي في المرتبة الثانية الدائن المرتهن حسب رتبة تقييده

التحفيظ فإن  في طور ا إذا تعلق الأمر بعقارمن مدونة الحقوق العينية، أم 197المادة 
ه من ظ.ت.ع كما تم تتميم 84ق الفصل الرتبة تحدد حسب تاريخ إيداع عقد الرهن طب

" 223ففي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار صادر عنها  هوتغيير
ظ العقاري، من ظهير التحفي 84أن الدائن المرتهن الذي أودع عقد الرهن  طبقا للفصل  

له أولوية في التوزيع على الدائن المرتهن رهنا حيازيا للعقار موضوع مطلب التحفيظ، 
الذي باشر إجراءات تصفية الرهن على العقار المذكور، مؤكدة بأنه كان على 

لجأ إلى مسطرة الدائن المرتهن الحائز للعقار من أجل الحفاظ على مرتبة حقه أن ي
ن ظ. ت.ع، أو إلى مسطرة الإيداع في سجل التعرضات طبقا م 24 التعرض طبقا للفصل

  من نفس الظهير، ثم يأتي بعد ذلك الدائنين العاديين". 84للفصل 

ولعل غاية المشرع من خلال منح الدائنين اللاحقين لصدور الحكم حق 
الأسبقية في استيفاء الديون يظهر على وجه الخصوص في كون تسوية المقاولة 

ماسة إلى التمويل، وإقبال الممولين على تقديم قروض لفائدة المقاولة تكون في حاجة 
لا يمكن أن يتم إلا إذا كان لديهم يقين بأن ديونهم يتم سدادها عند تاريخ استحقاقها 

كما تكمن الغاية في ضمان وتأمين  224،بالأسبقية على باقي دائني المقاولة
ناسب لتسوية وضعية المقاولة، لأنه لا استمرارية نشاط المقاولة في انتظار إيجاد حل م

يمكن التوصل إلى هذا الحل إلا عن طريق توفير الموارد المالية للمقاولة، ولا يمكن 
الحصول على هذه الموارد المالية إلا بتشجيع الدائنين لمد يد المساعدة للمقاولة، 

الامتياز حق ل وفعلا فإن الدائنين لا يجازفون بتقديم قروض لفائدة المقاولة إلا بفع
  المنصوص عليه في المادة السابقة.

                                                             
  .363، أشار إليه عبد العلي حفيظ : مرجع سابق ، ص: 05/07/1927مؤرخ في  601 :قرار عددـ  223
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من مدونة التجارة والتي من شأنها  575غير أن حماية المقاولة بمقتضى المادة 
بالحقوق المقررة طبقا للقواعد العامة لأصحاب تمس  أن تسهم في توفير الموارد المالية

نية، فإذا كانت من مدونة الحقوق العي 142الامتيازات العقارية بمقتضى المادة 
ثمنه على الدائنين وذلك المصاريف القضائية يتم إنفاقها من أجل بيع العقار وتوزيع 

كل واحد منهم، فإن استيفاء الدائنين اللاحقين لصدور الحكم دينهم  حسب رتبة
بالأسبقية على حساب المصاريف القضائية الناشئة قبل صدور الحكم أمر غير 

ف القضائية لما تم بيع العقار وتوزيع ثمنه على الدائنين، منطقي، لأنه لولا المصاري
  .لمصاريف القضائية منح حق الأفضلية لفكان من الممكن 

ويمكن القول بأن المساس الذي يطال أصحاب الامتيازات العقارية الناشئة 
حق ديونهم قبل صدور الحكم دفع القضاء إلى التضييق من المجال الزمني لتطبيق 

 ، وهكذا فقد جاء في قرارمن مدونة التجارة 575في المادة  منصوص عليهالامتياز ال
"وحيث إن كانت هناك ديونا ناشئة  225ن محكمة الاستئناف التجارية بفاسصادر ع

نشأت بعد فتح مسطرة  افإن هناك ديون ،قبل فتح المسطرة وأخرى بعد حصر المخطط
تياز المنصوص عليه بالامالتسوية القضائية مما تكون معه هذه الأخيرة مشفوعة 

إلا أن المجال الزمني لتطبيق الامتياز المذكور هو  ،من م.ت 575بمقتضى المادة 
لة ما بين حكم التاريخ الذي تنشأ فيه هذه الديون خلال المرحلة الانتقالية الفاص

وحكم حصر مخطط الاستمرارية ولا يبقى مجال لتطبيق حق التسوية القضائية 
صر مخطط من م.ت إما بصدور حكم ح 575عليه في المادة  الامتياز المنصوص

فإن الدين الممتاز  الحكم  بالتصفية القضائية، ومن ثمةأو الاستمرارية أو التفويت 
من م.ت بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الدين الذي  575طبقا للمادة 

هو ما اقترحه السنديك ونص عليه نشأ له خلال الفترة الانتقالية وليس بعدها أو قبلها و
  الأمر المستأنف".

وعلى خلاف ما سبق، فإن المصاريف القضائية كحق من حقوق الامتياز يتم  
سدادها بالأولوية إذا نشأت بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية لكون 

ة لناشئة بإرادمن مدونة التجارة جاءت عامة ولم تقتصر على الديون ا 575المادة 
بل تشمل حتى الديون التي تنشأ بمقتضى القانون بعيدا عن إرادة  الأطراف فحسب،

الأطراف أو قد تأتي في المرتبة الثانية بعد الدائنين اللاحقين لصدور الحكم في حاله 
 ما إذا كانت ناشئه قبل صدور الحكم المذكور.

 

                                                             
منشور بالمجلة المغربية للقانون  90/07،  88/07دد ع ان، ملف16/07/2008الصادر بتاريخ  49 عدد:قرار  - 225

  .276، ص:  2011، السنة 4الاقتصادي، العدد 
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  المرتهنين السابقين الفقرة الثانية: امتياز الدائنين اللاحقين على حساب الدائنين

إذا كان الدائن المرتهن يستوفي دينه من ثمن الملك موضوع الضمان العيني 
من ظ.ت.ع  84بالرسم العقاري أو إيداعه طبقا للفصل تقييده  بالأولوية وذلك حسب رتبة

بالنسبة للعقار الذي في طور التحفيظ، إلا أنه يتم تعطيل حق الأولوية المقرر لفائدته 
ور الحكم القاضي بالتسوية القضائية بمقتضى حق الامتياز المنصوص بمجرد صد

من مدونة التجارة والتي نصت على أنه "يتم سداد الديون الناشئة  575عليه في المادة 
بصفة  قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء 

  أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات".

واضح من المادة أعلاه، أن الدائن المرتهن الناشئة ديونه قبل صدور الحكم القاضي    
بالتسوية القضائية لا يستوفي دينه إلا بعد أداء ديون الدائنين اللاحقين لصدور الحكم 

وكذا أداء المصاريف القضائية الناشئة قبل  ،226سواء كانوا مرتهنين أو عاديين
من مدونة الحقوق العينية، وهذا ما يؤشر  142المادة صدور الحكم إعمالا لمقتضيات 

في استيفاء دينه فقد  على تدهور مركز الدائن المرتهن بحيث يصبح حظه ضئيلا
                                                             

يتم من م.ت تنص على أنه  "  575ـ   وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " لكن حيث ولئن كانت المادة  226
ة على كل ديون أخرى سواء كانت سداد الديون الناشئة بصفة  قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقي

مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات"إلا أن المقتضى المذكور يطبق في حالة المنازعة بين أصحاب الديون الناشئة 
قبل فتح المسطرة والذين نشأت ديونهم بعد فتحها بصفة قانونية إذ يتمتع الأخيرون بامتياز الحصول على ديونهم 

، أما في حالة ما إذا كان أصحاب الديون الناشئة بعد فتح المسطرة متعددون وكانت الأموال بالأسبقية على الأولين
الناتجة عن عملية بيع الأصول لا تكفيهم جميعهم فإنهم يخضعون لمسطرة التوزيع وفق مراتب امتياز دينهم التي 

  يحددها القانون ..."

، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، 2009ـ3ـ3ـ865د:، في الملف عد 2010ـ01ـ21، المؤرخ في 118ـ قرار عدد: 
  .161،ص:2010،السنة 5الغرفة التجارية، الجزء

من م.ت تعطي حق الأفضلية في استيفاء الديون للدائنين اللاحقين لصدور الحكم على  575حقا، إن الماد      
 الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة  حساب الدائنين السابقين لصدور الحكم، غير أنه في حالة تعدد الدائنين

وكانت أموال منتوج البيع غير كافية للوفاء بجميع الديون، فإن في هذه الحالة ينبغي تطبيق القواعد العامة 
المتعلقة بحق الأفضلية في استيفاء الديون خاصة تلك المنصوص عليها في إطار ظهير الالتزامات والعقود ومدونة 

القوانين الخاصة ، حيث تأتي في المرتبة الأولى الديون الممتازة ثم المرتبة الثانية الديون الحقوق العينية وباقي 
المضمونة برهن وتأتي في المرتبة الأخيرة الديون العادية، وخير دليل عن ذلك أن المشرع المغربي قد أعطى الحق 

من م ت)،  578مي أو رهن ( المادة للقاضي المنتدب قصد الترخيص لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن رس
وتبعا لذلك فإن هذا الرهن يضمن للدائن المستفيد منه حق الأفضلية في استيفاء دينه على حساب الدائنين العاديين 
الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، ولا يمكن اللجوء إلى مسطرة التوزيع بالمحاصة إلا إذا تعلق الأمر بديون في 

  مرتبة واحدة.
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يسترجع دينه بالكامل أو جزئيا أو قد لا يستوفي دينه بالمرة في حالة تعدد الدائنين 
 يبقى له في هذه ولا ،من م.ت 575المستفيدين من حق الامتياز التي تخوله المادة 

الحالة سوى الرجوع على المدين كدائن عادي على باقي أمواله باعتبارها ضمان عام 
  للدائنين.

كان على المشرع أن يحتفظ بحق الأولوية المقرر لفائدة الدائنين المرتهنين      
  السابقين لصدور الحكم نظرا للاعتبارات التالية:

يون بالنسبة للدائنين اللاحقين لصدور إن منح الامتياز في استيفاء الد - 
الحكم على حساب الدائن المرتهن السابق لصدور الحكم من شأنه أن يؤدي إلى عدم 
مجازفة  الممولين في تقديم قروض لفائدة المقاولة التي تعاني من صعوبات من شأنها 

مت الإخلال باستمرارية استغلالها قبل صدور الحكم بالتسوية القضائية ولو التز
المقاولة بتقديم ضمانات عينية عقارية ذات قيمة مالية عالية، مادام أن الممول يعلم بأن 

  صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية. في حالةحق الأفضلية سيتم تعطيله 

إن تراجع رتبة الدائن المرتهن السابق لصدور الحكم بمقتضى الامتياز  -
من م.ت حيث لا يسترجع دينه  575تضيات المادة المقرر لفائدة الدائنين الخاضعين لمق

إلا جزئيا أو لا يسترجع دينه بالمرة خصوصا في حالة عدم كفاية الأموال المتحصلة 
من بيع العقار موضوع الضمان، فهذا بدوره قد يجعل الدائن المرتهن متوقفا عن دفعه  

ار، مما قد يؤدي ديونه إذ كان لديه دائنين كذلك بحكم الارتباط المالي بين التج
إلى فتح مسطرة صعوبات المقاولة في مواجهته متى توافرت  باقي شروطها، وعليه فإن 

يتم تصحيح الوضعية المالية للمقاولة على حساب الدائن  ألاضي تمبادئ العدالة تق
المرتهن الذي قد لا يستوفي دينه بالكامل، مما قد يفضي ذلك إلى خضوعه إلى 

  ئية.مسطرة التصفية القضا

خلاف ذلك، فإن الدائن المرتهن اللاحق لصدور الحكم يحتفظ بحق  علىو
من  575مقتضى المادة عد العامة وكذا الامتياز المقرر بالأولوية المقرر له طبقا للقوا

، فإنه إعمالا 227 م.ت ورغم عدم دقة ووضوح هذه الأخيرة في تحديد مراتب الدائنين

                                                             
والذي يجب الإشارة إليه أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة أدخل  - 227

، بحيث تم توضيح المقصود من الديون الناشئة بعد فتح المسطرة من أجل رفع 575تعديلا على مقتضيات المادة 
  :اللبس والتضارب بشأنها، وهكذا قد أضيفت إلى المادة فقرة ثانية 

فقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون  " و
من هذا القانون وباقي المقتضيات  365الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 

  ===.الخاصة الأخرى"
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بعد أداء المصاريف القضائية وذلك حسب رتبة  لمدونة الحقوق العينية يستوفي دينه
بالنسبة للعقار الذي في  ظ.ت.عمن  84تقييده بالرسم العقاري أو إيداعه طبقا للفصل 

طور التحفيظ، وفي حالة عدم كفاية الأموال المتحصلة من ثمن العقار فإنه يصبح 
  مسطرة التوزيع بالمحاصة .ل ويخضعكدائن عادي 

ى مطروحا يتعلق بمدى إمكانية استيفاء الدائن لكن الإشكال الذي يبق
على حساب  )الناشئ دينه قبل صدور الحكم(المرتهن رهنا حيازيا دينه بالأسبقية 

  من م.ت؟ 575الدائنين المستفيدين من حق الامتياز المقرر بمقتضى المادة 

ينبغي الإشارة إلى أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل 
دين نشأ قبل صدوره، وعليه فالدائن المرتهن رهنا حيازيا السابق لصدور الحكم لا 
يمكن له استيفاء دينه إلا بعد اتخاذ الحل المناسب لتسوية المقاولة وذلك باعتماد 

ضي المنتدب مخطط الاستمرارية أو التفويت أو التصفية القضائية، غير أنه يمكن للقا
ة للحكم وذلك لفك الرهن إذا كان يستلزمه متابعة نشاط السابقأن يأذن بأداء الديون 

  من م ت). 657المقاولة(المادة 

أي حال، يرى بعض الفقه الفرنسي بأن الدائن المرتهن يستوفي دينه  و على
لمواصلة نشاط المقاولة  ابالأولوية قبل أي دائن آخر إذا كان الشيء المحبوس ضروري

  228من مدونة التجارة الفرنسية. 621 - 25وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 

بأن الدائن المرتهن يستوفي دينه بعد  229وعلى خلاف ذلك، يرى الفقه المغربي 
أداء الديون الناشئة اللاحقة لصدور الحكم، على أساس أن هذه الديون تسبق في الأداء 

                                                                                                                                                                                   
ذا التعديل، أنه ولئن كان المشرع قد أحال على القواعد المقررة في ظهير وما يمكن تسجيله بخصوص ه  ===  

الالتزامات والعقود ومدونة تحصيل الديون العمومية وباقي المقتضيات الخاصة ، فإنه أغفل الإحالة على مدونة 
العامة للملكية الحقوق العينية، على اعتبار أنها لا يمكن تصنيفها ضمن المقتضيات الخاصة، بل تعتبر الشريعة 

 العقارية والحقوق العينية. 

    
228 - Yves Gayon : Droit des affaires, entreprises en difficultés, T. 2 , 7ème édition , Edition 
economica,  année 1999 , p :385 à 387. 

 انظر : 

  .267مرجع سابق، ص:  : حجيحياة 
ضائية والتصفية القضائية وتمويل المقاولة، المدونة الجديدة : مسطرة التسوية القشكري السباعيأحمد  - 229

وما  55، ص 05/07/1990للتجارة، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي للدراسات القانونية، الرباط، 
  .267يليها، أشارت إليه، حياة حجي : مرجع سابق، ص: 
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كل الديون الناشئة قبل صدور  الحكم ولو كانت مقرونة بامتيازات أو ضمانات ولو 
  ان الدائن يتمتع حق الحبس.ك

أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يتمتع بحق حبس الملك المرهون يمكن القول و
وحق بيعه بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك لاستيفاء 

من مدونة  155دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين إعمالا لمقتضيات المادة 
ق العينية، ولئن كان الدائن لا يحق له بيع الملك المرهون بالمزاد العلني بصريح الحقو

من مدونة التجارة المتعلقة بوقف المتابعات الفردية بمجرد صدور الحكم،  653المادة 
فإنه لا يترتب عنه فقدان هذا الدائن حق الحبس لعدم وجود أي مقتضى قانوني يحول 

العقار إلى حين استيفاء دينه، بل يمكن للقاضي حبس دون الدائن المرتهن وحق 
المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم لفك الرهن، ويستوفي دينه 

 575بالأولوية على باقي الدائنين الآخرين حتى ولو كانوا خاضعين لمقتضيات المادة 
عليه في المادة من مدونة التجارة، وإذا كان الهدف من منح حق الامتياز المنصوص 

د المالية اللازمة لاستمرار نشاط المقاولة، فإن العقار المثقل بالرهن رأعلاه توفير الموا
الحيازي قد يكون أيضا ضروريا لمواصلة نشاط المقاولة، و إذا كان أيضا حق 
الامتياز يمنح للدائنين اللاحقين لصدور الحكم على أساس تضحيتهم في سبيل تقديم 

المقاولة في أفق التوصل إلى حل قصد تسوية وضعيتها، فإن حق الأولوية قروض لفائدة 
المقرر للدائن المرتهن رهنا حيازيا يبرره تنازله عن حق الحبس المخول له للعقار قصد 

  مواصلة نشاط  المقاولة.

من بين الإشكالات التي تطرح في هذا الباب أيضا وضعية الدائن المرتهن  و
ور الحكم والمبرمة في إطار الاتفاق الودي في مرحلة الوقاية الناشئة ديونه قبل صد

  الخارجية. 

إن المشرع المغربي قد التزم الصمت بخصوص وضعية الدائنين المرتهنين 
الموقعين على الاتفاق الودي في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية، وهذا ما يؤشر 

من  575ياز المقرر في المادة على أن هؤلاء الدائنين سيتأثر مركزهم بمقتضى الامت
مدونة التجارة، مفاد ذلك أن مرتبة هؤلاء الدائنين قد تتراجع بحيث يتم استيفاء ديونهم 

من م.ت حسب رتبة كل واحد  575بعد سداد ديون الدائنين المستفيدين من المادة 
  منهم.

انهم وبإمك وا الاتفاق الودي عن محض إرادتهمبرمحقا، إن الدائنين المرتهنين أ
أن يتوقعوا إما تصحيح الوضعية المالية للمقاولة، أو تدهور الوضع المالي لها، لكن 
كان على المشرع المغربي أن يعزز مركزهم فيما يخص استيفاء ديونهم بالأسبقية ولو 

على الاتفاق ائنين الموقعين على حساب الدائنين اللاحقين لصدور الحكم، لأن الد
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ية استغلال المقاولة قبل يح ما من شأنه أن يخل باستمرارالودي قد يساهمون في تصح
حق الامتياز في استيفاء الديون  كما أن تخويل ،توقفها عن الدفع هذا من جهة

ن على ن على الاتفاق الودي يحفز المموليبالأسبقية لفائدة الدائنين المرتهنين الموقعي
 تفاق الودي الذي غايتهوبالتالي المشاركة في الا ،تقديم قروض لفائدة المقاولة

  ة التوقيف عن الدفع.لمرح إلىتصحيح الوضعية المالية للمقاولة قبل وصولها 
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 المبحث الثاني

 الديون السابقة أداءبفعل منع الدائنين تراجع مركز   

  الرهون وتقييد 

حق  - قهيبادر إلى تقييد ح أنفإنه يحق لكل دائن مرتهن  ةوفقا للقواعد العام
بينه  بل حتى ،أو إيداعه بالسجل العقاري حتى يسري في مواجهة الغير –عيني تبعي 

، مثلما يحق له المطالبة بدينه متى حل ا، وإلا اعتبر غير موجودوبين المدين الراهن
  مسطرة الحجز التنفيذي على العقار المرهون. تباعإحق له  وإلاأجلها 

حقيق عوبات المقاولة الذي يسعى إلى تلكن سرعان ما يتعلق الأمر بنظام ص
، بالإضافة إلى الحفاظ على نشاط المقاولة المتعثرة في مبدأ المساواة بين الدائنين

، فإن المشرع فرض بعض الإجراءات على تهاانتظار إيجاد حل مناسب لتسوية وضعي
 تقييد الرهون عالدائنين السابقين لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، منها من

  والامتيازات ومنع أداء الديون السابقة لصدور الحكم.

حقا، إذا كان مبدأ منع أداء الديون السابقة له ما يبرره لكونه يهدف إلى توفير 
بني مخطط تالموارد اللازمة للمقاولة قصد الاستمرار في نشاطها خاصة في حالة 

الدائنين المستفيدين بمس الاستمرارية، فإن منع تقييد الرهون والامتيازات من شأنه أن ي
منه، على أساس أن إرادة المشرع المغربي تتجه نحو إبطال كافة الرهون والامتيازات 

  ولو لم تدخل ضمن فترة الريبة.

لذا، فبحث مظاهر الحد من فعالية الضمانات العينية العقارية السابقة لصدور 
وكذا منع ، الأول) الحكم يظهر أيضا من خلال منع أداء الديون السابقة (المطلب

  تقييد الرهون والامتيازات (المطلب الثاني). 
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 المطلب الأول

 ر منع أداء الديون السابقة أث 

  العقارية العينية صحاب الضماناتأعلى 
 يحلفي الأصل أن الدائن المرتهن قد يلجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن عندما 

م توجيه إنذار عقاري إلى المدين أو ، بحيث يتولا يبادر المدين بالوفاء ،أجل الدين
، وعند انقضاء الأجل المحدد في الإنذار لعقار المرهون ضمانا لأداء الدينكفيله مالك ا

دون قيام المدين بالوفاء يتم مواصلة إجراءات التنفيذ قصد بيع العقار وتوزيع ثمنه على 
  230الدائنين حسب رتبتهم.

بفعل تسابق الدائنين  قاولة من الاستنزافنه حفاظا على الموارد المالية للمأغير 
الناشئة ديونهم قبل  صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية وتحقيقا لمبدأ المساواة 
بين هؤلاء الدائنين وقصد استمرار نشاط المقاولة أقر المشرع المغربي مبدأ منع أداء 

من مدونة  657ادة الم الفقرة الأولى من الديون السابقة لصدور الحكم وذلك بمقتضى
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين  "التجارة والتي جاء فيها

  .231نشأ قبل صدوره"

قر مبدأ منع أداء الديون السابقة عن صدور وعليه، فإذا كان المشرع قد أ
رة الفق(ن تلك القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات ، فإ)الفقرة الأولى(الحكم كقاعدة 

  . )الثانية 

  

  لصدور الحكممنع أداء الديون السابقة  الأصل الفقرة الأولى:       

، أن منع أداء الديون من م.ت 657يظهر من خلال تحليل الفقرة الأولى من المادة 
ن يهدد نجاح أشأنه السابقة لصدور الحكم له ما يبرره، على أساس أن أداء الديون من 

قد يتم استنزاف الموارد المالية الضرورية لاستمرار ، بحيث 232التسوية القضائية
دون التوصل إلى تقرير يبين الوضعية المالية  ذلك ثمة يحولنشاط المقاولة، ومن 

                                                             
  وما يليها. 12مرجع سابق: ص  : سلام محمد - 230
: مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في شبوالمهدي  - 231
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لهذا بات من الطبيعي إقرار مبدأ منع أداء  ،في أفق التوصل إلى حل مناسب للمقاولة
  الديون السابقة.  

الديون السابقة لا يقتصر فقط على واضح من المادة أعلاه أيضا أن منع أداء 
ائنين المرتهنين، الدائنين العاديين، بل يشمل أيضا أصحاب الامتيازات العقارية والد

إذا حل أجل الوفاء بالدين لا يمكن للدائن مطالبة المدين بذلك، بل  ذلك أنه ويترتب عن
ق لصدور الأكثر من ذلك لا يمكن للسنديك الوفاء بذلك الدين متى تبين أنه ساب

الحكم بدليل أن المشرع قد استعمل عبارة "يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة 
  القانون منع أداء كل دين..."

خرق المقتضيات السابقة البطلان وذلك بطلب من كل ذي مصلحة  عن ويترتب
 658يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ أداء الدين إعمالا لمقتضيات المادة 

والتي جاء فيها "يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة  من م.ت
جل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام أل ذي مصلحة يقدمه داخل كوذلك بطلب من 

  العقد أو أداء الدين، حينما يخضع العقد للشهر يسري الأجل ابتداء من ذلك".

غايته  ةمنع المتابعات الفرديقد يرى البعض بأن التنصيص على مبدأ إيقاف و 
لمرتهنين أو العاديين الأساسية منع أداء الديون السابقة لفائدة الدائنين الممتازين أو ا

أن اتخاذ إجراءات التنفيذ أو رفع دعوى قضائية قصد المطالبة بمبلغ مالي  على اعتبار
 بادر بالقول بأننن أداء المبالغ المالية أو توزيع ثمن العقار على الدائنين، لك نتيجتها

موقف المشرع  كان صائبا عندما نص على مبدأ منع أداء الديون السابقة إلى  جانب 
تقرير مبدأ إيقاف المتابعات الفردية، على أساس أن التنصيص على هذا المبدأ الأخير 

سنديك الوفاء بديون بعض الدائنين للن أو لديون السابقة قد يخول للمديا أداءدون منع 
الإخلال بمبدأ المساواة  ثمةومن  ،الآخرين، مما يترتب عنه محاباة بعض الدائنيندون 

  هم.ينب

من مدونة التجارة تعد من النظام العام، بحيث  658والثابت أن مقتضيات المادة 
سنوات من تاريخ  مارس دعوى الإبطال داخل أجل ثلاثيمكن لكل ذي مصلحة أن ي

لكن حيث انه " 233اعنه في قرار صادر النقض محكمةه تإبرام العقد، وهذا ما كرس
من م.ت فإنه "يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات  658بمقتضى المادة 

ل ثلاث جمن نفس القانون وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أ 657المادة 
 أنسنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد..." ومؤدى ذلك أنه يسوغ لكل ذي مصلحة 

س هذا الحق سواء كان المدين الخاضع لمسطرة صعوبة المقاولة أو أحد الدائنين يمار
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والمحكمة التي تبين لها من وثائق الملف أن الطاعن سحب  ،غيارالأ أو السنديك و
المبلغ المطلوب إرجاعه بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق 

لدائنيها وقضت  العام نة تشكل الضماالمدينة والتي أضحت أموالها في هذه الحال
"أن سنديك التسوية القضائية له وحده ة السنديك قائمة بما جاءت به من باعتبار صف

الصفة للتصرف باسم هؤلاء الدائنين المخول له قانونا تمثيل هؤلاء في الحدود عن 
مصالحهم وعن مصالح كل أطراف المسطرة أمام القضاء عملا لمقتضيات المادة 

به مقتضيات  تم ت وهو تعليل فضلا على أنه غير منتقد تكون قد ساير من 642
.م، واعتبرت أن السنديك له م ت والفصل الأول من ق.ممن  658و  642و  640المواد 

وبخصوص ما نعاه على القرار من ة لتمثيل الدائنين الذين تضررت مصالحهم، فالص
تعلق بتسوية قضائية وليس تصفية فإن موضوع النازلة إنما يت .م 619المادة  قخر

قضائية متى يعاب على المحكمة خرق المقتضى المذكور فجاء قرارها مرتكزا على 
  قها والوسيلة على غير أساس..."خرأساس سليم غير خارق للمقتضيات المحتج ب

القيود  الديون السابقة لا يختلف عن باقيلكن ما يلاحظ أن مبدأ منع أداء 
ئنين المرتهنين وأصحاب الامتيازات العقارية  خصوصا من حيث المفروضة على الدا

بالقواعد المقررة لهؤلاء الدائنين، لأنه يترتب عن ذلك عدم إمكانية هؤلاء  همساس
الدائنين الحصول على دينهم داخل الأجل المحدد، ولا يمكن لهم المطالبة بذلك 

بدوره يمس عنصر الائتمان قضائيا استنادا إلى مبدأ وقف المتابعات الفردية، وهذا 
الذي يشكل عصب التجارة، ذلك أن دائن المقاولة قد يكون مدينا لفائدة دائنين 

ئن آخرين، هؤلاء سيتأثرون بمبدأ منع أداء الديون السابقة، مما قد يتعرض معه دا
ضي ألا يتم تسوية الوضعية توعليه فإن مبادئ العدالة تق ،المقاولة إلى التوقف عن الدفع

   الية للمقاولة مقابل تدهور الوضع المالي لدائنها.الم

  

  لصدور الحكم منع أداء الديون السابقة  الفقرة الثانية: الاستثناء في قاعدة     

لحكم القاضي بفتح إذا كان الأصل عدم أداء الديون السابقة عن صدور ا       
م عن إعمالها على القاعدة وما قد ينجهذه  نه استثناء من أغير  ،مساطر المعالجة

إطلاقها من آثار سلبية على تصحيح مسار المقاولة قد منح المشرع للقاضي المنتدب  
، إذا كان 234إمكانية الإذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم من أجل فك الرهن

من  657وهكذا فقد نصت المادة  ،ون ضروريا لمتابعة نشاط المقاولةالعقار المره
ديك ي فقرتها الثانية على أنه: "يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنمدونة التجارة ف
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وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا بأداء الديون السابقة للحكم 
  كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة".

الذي يظهر من خلال هذا المقتضى القانوني أن المشرع المغربي قد استعمل 
دون أن يبين نوعه، أي ما إذا كان الأمر يتعلق برهن حيازي أم أنه مصطلح "الرهن" 

  ؟ا على الرهن الرسمي بجميع أنواعهينطبق أيض

يرى بعض الفقه أن الأمر يتعلق برهن مقرون بالحيازة، ويترتب عنه أن الرهون 
وعليه فإنه لا يمكنه  ،235الرسمية أو رهن الأصل التجاري لا تخضع لهذه المقتضيات

و قانونيا أو أهن رهنا رسميا سواء كان اتفاقيا ديون السابقة لفائدة الدائن المرتأداء ال
  قضائيا.

حقا، فإن المقصود بالرهن في الفقرة الثانية من المادة أعلاه الرهن الحيازي 
في كون المشرع المغربي استعمل  همن الرهون الأخرى، ويجد ذلك تفسير هدون غير

أنه قد أعطى  ،إلى ذلكع شيء محبوس قانونيا"، أضف " ولاسترجالفك الرهن"تي عبار
على خلاف  ،لصاحب الرهن الحيازي حق حيازة الرهن وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه

تخلي عنها لفائدة الرهن الرسمي حيث يبقى للمدين الراهن حق حيازة المرهون دون ال
رداده لفائدة المقاولة وعليه فإن الرهن الحيازي هو الذي يتم فكه واست ،الدائن المرتهن

من أجل متابعة نشاطها، ويستتبع ذلك، أداء الدين لفائدة الدائن المرتهن ولو كان  دينه 
  سابقا لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.

يأذن للسنديك بأداء الديون  أن والملاحظ أن القاضي المنتدب لا يمكنه
ازيا ضروريا لمتابعة نشاط السابقة للحكم إلا إذا كان العقار المرهون رهنا حي

المقاولة، فقد يقوم رئيس المقاولة أو السنديك بتأجير ذلك العقار المرهون قصد توفير 
يتم رصد العائدات المستخلصة من  داللازمة للحفاظ على نشاط المقاولة، أو ق دالموار

عملية كراء العقار الذي كان مرهونا قصد إضافة بعض القطاعات التي قد تعد 
ية لاستمرارية المقاولة، مثلما قد يتم تشييد فوق ذلك العقار بعض القطاعات ضرور

  الضرورية لتوسيع نشاط المقاولة.

وبالمقابل، فإنه لا يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بفك الرهن إذا 
، لأن الغاية من سن هذا غير ضروري لمتابعة نشاط المقاولةكان العقار المرهون 

ا الحفاظ على نشاط وإنم ،نوني ليس لحماية الدائن المرتهن رهنا حيازياالمقتضى القا
أن مسألة ما إذا كان العقار ضروريا لمتابعة نشاط المقاولة يخضع  المقاولة، غير

  للسلطة التقديرية للقاضي المنتدب.
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وإذا كان المشرع قد نص صراحة عن عدم أداء الديون السابقة لصدور 
ء المذكور أعلاه، فإن التساؤل يثار بخصوص مدى إمكانية الحكم ما عدا الاستثنا

إجراء المقاصة إذا كان كل من رئيس المقاولة والدائن المرتهن دائنا للآخر ومدينا له 
  لدين سابق عن الحكم؟

قبل صدور الحكم لا تطرح أي أن إجراء المقاصة  236 يرى بعض الفقه المغربي
ر بعد صدور الحكم على أساس أن على خلاف ذلك، فإن الإشكال يثاو ،إشكال

 .ل.ع)،ظمن  319المقاصة كالوفاء تندرج ضمن أسباب انقضاء الالتزامات (الفصل 
ولقد كان هذا الإشكال مطروحا على مستوى الفقه والاجتهاد القضائي بحيث إن 

أجازتها في حدود معينة، ومنها  25/01/1985الاجتهادات القضائية قبل صدور قانون 
نسي قد ب الجاري والديون المتبادلة الناشئة عن العقد، غير أن التشريع الفرحالة الحسا

 1994يوليوز  10من قانون  33دخل تعديلا على المادة أوضع حدا لهذا الخلاف حيث 
ولقد نصت صراحة على أن هذا المنع من الأداء لا يمكن أن يعرقل الأداء عن طريق 

  237بعضها مع البعض.المرتبطة  أوالمقاصة للديون المتبادلة 

ه التزم الصمت أما بخصوص موقف المشرع في إطار مدونة التجارة فإن
ظ.ل.ع نجد  من 365، لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل بخصوص هذا الإشكال

أنها حددت حالات عدم إجراء المقاصة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة إعسار 
  .وية القضائيةصدور حكم ضده بالتس المدين أو إفلاسه أو

لمحكمة النقض ما يلي  238وبالنسبة لموقف القضاء المغربي فقد جاء في قرار
كل  في فقرتها الأولى فإنه يمنع أداء ت.من م 657" لكن حيث إنه بمقتضى المادة 

نشأ قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء بعض الديون السابقة التي يسمح دين 
ترجاع شيء محبوس قانونا إذا كان متابعة نشاط للسنديك بأدائها لفك رهن أو لاس

حكمة المصدرة للقرار المقاولة يستلزمه وهذا المنع يهم جميع طرق الأداء ...والم
وبعد ما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب قام فعلا بسحب المبلغ المطعون فيه، 

التسوية  المطلوب إرجاعه من حساب الدائن للمقاولة بعد صدور حكم فتح مسطرة
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القضائية في حقها وعللت قرارها "بأن ما قام به مخالف لمقتضيات المادة المذكورة 
لكون أموال المقاولة أصبحت مرتبطة بها حقوق الدائنين ولا ينبغي أن يستفيد منها 

، وأنه لا يمكن للكفيل أداء الديون المضمونة ء إلا في إطار المساطر الجماعيةهؤلا
بل المفروض أداؤها من أمواله أموال المقاولة المودعة لديه  بكفالته الشخصية من

     "تطبيقا سليما .... 657طبقت مقتضيات المادةالخاصة...

س المقاولة القول بأنه لا مانع من إجراء المقاصة بين رئي وخلافا لذلك، ويمكن
أداء م، حقا إن مبدأ منع تعلق الأمر بديون سابقة لصدور الحكوالدائن المرتهن ولو 

،  ايروم إنقاذ المقاولة من الصعوبات وذلك عن طريق عدم استنزاف أموالهالديون 
ولئن كانت المقاصة كالوفاء من حيث انقضاء الدين، فإنه لا يترتب عن ذلك ولكن 

نقل النقود من رئيس المقاولة أو السنديك إلى الدائن المرتهن أو من هذا الأخير إلى 
ففي هذه الحالة ينقضي الدينان المتقابلان بالمقاصة دون رئيس المقاولة أو السنديك 

مالي إذا كان الدينان متساويين، وعلى خلاف ذلك، يدفع أحدهما إلى الآخر أي مبلغ  أن
 فإنه يمنع على رئيس المقاولة أو السنديك أن يدفع الفرق بين الدينين إذا كان المترتب

تهن  لأن ذلك يدخل في المنع الدائن المر ةفي ذمته يزيد عن المترتب في ذمت
  239من مدونة التجارة. 657المنصوص المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                             
  انظر: بخصوص المقاصة للمزيد من التفاصيل - 239

: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام الكزبريمأمون 
  .440،  ص: 1980وانتقاله وانقضاءه، دون الإشارة الى دار النشر، السنة 
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 المطلب الثاني

  مبدأ منع تقييد الرهون وأثره على الدائن المرتهن

يترتب عن صدور حكم فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة منع تقييد 
ل المقاولة وكل الرهون الرسمية والحيازية والامتيازات العقارية قصد حماية أصو

المصالح المتواجدة تحقيقا لأهداف المسطرة التي تسعى بالأساس إلى استمرارية 
  240وحدات الإنتاج وموارد الدولة. المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل و

من مدونة التجارة على  666ولقد نص المشرع المغربي صراحة في إطار المادة 
رسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح أنه: "لا يمكن تقييد الرهون ال

المسطرة " واضح من هذا المقتضى القانوني بأنه يشمل جميع الرهون الرسمية سواء 
كانت اتفاقية أو قضائية أو قانونية كما يشمل هذا المنع أيضا الرهن الحيازي بدليل 

الرهن، كما ينطبق  أنه استعمل عبارة "الرهن" وهي عامة يندرج ضمنها هذا النوع من
  هذا المنع على الامتيازات العقارية.

وتبعا لذلك ، فإذا كان المشرع المغربي قد قرر مبدأ تقييد الرهون الرسمية 
والحيازية وحقوق الامتياز العقارية (الفقرة الأولى)، فإنه ثمة حالات استثنائية يمكن 

  (الفقرة الثانية). الحكم  ولو بعد صدور فيها قبول تقييد الرهون وحقوق الامتيازات
  

  المسطرة  فتح القاضي ب الفقرة الأولى: الأصل عدم تقييد الرهون بعد صدور الحكم

من مدونة التجارة فإنه لا يمكن تقييد الرهون  666طبقا لمقتضيات المادة 
الرسمية والحيازية والامتيازات بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ولو كانت 

  د أنشئت على وجه صحيح إلى غاية يوم صدور الحكم.هذه الحقوق ق

وإذا كان يجوز تقييد الحقوق السابقة إلى غاية صدور الحكم القضائي فإنه 
من مدونة التجارة تلك المتعلقة بإمكانية إبطال  682يجب الأخذ بعين الاعتبار المادة  

اية حكم فتح من تاريخ التوقف عن الدفع إلى غتبتدئ  الرهون والامتيازات التي 
  المسطرة.

                                                             
  .229: مرجع سابق، ص: شكري السباعيحمد أ - 240
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ولعل غاية المشرع من خلال إقرار قاعدة منع تقييد الرهون التي مهما كانت  
، 241مبدأ المساواة بين الدائنين وتسهم في تحقيقشرعيتها تضر بالدائنين العاديين، 

ذلك أن عملية تقييد الحقوق السابقة من شأنها أن تؤثر سلبا على الدائنين العاديين عن 
المدين القانونية والتي تقضي بأن موال  اص قيمة الضمان العام طبقا للقاعدةطريق إنق

من دائن وبمجرد تقييد هذه الحقوق يتحول الدائن المستفيد  242ضمان عام لدائنيه،
  يستوفي دينه بالأولوية على حساب باقي الدائنين.عادي إلى دائن مرتهن 

لحكم تكسر مبدأ المساواة وعليه، فإن تقييد الرهون والامتيازات بعد صدور ا
بين الدائنين في توزيع أصول المقاولة قسمة غرماء، مثلما قد تعرقل السير العادي 

مجازفة ط المقاولة، كما قد تسهم في عدم لعملية التسوية القضائية ومتابعة نشا
القروض خوفا  ذ المقاولة من الصعوبات في تقديممؤسسات التمويل بعد الحكم لإنقا

  243لرهون والامتيازات.من كثرة ا

وإذا كان المشرع قد استعمل عبارة "تقييد" والتي تنطبق على الرسم العقاري 
من مدونة التجارة حتى إيداع الرهون  666فإن الإشكال يثار مدى استيعاب المادة 

  ؟من ظ.ت.ع 84والامتيازات بالعقار الذي في طور التحفيظ  طبقا للفصل 

من مدونة  666ل أن مقتضيات المادة بخصوص هذا الإشكا يمكن القول
سم عامة، فهي لا تقتصر فقط على تقييد الرهون الرسمية والحيازية بالر تالتجارة جاء

شمل تمن ظهير التحفيظ العقاري، بل  67و  66و  65 العقاري طبقا لمقتضيات الفصول
تتبع ذلك، من ظ.ت.ع، ويس 84ارية والامتيازات طبقا للفصل أيضا حتى إيداع الرهون العق

القول بأنه يمنع ايداع الرهون العقارية والامتيازات بعد صدور حكم يقضي بفتح 
  مسطرة المعالجة على العقارات التي في طور التحفيظ.

من م.ت يتم تطبيقها حتى في حالة ما إذا  666نبغي الإشارة إلى أن المادة ي و
تقييد الامتيازات العقارية بعد  نه يمنعأ على اعتبارتعلق الأمر بالامتيازات العقارية، 

من  143دة صدور حكم يقضي بفتح مساطر المعالجة، غير أنه تطبيقا لمقتضيات الما
فإن حقوق الامتياز العقارية تنتج أثرها ولو لم تقيد بالرسم مدونة الحقوق العينية 

تتأثر لا وهذا ما يؤشر على أن حقوق الامتياز العقارية  العقاري وتحدد رتبتها بالقانون،
من م.ت، لأنها تنتج أثرها ولو لم يتم  666في المادة  عليه بمبدأ المنع المنصوص

                                                             
: تسجيل حقوق الرهن العقاري والامتياز وغيرهما من الحقوق في السجل العقاري أو شكري السباعيأحمد  - 241

  .228في غيرها من السجلات الخاصة خلال فترة الريبة والتفليس، مرجع سابق، ص: 
  من ظ.ل.ع.1241الفصل انظر: - 242
الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترضها المقاولة، ومساطر معالجتهاـ  : شكري السباعي أحمد - 243

  .251الجزء الثالث، ص 
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تقييدها بالرسم العقاري وكل ما في الأمر انه إذا نشأت قبل صدور الحكم فإنها 
من م.ت، أما إذا نشأت على العقارات بعد صدور الحكم  575ستتأثر بمقتضيات المادة 
  من م.ت. 575لوية المقرر بمقتضى المادة فإنها تستفيد من حق الأو

ن مدى إمكانية رفض المحافظ تقييد أو إيداع عفي هذا الإطار يطرح التساؤل 
  الرهون العقارية في حالة صدور حكم قاضي بفتح المسطرة؟

في الأصل أن المحافظ العقاري لا يمكن له رفض تقييد أو إيداع الرهون 
الإيداع موضوع الطلب يتعارض مع البيانات المضمنة العقارية إلا إذا كان التقييد أو 

بالرسم العقاري أو مطلب التحفيظ، غير أنه يمكن للمحافظ رفض تقييد أو إيداع 
الرهون العقارية بعد نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات 

الا القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره وذلك إعم
، بل الأكثر من ذلك فأن المحافظ غالبا ما من مدونة التجارة 569يات المادة لمقتض

يتوصل بالحكم أو القرار القاضي بفتح المسطرة بمجرد صدوره، ويتعين عليه بعد ذلك 
  تقييد ذلك الحكم أو القرار بالرسم العقاري أو إيداعه بمطلب التحفيظ.

أو إيداع الرهون العقارية أو الامتيازات وتأسيسا على ما ذكر، فإن منع تقييد 
 لم يتمالعقارية بعد صدور الحكم يترتب عنه اعتبار الدائن المرتهن أو الممتاز الذي 

وبالتالي مجرد دائن عادي،  من م.ت 666رهنه تطبيقا لمقتضيات المادة  تقييد أو إيداع
  سمة الغرماء.الدائنين العاديين، ويخضع بذلك لمبدأ قيجري عليه ما يجري على 

والملاحظ أن إعمال قاعدة منع تقييد الرهون العقارية يمس بالدائنين  
المرتهنين بحيث يتم تعطيل كافة الحقوق المترتبة عن إشهار الحقوق العينية بالرسم 
العقاري ومطلب التحفيظ، ذلك أن الدائن المرتهن يعتبر مجرد دائن عادي، ويستتبع 

حق الأولوية في استيفاء دينه عند توزيع ثمن العقار أنه لا يحق له ممارسة  ،ذلك
لا يبقى له في هذه الحالة سوى الاستفادة من الضمان العام أو الالتجاء إلى و المرهون،

توج البيع غير نمر بديون في مرتبة واحدة وكان ممسطرة التوزيع بالمحاصة إذا تعلق الأ
  .جميعا كاف للوفاء بالديون

المشرع المغربي جانب الصواب عندما أقر قاعدة منع ن مما سبق يتضح لنا أ
الرهون بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، خاصة تلك التي تقييد 

أحكام  نشأت قبل صدور الحكم ولم يتم تقييدها أثناء  تلك الفترة مع مراعاة 
ضر أد ، وبهذا يكون قالمتعلقتين بالبطلان الجوازي ن م.تم  683و  682تين الماد

برم عقد الرهن قبل صدور الحكم أهن أو الممتاز الحسن النية الذي بالدائن المرت
، وحتى لو افترضنا أن رغبته روري أن يوفر له الحماية اللازمةوالذي كان من الض

كانت تتجه نحو تفادي كثرة الرهون والامتيازات قصد تشجيع الممولين على تقديم 
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، فإن ذلك قد يةقتصادستمراريتها في الحياة الالا اضمان قروض لإنقاذ المقاولة المتعثرة
من م.ت التي اعتبرت أن الديون الناشئة بعد  575تحقق من خلال مقتضيات المادة 

صدور الحكم تحظى بالأولوية وذلك قصد تشجيع مؤسسات التمويل في تقديم 
بول ومنطقي المتعثرة، وتبعا لذلك فإنه لا وجود لمبرر مق ةالقروض لفائدة المقاول

لتقرير قاعدة منع تقييد الرهون خصوصا تلك الناشئة قبل صدور الحكم والتي لا 
  من م.ت. 682تخضع لمقتضيات المادة 

 

  : الاستثناء في قاعدة منع تقييد الرهونالثانيةالفقرة 

ت، وما يمكن أن يترتب عن د الرهون والامتيازايتفاديا لصرامة قاعدة منع تقي 
ض الحالات، أورد المشرع نشاط المقاولة في بعية على استمرارية ثار سلبآذلك من 
عن ذلك بحيث أعطى للقاضي المنتدب أن يرخص لرئيس المقاولة أو للسنديك استثناء 

 من م.ت في فقرتها الأولى 578بتقديم رهن رسمي أو رهن، وهذا ما جاءت به المادة 
لسنديك بتقديم رهن رسمي أو يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو ل"على أنه 

  رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراضي".

أن إمكانية الترخيص تنطبق فقط على  ،والذي يظهر من خلال المادة أعلاه
الرهون الرسمية الاتفاقية والرهون الحيازية دون باقي أنواع الرهون الرسمية الأخرى 

ائي وذلك ضى حكم قضكالرهن القضائي والقانوني، فالرهن القضائي يتقرر بمقت
، أما الرهن القانوني فمصدره من مدونة الحقوق العينية 173و 172و  171وفق المواد 

قانون في حد ذاته كما هو الشأن بالنسبة للرهن القانوني لفائدة الخزينة العامة، لا
نتدب الترخيص من م.ت التي منحت للقاضي الم 578تنافى مع مقتضيات المادة يوهذا 

فإنه لا يمكن لسنديك بتقديم الرهن او الرهن الرسمي، وعليه لقاولة أو لرئيس الم
لسنديك تقديم رهن قانوني أو قضائي لأن ذلك يخرج عن نطاق للرئيس المقاولة أو 

  يرجع إلى القانون أو القضاء. وإنمااختصاصه، 

وتثار إشكالية مجال تطبيق المادة أعلاه من حيث الديون التي يمكن ضمانها 
يتعلق بالديون اللاحقة لصدور الحكم أم السابقة له  هل الأمرفرسمي أو حيازي، برهن 

  ؟أم هما معا

في الحقيقة أن المادة أعلاه لم تحدد الديون التي يمكن أن يرخص القاضي 
المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك قصد تقديم رهن لضمانها، الأمر الذي دفع بعض 

إجازة التقييدات بترخيص القاضي المنتدب لا تنطبق ن أإلى القول  244الفقه المغربي
                                                             

  وما يليها. 221:  : مرجع سابق، صشبو المهدي - 244
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 666على الديون السابقة على فتح المسطرة، ولقد استند في ذلك على مقتضيات المادة 
من م.ت والتي تقضي بمنع تقييد الرهون بعد صدور الحكم، وعليه فإن استثناء هذه 

من  575للمادة الضمانات تكون غايتها ضمان الديون اللاحقة لصدور الحكم وفقا 
  م.ت.

نه لا يمكن للقاضي المنتدب أن أأن الموقف السابق صائب على أساس ويظهر 
عن  ةيم رهن رسمي أو حيازي لديون سابقيرخص للسنديك أو لرئيس المقاولة بتقد

صدور الحكم، لأن من شأن ذلك أن يكسر مبدأ المساواة بين الدائنين مثلما يضر 
  578، ومن ثمة ينحصر مجال تطبيق المادة ين العاديينالعام المقرر للدائن بالضمان

من م.ت.  575يات المادة أعلاه على الديون اللاحقة لصدور الحكم والخاضعة لمقتض
لية في استيفاء الديون وقد يظهر هذه الأخيرة تعطي حق الأولوية والأفضأن من وبالرغم 

تحظى بحق الأولوية،  أنهانه لا حاجة لضمانها عن طريق رهن رسمي أو حيازي مادام أ
 ضمانات أصحابكانوا أو  مواجهة الدائنين السابقين عاديينذلك يكون في غير أن 

من م.ت في مرتبة  575ويترتب عن ذلك، أن الدائنين الخاضعين لمقتضيات المادة 
واحدة ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية، ومنها  الرهون العقارية التي تحتاج إلى 

إلى  ور حكم يقضي بفتح مسطرة المعالجةخيص من قبل القاضي المنتدب بعد صدتر
  جانب حقوق الامتياز.

ومن بين الاستثناءات أيضا الواردة على قاعدة منع تقييد الرهون نجد مقتضيات 
من م.ت والمتعلقة باستبدال ضمان بآخر وهذا ما نص عليه" إذا كان  601المادة 

هن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر الملك مثقلا بامتياز أو ر
إذ كان للضمان الثاني نفس الامتيازات ويمكن للمحكمة في حالة غياب اتفاق أن 

ل قأن العقار المرهون أو المث المقتضى القانوني امر بهذا الاستبدال". وواضح من هذتأ
ه الحالة يتم استبدال هذا بامتياز قد يكون ضروريا لاستمرار نشاط المقاولة، وفي هذ

، ويترتب للضمان الأول لضمان الثاني نفس الامتيازاتلأن يكون  ةطيالضمان بآخر شر
  عن ذلك، التشطيب عن الضمان الأول وتقييد الضمان الثاني.

ويندرج ضمن الاستثناءات الواردة على قاعدة منع تقييد الرهون والامتيازات حالة 
لحفاظ على الرتبة في انتظار تقييد الرهن العقاري قصد ا 245إجراء تقييد احتياطي

تقييدا نهائيا ولو بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، وعليه فبالرجوع 

                                                             
ار عموما يكمن دور التقييد الاحتياطي في الحفاظ بصورة مؤقتة على حق موجود متنازع بشأنه في انتظ -  245

  صدور حكم أو قرار قضائي في الموضوع، أو على حق تنقصه بعض الشكليات.
 :انظر

-Paul Decroux :droit foncier marocain, Editions  la porte ,année 2002,p :188. 
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فإنه يمكن لكل من يدعي حقا على عقار  246من ظ.ت.ع 85إلى مقتضيات الفصل 
صل جاءت به مؤقتا، إذن مقتضيات هذا الف حتفاظللااحتياطيا  همحفظ أن يطلب تقييد

عامة فهي تشمل الحقوق العينية الأصلية والتبعية ويندرج ضمن هذه الأخيرة الرهون 
  الرسمية والحيازية والامتيازات العقارية.

نه يحق للدائن المرتهن الذي لم يتمكن من تقييد الرهن أويترتب عن ذلك، 
الجة تقييدا الرسمي الاتفاقي أو الحيازي قبل صدور الحكم المتعلق بفتح مسطرة المع

لجأ إلى إلى إجراء تقييد احتياطي بناء سند أو أن ي أنهائيا على الرسم العقاري أن يلج
كما يمكنه أن يرفع  ،أمر قضائي بتقييد احتياطي رارئيس المحكمة قصد استصد

دعوى أمام قضاء الموضوع قصد الحفاظ على  الرتبة في التقييد، على أساس أن تاريخ 
هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به التقييد الاحتياطي 

  من ظ.ت.ع). 85(الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 

اعترف القضاء لفائدة الدائن المرتهن  اوعلى هذا الأساس، فإنه في حالة ما إذ
بحقه في حالة التقييد الاحتياطي بناء على مقال، أو استطاع الدائن المرتهن أن يقيد 

قه  تقييدا نهائيا قبل انصرام أجل التقييد الاحتياطي بناء على سند أو أمر قضائي، ح
فإن التقييد النهائي للحق الذي سبق تقييده احتياطيا يعود بأثر رجعي إلى تاريخ التقييد 

، ويستتبع ذلك، أنه لا مانع من التقييد النهائي للرهون العقارية والامتيازات 247الاحتياطي
 ر الحكم إذا سبق تقييدها تقييدا احتياطيا قبل صدور الحكم.بعد صدوولو 

  

   
                
  
  

                                                             
أغسطس  12، المعدل والمتمم لظهير14. 07الاحتياطي في ظل قانون  لأخذ فكرة عن مستجدات التقييد - 246

  بالتحفيظ العقاري انظر:  المتعلق 1913
، مقال منشور بمجلة القانون 14. 07قراءة في أهم مستجدات التقييد الاحتياطي على ضوء القانون  احديدو:حسن  -

  وما يليها. 135،ص  2014السنة  نونبر، 25المغربي، العدد 
،  1984ئيسية أكادير،السنة : التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري، المطبعة الرالسلميمحمد بن الحاج  - 247
  .13ص: 
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 الباب الثاني

 العقارية بنظام صعوبات المقاولة العينية الضمانات تأثر
 الحكم القاضي باختيار الحلصدور  بعد

كل مقرر قضائي صدر عن المحكمة  الحل يقصد بالحكم القاضي باختيار
أو التصفية القضائية  إلى الغير مرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتهااستب إماالتجارية 

وذلك بناء على تقرير السنديك الذي يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية 
  للمقاولة بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.

عد يقتصر بالأساس على فض النزعات وإعمالا لذلك، فإن دور المحكمة لم ي
المعروضة أمامها، بل أصبح دورها يشمل أيضا اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات 
المتعلقة بتسيير المقاولة المتوقفة عن الدفع أو التي تعاني من صعوبات من شأنها 
الإخلال باستمراريتها في الحياة الاقتصادية، ويتجلى ذلك على وجه الخصوص في 

  ار الحل الملائم قصد تسوية المقاولة المتعثرة.اختي

غير أنه أثناء فترة إعداد الحل يتعين على كافة الأطراف المتدخلة في مسطرة 
المعالجة تشخيص الوضعية المالية للمقاولة قصد التوصل إلى الحل المناسب لتسويتها، 

ديك إمكانية وتبعا لذلك، فإن المشرع المغربي ورغبة في تحقيق ذلك قد أعطى للسن
الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطي فكرة صحيحة عن الوضعية 

مية ت العموآالهي الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات والإدارات و
، ويطلع غم من أي مقتضيات تشريعية مخالفةشخص آخر وذلك على الرأو عن طريق أي 

  من م.ت). 581ذلك (المادة  السنديك القاضي المنتدب على

يتعين على كل ن اختيار الحل المناسب يتطلب تحقيق خصوم المقاولة بحيث إ و
تصريح بديونهم إلى ال سطرةصدور الحكم القاضي بفتح الملالدائنين السابقين 

كانوا عاديين أو مرتهنين أو ممتازين وذلك داخل الأجل المحدد قانونا السنديك سواء 
هذه العملية قد تمكن الأطراف المتدخلة من  ،وما يليها من م.ت 686وفق المادة 

تشخيص الوضعية المالية بعد إجراء مقارنة بين خصوم المقاولة وأصولها في أفق 
  التوصل إلى حل مناسب لها.

لكن ما ينبغي تسجيله بأنه للمحكمة السلطة التقديرية في اختيار الحل 
ا كامل الصلاحية في اختيار مخطط المناسب لتصحيح وضعية المقاولة، فله
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الاستمرارية أو مخطط التفويت، أو التصفية القضائية، كما لها الحق في  التحويل من 
تسوية قضائية إلى تصفية قضائية أو فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية 

  القضائية.

 يؤثر على وضعية أن لهذا، فإن اتخاذ أي حل بعد فترة إعداد الحل من شأنه
أصحاب الضمانات، وعليه فإنه في حالة تبني مخطط الاستمرارية يستوجب مراعاة 
مبدأ التوازن بين الحفاظ على مصلحة المقاولة قصد استمرارها في الحياة الاقتصادية 

، وكذا من جهة من أجل الإبقاء على مناصب الشغل والحفاظ على نشاط المقاولة
، أخرىجهة  من هاراء ذمة المقاولة من خصومالحفاظ على مصلحة الدائنين من خلال إب

ونفس الأهداف يسعى إليها المشرع من خلال اعتماده مخطط التفويت، فالمفوت إليه 
يتعين عليه الإبقاء على مناصب الشغل حماية للطبقة العاملة والحفاظ على نشاط 

جال المتفق المقاولة تحقيقا للمصلحة العامة، وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم داخل الآ
، غير أن النطق بالتصفية القضائية الدائنينقانونا تحقيقا لمصلحة  ةعليها أو المحدد

  .248يروم بالأساس تصفية أصول المقاولة لسداد الديون المستحقة عليها

لكن ما يلاحظ أن اتخاذ أي حل من الحلول المتخذة بعد فترة إعداد الحل 
والممتازين السابقة ديونهم لصدور  نينبا على وضعية الدائنين المرتهينعكس سل

الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، على اعتبار أن الحفاظ على نشاط المقاولة في 
بني مخطط الاستمرارية لا يتأتى إلا عن طريق فرض مجموعة من القيود على تحالة 

بقاء على الدائنين بصفة عامة والدائنين المرتهنين والممتازين بصفة خاصة، كما أن الإ
لا يتحقق إلا عن طريق فرض  اعتماد مخطط التفويت تبني حالةفي نشاط المقاولة 

العديد من القيود على أصحاب الضمانات العقارية. ولئن كانت التصفية القضائية 
فإنه في بعض  ،امهلى بيع أصول المقاولة قصد تصفية خصويهدف من خلالها المشرع إ

امة استمرار نشاط المقاولة ولا يتأتى ذلك إلا عن الحالات قد تقتضي المصلحة الع
في الحقيقة أن القيود  ،طريق فرض العديد من القيود على أصحاب الضمانات العقارية
سلبا على الحقوق  تؤثرالمفروضة على الدائنين المرتهنين أو الممتازين من شأنها أن 

  .العقارية العينية لضماناتالمقرر لهم وفق القواعد العامة، يستتبع ذلك، المس بقيمة ا

الضمانات العينية العقارية بعد صدور الحكم  تأثر، فدراسة مدى ثمةومن 
القاضي باختيار الحل، يستوجب التعرض إلى مظاهر قصور التنظيم القانوني في حالة 
معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط 

العقارية العينية الأول)، وكذا تجليات حدود تأثر أصحاب الضمانات التفويت (الفصل 
  في حالة تبني التصفية القضائية  (الفصل الثاني).

                                                             
  .90: الجزء الثالث، مرجع سابق، ص: شكري السباعيأحمد  - 248
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لفصل الأولا  

في تدعيم  قصور التنظيم القانوني للتسوية القضائية
  العقاريةالعينية الضمانات أصحاب 

ة المالية نن فيه الموازبيييعتبر تقرير السنديك الذي يعده بعد فترة إعداد الحل و
التي يتم اعتمادها في  مقاولة من بين الوثائق الأساسيةوالاقتصادية والاجتماعية لل

اختيار الحل الملائم لتسوية وضعية المقاولة، بحيث يتم الاستناد عليه لمعرفة ما إذا 
ة فيه أم أنها مختلة بشكل لا مختلة بشكل لا رجع تكانت وضعية المقاولة ليس

  فيه. ةرجع

عليه، فإن المحكمة تبقى لها السلطة التقديرية لمعرفة إما إذا كانت  و
لها ذلك فإنه يتم  بتثنيات الجدية لسداد خصومها، وإذا المقاولة لها من الإمكا

معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط 
  التفويت.

باعتماد مخطط الاستمرارية أو  بات المقاولةأن نظام معالجة صعو الملاحظ و
مخطط التفويت أحدث تغييرا جوهريا على الطبيعة القانونية لنظام الإفلاس، بحيث 
غلب المصلحة العامة والنظام العام على المصلحة الخاصة، دون أن يهدرها، ومغلبا 

  249الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمالي على الطابع القانوني.

فقد نظمت مدونة التجارة معالجة الصعوبات التي تعترض المقاولة  ،ثمةومن 
، 618إلى  592باعتماد مخططي الاستمرارية والتفويت، حيث خصصت لهما المواد من 

وبذلك يكون المشرع المغربي قد تبنى نفس توجه التشريع الفرنسي في إطار مدونة 
 250التجارة.

طي الاستمرارية والتفويت، وباستقرار مختلف المقتضيات التي عالجت مخط
يظهر أن المشرع كان هاجسه الحفاظ على نشاط المقاولة تحقيقا للمصلحة العامة 

ذمة المقاولة من الخصوم، غير أنه لم يستطع تحقيق  إبراء والإبقاء على مناصب الشغل و
                                                             

: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها، شكري السباعيأحمد  - 249
  47الجزء الأول، مرجع سابق، ص: 

  للمزيد من التفاصيل انظر: - 250
 Yves Guyon :  Droit des affaires , op .,cit., p : 293. 
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المعادلة الصعبة خصوصا بين مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين خاصة الناشئة 
 ل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بما فيهم أصحاب الضمانات العينيةديونهم قب
الضمانات من خلال تعطيل الحقوق هذه ، وقد أدى ذلك إلى المساس بقيمة العقارية
على خلاف الدائنين  ،لصدور الحكم ديونهم السابقة للدائنين المستفيدين منها ةالمقرر

  أو حاملين لضمانات عقارية. اللاحقين لصدور الحكم سواء أكانوا عاديين

العقارية في إطار نظام صعوبات  العينية ولاشك أن تراجع فعالية الضمانات
التفويت انعكس سلبا على الدائنين والمقاولة في حالة تبني مخططي الاستمرارية 

الحاملين لهذه الضمانات الذين أصبحوا يتحملون كافة الآثار الناتجة عن الصعوبات 
تصحيح الوضعية  إلى نيته تتجه تلمقاولة إلى درجة أن المشرع كانالتي تعترض ا

  المالية لها على حساب دائنيها.

وتأسيسا على ما ذكر، فإن مظاهر قصور التنظيم القانوني للتسوية القضائية 
، تفرض علينا دراسة ذلك في حالة تبني ةالعقاري العينية في تدعيم أصحاب الضمانات

لمقاولة لأحد لي حالة التفويت الجزئي أو الكلي رع الأول) وفمخطط الاستمرارية (الف
  الأغيار (الفرع الثاني).
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ل الفرع الأو      

العقارية العينية تراجع فعالية الضمانات  
في حالة تبني مخطط الاستمرارية   

تقرر المحكمة تبني مخطط الاستمرارية عندما تكون هناك إمكانيات جدية 
الغالب الأعم يتم اعتماد هذا المخطط   ، بحيث في 251ها وسداد خصومهالتسوية وضعيت

بناء على اقتراح السنديك المضمن بالتقرير الذي يبين فيه الموازنة الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية للمقاولة، هذا التقرير الذي قد يظهر من خلاله أن أصول المقاولة تفوق 

قرب الآجال أوز الصعوبات التي تعاني منها في خصومها، وأنه بإمكان المقاولة تجا
  أو تلك التي تحددها المحكمة. عليها وسداد ديون الدائنين داخل الآجال المتفق

إلى  592وهكذا، فقد أفردت مدونة التجارة لمخطط الاستمرارية المواد من 
كة ، مثلما يخضع للمقتضيات المحددة بالقسم الرابع والمتعلقة بالقواعد المشتر602

بأنه تم فرض بوضوح  يتبين ذلك لمساطر المعالجة والتصفية القضائية. وباستقراء
 عقارية والناشئة  عينية على الدائنين بما فيهم الحاملين لضمانات العديد من القيود

قبل صدور الحكم قصد الحفاظ على نشاط المقاولة واستمراريتها في الحياة ديونهم 
لعامة، ومنها نجد إمكانية تعديل الآجال المحددة لسداد الاقتصادية تحقيقا للمصلحة ا

آجال إضافية وتخفيض مقدار الديون، بالإضافة إلى منح  حالديون وذلك عن طريق من
 العينية  الضماناتامتياز لفائدة الدائنين اللاحقين لصدور الحكم على حساب أصحاب 

ضائية، كما يحق القاضي بالتسوية القالحكم  الناشئة حقوقهم قبلالعقارية 
محكمة استبدال الضمانات العقارية بضمانات أخرى إذا كان من شأن ذلك أن لل

  يسهم في متابعة نشاط المقاولة.

غير أن القيود المفروضة على الدائنين تمس بالحقوق المقررة لهم وفق القواعد 
ظ على غاية من سن قوانين الإجراءات الجماعية الحفاالدائنين، وخاصة أن لالعامة ل

كان  ن الخصوم كما منشاط المقاولة وليس فقط  حماية حقوق الدائنين وإبراء ذمتها 
الأمر الذي دفع  252يجري في ظل قانون الإفلاس الذي كان يتميز بالصفة العقارية،

بعض الفقه الفرنسي إلى الإقرار بالآثار السلبية لقوانين المساطر الجماعية على قانون 
  253الضمانات بصفة عامة.

                                                             
251 - Abdeljalil El Hammoumi: op.,cit,, p : 145. 

  .45: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  - 252
253 - CH. Mauly : Procédures collectives ,assainir le régime des sûreté in « Aspects de droit 
commercial », Etudes dédiées à roblot , L.G.D.J., p : 529 et suiv. 

.45، مرجع سابق، ص: العلواني محمدـ   
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ولتجاوز الآثار السلبية للمساطر الجماعية على الدائنين الحاملين لضمانات  
ي التعاقدية كتوظيف الملكية كأداة للضمان والت الممولون إلى بعض الأساليب التجأ

برز مظاهرها قصد التقليل من مخاطر المساطر أيعد شرط الاحتفاظ بالملكية من 
  الجماعية.

ائن المرتهن تجاوز الآثار السلبية في حالة وجود أضف إلى ذلك، أنه بإمكان الد
كفالة عينية عقارية، ففي هذه الحالة يمكن له الرجوع على الكفيل العيني قصد 
الوفاء بدينه، وإلا حق له مباشرة إجراءات التنفيذ على عقارات الكفيل، على اعتبار أنه 

  لا يحق للكفيل ان يتمسك بمبدأ إيقاف المتابعات الفردية.

العينية على قيمة الضمانات  تنعكس سلبا، فإذا كانت المساطر الجماعية إذن      
العقارية مما أدى إلى تراجع فعاليتها (المبحث الأول)، فإن ذلك يفرض علينا التعرض 

  إلى مدى إمكانية تجاوز الآثار السلبية الناجمة عنها (المبحث الثاني).
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الأول  المبحث  
  العقارية العينية ع فعالية الضماناتتجليات تراج

  في ظل مخطط الاستمرارية 

لغاية الأساسية من تبني مخطط الاستمرارية الحفاظ على نشاط الاشك أن 
 ونالمقاولة وسداد خصومها، غير أنه أثناء تنفيذ هذا المخطط قد يواجه الدائن

فعهم إلى تقديم ، الأمر الذي يدمعديد من القيود التي يفرضها عليهال ون المرتهن
د نجاح هذا المخطط  لذلك لم يتردد بعض الفقه المغربي في الإقرار بأن صتضحيات ق

تصفية الخصوم إذا كانت من أهم آليات مخطط الاستمرارية وإلا تم فسخ هذا 
المخطط وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، فإن الدائن المرتهن أدى فعلا 

 254 هذه الصرامة.

م القيود التي تفرض على الدائنين الحاملين لضمانات عقارية نجد أه ومن
هذه الآجال الجديدة قد  ،المضمونة برهونلسداد الديون آجال جديدة  حإمكانية من

تلعب فيها الإرادة الفردية دورا هاما، بحيث يكون مصدرها الاتفاق بين رئيس المقاولة 
يرجع مصدره إلى المحكمة في حالة أو السنديك والدائنين بعد استشارتهم، أو قد 

  رفض الدائنين ذلك.

ويندرج ضمن القيود المفروضة على الدائنين أيضا إمكانية تخفيض مقدار 
قد تفرضه  وإلاالديون، وقد يتم ذلك إما عن طريق الاتفاق بين الدائنين ورئيس المقاولة 

 المحكمة.

و برهن رسمي فإن أضف إلى ذلك، أنه في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أ
حق الأفضلية يكون لفائدة الدائنين ذوي الأسبقية على حساب الدائنين المستفيدين 

للدائن المرتهن ا عن تعطيل حق الأفضلية بالنسبة من هذه الضمانات، وهذا يؤشر أيض
استبدال ضمان بصاحب الضمان العيني محل البيع، كما يمكن للمحكمة أن تأمر 

  لضمان الثاني نفس الامتيازات.بآخر شريطة أن يكون ل

قد يظهر من  ةالعقاري العينية وهكذا، فإن تجليات تراجع فعالية قيمة الضمانات
أو من  ،خلال منح آجال جديدة لسداد الديون وتخفيض مقدار الديون (المطلب الأول)

خلال بيع عقار مثقل برهن و حالة استبداله عند الضرورة كضمانة بضمان ثاني 
  لثاني).(المطلب ا

  
                                                             

مساطر معالجتها  : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة وشكري السباعيحمد أ - 254
  .447، ص: 2000الجزء الثاني، التسوية القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، 
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 المطلب الأول

  منح آجال جديدة وتخفيض حجم الديون  لفائدة المقاولة

تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقضي أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن الالتزام 
الناشئ عن عقد الرهن يعادل في قوته الالتزام الناشئ عن القانون بما أنه لا يجوز 

القانون، وعليه لا يجوز للمتعاقد سواء تعلق الأمر  للمتعاقد أن يتحلل من التزام فرضه
عقد كان هو طرفا فيه، البرئيس المقاولة أو الدائن المرتهن أن يتحلل من التزام أنشأه 

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح "من ظ.ل.ع  230وهذا ما جاء به الفصل 
و في ألغاؤها إلا برضاهما معا  يجوز إولا ام القانون بالنسبة إلى منشئيها.تقوم مق

  255في القانون".  الحالات المنصوص عليها

وتفاديا لصرامة القاعدة، وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على المقاولة 
المتوقفة عن الدفع والخاضعة لمخطط الاستمرارية، أوردت مدونة التجارة استثناءات 

للوفاء بالديون أو تخفيض مقدار جال جديدة آقتضاها للمحكمة أن تقضي بمنح بم حمن
عقارية  عينية الديون في حالة غياب اتفاق بين الدائنين بما فيهم الحاملين لضمانات

  ورئيس المقاولة أو السنديك.

غير أن الاستثناءات المشار إليها أعلاه، لا تلجا إليها المحكمة إلا في حالة 
ك، بحيث أن المشرع قد أعطى لسنديغياب اتفاق بين الدائنين ورئيس المقاولة أو ا

لمقاولة إلا في حالة عدم لحرية في التفاوض بخصوص منح آجال لإرادة المنفردة الل
، بل أكثر من ذلك  قد يتم تخفيض حجم الديون )الفقرة الأولى ( الاتفاق بشأن ذلك

  . )الفقرة الثانيةط الاستمرارية (لفائدة المقاولة ضمانا لتنفيذ مخط

  

  آجال جديدة لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية حمن الفقرة الأولى:

إلى مسيرة  ما لم يمنح هذا وأن ينظر جلا أللقاضي أن يمنح  في الأصل لا يسوغ
كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون،  امقتضى الاتفاق أو القانون، وإذبالحق 

  ظ.ل.ع)..من 128لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك (الفصل 

                                                             
  : علومات انظرللمزيد من الم - 255

  7من قانون الالتزامات والعقود، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد  230: الفصل قدري الترجمانزيد 
  وما يليها. 113، ص: 1984السنة 
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والذي يظهر من خلال هذا المقتضى القانوني أنه ليس للقاضي الحق في تمديد 
الأجل إلا بمقتضى الاتفاق أو القانون، ويشكل ذلك تكريسا لقاعدة العقد شريعة 

من ظ.ل.ع، بحيث لا يجوز تعديل العقد إلا  230المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 
  حالات المنصوص عليها قانونا.برضى المتعاقدين أو في ال

ويندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي يسوغ للقاضي تمديد أجل سداد الديون 
أو منح آجال جديدة للأداء، حالة تبني مخطط الاستمرارية في إطار مسطرة التسوية 

"تشهد  حيث جاء فيها من مدونة التجارة 598القضائية إعمالا لمقتضيات المادة 
الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة، ويمكن  المحكمة على

  للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال.

تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء مع مراعاة 
يون الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الد

المؤجلة، ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم 
  السداد الأول داخل سنة".

واضح من النص أعلاه، أنه لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية وقصد توفير 
الموارد المالية الضرورية لاستمرارية المقاولة يتم منح آجال جديدة للوفاء بالديون، يتم 

إما عن طريق استشارة الدائنين من قبل السنديك بحيث قد يحصل على موافقة  ذلك
كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية 

 لجواب داخل أجل ثلاثين يوماويكون عدم ا ،من م.ت) 585في أحسن الظروف (المادة 
لمحكمة  256وهكذا قد جاء في قرار وافقة،ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة م

 الة المومأالاستئناف التجارية بفاس ما يلي:" وحيث لئن كان السنديك قد وجهت الرس
من مدونة التجارة ، فإن مضمون  693و  585إليها أعلاه وضمنتها مقتضيات المادتين 

 ،ائنار الاستشارة الفردية مع كل درسلت في إطيؤكد بوضوح أنها أتلك الرسالة 
به من قبل البنك وبذلك فإن المستأنف عليها وإن لم تنازع في قيمة الدين المصرح 

، فإنه من المؤكد أن هذا الأخير لم يجب على الرسالة التي وجهت له الشعبي بمكناس
، وبالتالي فإن عدم رة أعلاهالمذكو 585داخل أجل الشهر المنصوص عليه في المادة 

ك يرتب أثرا قانونيا واضحا يتمثل في اعتباره بمثابة الجواب عن اقتراحات السندي
موافقة على تلك الآجال والتخفيضات المقترحة لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية في 

  أحسن الأحوال".

                                                             
ص، منشور بالموقع الالكتروني : 2004ـ75، ملف عدد:2005ـ03ـ16ص، الصادر بتاريخ 17ـ قرار عدد:  256

www.droitetentreprise.com  2018ـ01ـ03، تاريخ المراجعة.  
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بوا لطلب منح آجال يحكمة على الدائنين الذين لم يستجكما قد تفرض الم 
سلطة التقديرية للمحكمة جديدة آجال موحدة للأداء، بحيث تخضع في هذه الحالة لل

  .والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمقاولة

ولكن التساؤل الذي يظل مطروحا يتعلق بطبيعة الديون التي يكمن أن تشملها 
يقتصر مجال تطبيقها على الديون السابقة لصدور   هلف ،من م.ت 598مقتضيات المادة 

  ور الحكم القاضي بفتح المسطرة.الحكم أم تشمل أيضا الديون اللاحقة لصد

في الحقيقة لم تنص المادة أعلاه صراحة على طبيعة الديون التي يمكن أن 
تكون موضوعا لمنح آجال جديدة، إلا أننا نتفق مع ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف 

لكن حيث أنه إذا كان الطاعن يعتبر  "257التجارية بالدار البيضاء في قرار صادر عنها
حق الأسبقية المنصوص عليه في  ىمن الآثار الهامة التي تترتب علفإن  تيازيادينه ام
من مدونة التجارة أن الديون المشمولة بهذا الحق تؤدى في تاريخ  575المادة 

وحيث أنه لذلك ...  التسوية القضائية  استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها
ح مسطرة التسوية القضائية وفي الوقت الذي فإن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فت

يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة أو تكون فيه مثبتة ومستحقة الأداء 
  السنديك إن كان المسير دون حاجة إلى تصريح أو تسجيل".

والذي يستشف من خلال هذه القرار أن الديون اللاحقة لصدور الحكم تؤدى 
من م.ت ينحصر تطبيقها على  598بين أن مقتضيات المادة تي في تاريخ استحقاقها، مما

الديون السابقة لصدور الحكم دون غيرها، وما يؤشر عن ذلك بعض العبارات التي 
شارة" ذلك أن الاستشارة ومنها "خلال الاست لت في إطار مقتضيات المادة أعلاهاستعم
دور الحكم، أضف إلى كانت فردية أو جماعية تتم مع الدائنين السابقين لصسواء 

ذلك، أن تطبيق مقتضيات المادة أعلاه على الدائنين اللاحقين لصدور الحكم من شأنه 
محتواها، مما قد يؤدي إلى  ت من من م. 575المادة  غأن يؤثر سلبا عليهم، بل قد يفر

عدم تشجيع الممولين على الإقدام في منح قروض إذا كانوا يعلمون أنهم قد لا 
ديونهم في تاريخ استحقاقها، وعلى أي حال، فإذا كان منح آجال جديدة يحصلون على 

ية يعتبر آلية بمقتضاها قد تكمن ضمان تنفيذ مخطط الاستمرار لفائدة المقاولة قصد
المقاولة المتوقفة عن الدفع والخاضعة للتسوية القضائية من تجاوز الصعوبات وإعادة 

حق هؤلاء الدائنين الذين تفهموا وضعية  توازنها المالي، فإنه يعد ذلك إجحافا في

                                                             
منشور بالموقع ، 1510/2000/11رقم الملف ، 10/10/2000بتاريخ  ،2062/2000 عدد: قرار - 257

  .2017|12|20تاريخ المراجعة ،  www.droitetentreprise.comالالكتروني:
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ن لضمانات عقارية ولئن كانوا والحامل نوالدائن فهؤلاء ،258المقاولة وقاموا بمساعدتها
قد منحوا للمدين آجالا جديدة للقيام بالوفاء، فإن السبب يرجع بالأساس إلى تجاوز 

كامل بدل الحصول المقاولة المتعثرة الصعوبات التي تعاني منها واسترجاع ديونهم بال
عليها جزئيا، لأنه كان بإمكانهم رفض ذلك والخضوع إلى الآجال الموحدة التي 

  تفرضها المحكمة بالنسبة للدائنين الذين رفضوا منح آجال جديدة.

الذين  أم لا لضمانات وامتيازات عقارية لهذا، فإن الدائنين سواء كانوا حاملين
يهم المحكمة آجالا موحدة اعتمادا على رفضوا الآجال المقترحة عليهم تفرض عل

فإن المشرع الفرنسي  ،على خلاف المشرع المغربي من م.ت، و 598مقتضيات المادة 
قد منح للدائنين استيفاء حقوقهم في آجال قصيرة  1985يناير  5من خلال قانون 

فإن هؤلاء الدائنين يكون لهم الخيار بين نوعين من   وعليه 259شريطة تخفيضها.
تفرض عليهم من طرف  قصيرة مع تخفيض مبالغ الديون أو آجالا آجالا إماال، الآج

  260المحكمة.

و يحق لنا التساؤل في هذا الإطار عن مدى إمكانية تبني نظرة المسيرة من قبل 
 المحكمة في حال رفض الدائنين منح آجال جديدة؟

ات عقارية لضمان ينالحامل ذلك في الأصل أن المشرع قد أعطى للدائنين بما في
الحق في التفاوض بخصوص منح آجال جديدة لفائدة المقاولة وذلك من خلال 

تفرض المحكمة في هذه  و الجماعية، وفي حالة عدم قبولهم إياهالاستشارة الفردية أ
الحالة آجالا موحدة مع مراعاة الآجال الأطول، التي تم الاتفاق عليها قبل فتح المسطرة 

  ة.فيما يخص الديون المؤجل

فرض المحكمة آجالا موحدة للأداء على الدائنين الذين  في حالة أنهونعتقد  
رفضوا منح آجالا جديدة للوفاء لا يعدو أن يكون مجرد تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية 

يسوغ للقضاة، مراعاة منهم  التي تنص على أنه: "ومع ذلك.ع و من ظ.ل 243من الفصل 
ه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوا آجالا معتدلة لمركز المدين، ومع استعمال هذ

وضعية المقاولة جال الممنوحة يجب أن يراعى فيها  لوفاء...". ويترتب عن ذلك أن الآل
فلا يمكن أن تؤثر الآجال الجديدة على الوضعية المالية للمقاولة  ووضعية الدائنين،

                                                             
ثار التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة، رسالة لنيل دبلوم : آ عومريزكية  -  258

الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
  .72، ص:  2004-2003والاجتماعية ، الرباط، السنة الجامعية 

  وما يليها. 60: مرجع سابق،  ص : لوانيالعمحمد   - 259
260 - Fernand Derrida et Pierre Godé et Jean-Pierre Sortais : Redressement et 
liquidation judiciaires des entreprises, 3ème édition , Dalloz, année 1991 , p : 414. 
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على الدائنين حفاظا  لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية، كما لا يمكن أن تؤثر سلبا
  على حقوقهم وحقوق الغير الذين قد تربطهم مع هؤلاء الدائنين علاقة المديونية.

أمام غياب تحديد المشرع المغربي لطبيعة الديون التي قد تخضع للآجال  و 
أعلاه، بل  243الموحدة من قبل المحكمة في حالة تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 

من م.ت، فإن جميع الديون تخضع لهذه الآجال سواء كانت  598حتى مقتضيات المادة 
عادية أو مضمونة برهن رسمي أو حيازي أو امتياز عقاري ما لم يتعلق الأمر بالأجر 

  261المستحق للأجير.

نبغي الإشارة إليه، أن المقاولة المدينة ملزمة بتنفيذ  الالتزامات المحددة وما ي
الآجال الجديدة المتفق بشأنها، أو تلك التي في مخطط الاستمرارية بما في ذلك 

المحكمة التصفية   تم فسخ مخطط الاستمرارية وتقررفرضتها المحكمة وإلا
 القضائية للمقاولة إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك

  من م ت). 602(المادة  262

المقاولة لضمان تنفيذ جديدة لفائدة  التأسيسا على ما ذكر، فإن منح آج
عقارية من خلال إخضاع أصحابها ال العينية مخطط الاستمرارية يمس بقيمة الضمانات

أطول قصد الحصول على ديونهم، وهذا بدوره  قد يؤدي إلى تجميد حقوقهم  لآجال
تنفيذ مخطط الاستمرارية، خاصة وأن لأجل، الذي يمكن أن يتجاوز مدة خلال هذا ا

  263ودا على سلطة المحكمة في حالة تبني هذا المخطط.المشرع لم يضع قي

  

   
                                                             

، ملف استعجالي عدد 1983يونيو  30بتاريخ  ،110 :أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية عدد -  261
 .250: مرجع سابق، ص: العماري ، أشار إليه زكرياء 102:  ، ص25عدد  منشور بمجلة المحاكم المغربية، 13/98

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت ـ   262
فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الطالبة بعلة "أن الحكم الابتدائي القاضي ب

درهم ، أما  871.203, 78منازعتها في دين مصرف المغرب تتسم بالجدية لوجود حكم حدد المديونية في مبلغ 
على أمر بالأداء تم منازعتها في دين الشركة  العامة المغربية للأبناك  فهي غير جدية ما دامت هذه الأخيرة تتوفر 

تأييده حسب إقرار الطاعنة، التي كذلك لم تبرر عدم تنفيذ التزاماتها اتجاه باقي الدائنين ....فتكون وقد أبرزت 
وبشكل مقنع تقاعس الطالبة عن تنفيذ ما التزمت به بمقتضى مخطط الاستمرارية بالنسبة لأغلب ديونها، وهو ما 

  ... "  المخطط المذكور والتصريح بتصفيتها القضائية يبرر ما ذهبت إليه المحكمة من فسخ
منشور بالموقع الالكتروني ،  2011|1|3|524 ، ملف تجاري عدد:2012|29/03 المؤرخ في ،334 قرار عدد: -
:www.jurisprudencemaroc.com  2017|12|20، تاريخ المراجعة.  
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  تخفيض  حجم الديون قصد ضمان مخطط الاستمرارية. الفقرة الثانية:

طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على 
الات وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إلغاؤها إلا برضى المتعاقدين أو في الح

تنطبق هذه القاعدة حتى على  و ،)من ظ.ل.ع 230الفصل  (ا في القانونالمنصوص عليه
بين  مالمعاملات التجارية، لهذا فإن لا يمكن تعديل العقد كيفما كانت طبيعته المبر

  الدائنين ورئيس المقاولة إلا بالتراضي بينهما أو في الحالات المحددة قانونا.

أعلاه، وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على المقاولة لصرامة القاعدة  تفاديا و
المتوقفة عن الدفع فقد يتم تعديل العقد عن طريق تخفيض حجم الديون لضمان تنفيذ 

من مدونة التجارة على أنه " تشهد  598مخطط الاستمرارية، وهذا ما نصت عليه المادة 
نين خلال الاستشارة. و المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من طرف الدائ

  للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال".  يمكن

تخفيض حجم الديون قد يتم خلال أن  والذي يظهر من خلال المادة أعلاه،
الاستشارة الفردية أو الجماعية التي يقوم بها السنديك في حالة اقتراح مخطط 

ى تخفيض حجم الديون، وتتم الموافقة إما الاستمرارية بشرط موافقة الدائنين عل
يوما من تاريخ  30بشكل صريح في حالة الإجابة على رسالة السنديك داخل أجل 

أعلاه بحيث ة عدم الجواب داخل الأجل المحدد تلقيها، أو قد تكون ضمنية في حال
القانوني المحدد حالة صدور الرفض داخل الأجل ، أما في 264يعتبر بمثابة موافقة

ه، فإنهم يخضعون للآجال الموحدة للأداء التي تفرضها المحكمة دون تخفيض أعلا
حجم الديون، ولئن كان المشرع المغربي قد ساير ما نهجه المشرع الفرنسي فيما 
يخص فرض آجال موحدة للأداء في حالة عدم قبول منح آجال جديدة، فإنه لم يتبن 

قر مبدأ بمقتضاه لديون، بحيث ألدائنين تخفيض حجم انفس التوجه في حالة رفض ا
موحدة قصيرة بشرط اديا أو حاملا لضمانة أن يخضع لآجال منح للدائن سواء كان ع

من مدونة  626-19يتم تخفيض مبلغ الدين الأصلي اعتمادا على مقتضيات المادة 
  المساطر الجماعية.

لمدين إذا كان الدائن المرتهن غير ملزم من الناحية القانونية أن يتفق مع ا
ليتنازل عن جزء من ديونه لفائدة المقاولة المدينة، فإن الأسباب وراء ذلك ترجع بالأساس 
إلى تسوية الوضعية المالية للمقاولة عند تبني مخطط الاستمرارية، وتفادي المخاطر 
التي يمكن أن تلحق به في حالة فسخ مخطط الاستمرارية وإعلان التصفية القضائية، 

بالإضافة إلى تراجع  ،265تم  إنقاص أموال المقاولة طوال فترة إعدادهابحيث غالبا ما ي
                                                             

  ن م.ت.م 585المادة  - 264
  وما يليها. 212: مرجع سابق، ص: العماري زكرياء - 265
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درجة الدائن المرتهن في استيفاء دينه نتيجة حق الامتياز المخول للدائنين اللاحقين 
  من م.ت. 575لصدور الحكم والمقرر بمقتضى المادة 

وإذا كان بإمكان المدين أن يستفيد من تخفيض حجم الديون المنصوص عليه 
من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يسري على الكفلاء متضامنين كانوا  598ي المادة ف

من مدونة التجارة حيث جاء فيها" لا يمكن للكفلاء،  662أم لا وذلك بصريح المادة 
  266متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا: بمقتضيات مخطط الاستمرارية..."

ك بتخفيض حجم الديون وتطبيقا لذلك، فإن الكفيل لا يمكنه أن يتمس
الممنوح من قبل الدائنين خلال استشارتهم الفردية أو الجماعية أو التي قد تشهد عليها 

ويترتب عن ذلك أن  ها امتيازات خاصة بالمدين الأصليالمحكمة على أساس أن
الكفيل ملزم بأداء الديون للدائنين بالكامل دون استفادته من مقتضيات مخطط 

" إذا  268ما يلي محكمة النقضل جاء في قرار قد أييدا لذلك فإنه، وت267الاستمرارية
كان المدين الأصلي يستفيد من مسطرة التسوية القضائية فإن كفيله لا يمكنه 

من مدونة التجارة مما لا مجال  662الاستفادة من المسطرة المذكورة لصراحة المادة 
الالتزام  بالتبعية إلى انقضاءلأصلي يؤدي معه للتمسك بقاعدة " أن انقضاء الالتزام ا

   .التبعي"

ويبقى لنا أن نتساءل عن طبيعة الديون التي يمكن أن يقع الاتفاق بشأن  
المضمونة برهون رسمية و حيازية بما فيها تشمل جميع الديون  فهل؟  تخفيض حجمها

  ؟ دون غيرها قتصر على الديون العاديةتأم أنها  أو امتيازية

السؤال يكون من المفيد استجلاء الأمر في التشريع وقبل الجواب عن هذا 
  المقارن خاصة القانون الفرنسي.

                                                             
 :للمزيد من التفاصيل بخصوص وضعية الكفيل في إطار مخطط الاستمرارية انظر - 266

-NEZHA ZERDA : Le sort de la caution dans le cadre des procédures collectives, 
Mémoire élaboré en vue de l’obtention du diplôme des études supérieures de l’université 
Mohammed V- Souissi , Faculté des sciences juridique et économiques et sociales , Rabat , 
Année universitaire  2008-2009 , p:33. 

دبلوم الماستر  : مركز الكفيل في إطار مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيللادريسي مبتسملا لة حفيظة ا  -  267
مراكش، السنة ، في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

  .54، ص: 2011-2010الجامعية 
، مجلة القضاء والقانون، 640/3/1/2002، ملف تجاري عدد 18/12/2002، الصادر بتاريخ 1545 :رار عددق -  268

  .56مرجع سابق، ص:  :  الإدريسي  مبتسمارت إليه ،  لالة حفيظة . أش148، ص 148العدد 



165 
 

وهكذا، فإن المشرع الفرنسي قد خول للمقاولة المتوقفة عن الدفع الاستفادة 
من مزية تخفيض حجم الديون وذلك وفق الشروط المحددة بمرسوم لمجلس الدولة 

تفويت  إضافة إلىظمات الضمان الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بديون الخزينة العامة ومن
  .269درجة الامتياز  أو رهن رسمي أو التخلي عن الضمانات

أما بخصوص موقف مدونة التجارة فإنها التزمت الصمت إزاء هذا الإشكال 
... التخفيضات اسعة وفضفاضة، "تشهد المحكمة علىبحيث استعملت عبارات و

قول معه أن تخفيض حجم الديون يمكن أن الممنوحة من الدائنين.." مما يمكن ال
يطال جميع الأموال سواء كانت مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، وما 
يؤشر عن ذلك أيضا أن الدائنين الذين يمكن استشارتهم فرديا أو جماعيا هم 

 686وفق المادة  عينية عقارية ن لضماناتالتصريح بديونهم بما فيهم الحامليالملزمون ب
  من مدونة التجارة.

بالرجوع إلى مدونة تحصيل الديون العمومية نجد أنها نصت صراحة في  و
إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو  ....".124الفقرة الثانية من الفصل 

مقابل  المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط،لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من 
وهذا المقتضى القانوني  ،"270أعلاه 118نصوص عليها في المادة تقديم الضمانات الم

يض حجمها لفائدة ن الديون العمومية يمكن التفاوض بشأنها قصد تخفأيؤشر على 
  ة عن الدفع.المقاولة المتوقف

وإذا كان تخفيض حجم الديون ضمانة لتنفيذ مخطط الاستمرارية، فإن 
منوحة مبالغ موضوع التخفيضات الملاالتساؤل يثار بخصوص مدى إمكانية استرجاع 

  ؟ الاستمراريةللمدين في حالة نجاح مخطط 

من مدونة  598يعود سبب هذا الإشكال إلى كون التشريع المغربي (المادة  
التجارة) تعرض إلى إمكانية تخفيض حجم الديون وسكت عن إمكانية استرجاع 

الاستشارة، غير أن مبادئ الجزء من الديون المتنازل عنها بمناسبة تخفيضها خلال 
استرجاع مبالغ التخفيضات في حالة تجاوز المقاولة الصعوبات ضي أن يتم تالعدالة تق

                                                             
269 -« En ce qui concerne les créances du trésor public, des organisme de sécurité sociale et 
des institutions régies par le livre du code de la sécurité sociale des remises peuvent être 
consentis dans des conditions précisées par décrets en conseil d’état. Il en est de  même 
pour les cessions de ranges de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés ». 

  انظر:  
 .214مرجع سابق، ص:  العماري: اءزكريـ  

 .214: مرجع سابق، ص:  العماري اءزكري  - 270
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التي تعاني منها وتسوية وضعيتها المالية نتيجة نجاح مخطط الاستمرارية، لأنه لولا 
تضحيات الدائنين للمدين عن طريق منح تخفيضات في حجم الديون لما تم تسوية 

  المالية للمقاولة. الوضعية

أضف إلى ذلك، فإن التنصيص صراحة على إمكانية استرجاع مبالغ التخفيض 
من طرف الدائنين في حالة نجاح مخطط الاستمرارية من شأنه أن يسهم في تحفيز 

عقارية في منح تخفيضات في الديون عينية لضمانات ن فيهم الحاملين الدائنين بم
   .بذلكطالما أنهم غير ملزمين 

  

  المطلب الثاني
  في حالة التصرف العقارية الضمانات العينية أصحابتراجع مركز 

  في الملك المرهون 

إن المدين المرتهن يجوز له في الأصل التصرف في العقار المرهون بجميع أوجه 
التصرف سواء عن طريق البيع أو الهبة أو الصدقة... أو بالكراء أو رهنه لفائدة  

من ظ.ل.ع  1177ويجد ذلك أساسه التشريعي في إطار الفصل مؤسسة دائنة أخرى، 
"من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل تفويت يجريه  نهلذي ينص على أا

المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط وفاء الدين المضمون من 
  ، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت".وتوابع أصل

لذلك، فإن تفويت العقار المرهون لا يحرم الدائن المرتهن أو الممتاز من  وتبعا
حقه في اتخاذ إجراءات التنفيذ وغيرها من الإجراءات التحفظية في يد أي حائز له 

من مدونة الحقوق العينية، لكن في  199بمقتضى حق التتبع المقرر له بمقتضى المادة 
لحيازي عدة شروط كمنع التفويت أو الرهن أو الغالب  يتضمن عقد الرهن الرسمي أو ا

  الكراء...دون الموافقة الصريحة للمؤسسة الدائنة.

فإنه اولة عند تبني مخطط الاستمرارية لكن في ظل مساطر صعوبات المق 
 بيع العقار المثقل برهن رسمي أو رهن أولتصرف في الملك المرهون عن طريق يمكن ا

من م.ت)، رغم  601استبدال الضمانة بأخرى (المادة  ) أومن م.ت 600(المادة امتياز 
رهون، مالتنصيص في شروط عقد الرهن عن منع إجراء بعض التصرفات بالملك ال

مرتبته في از إلا الحق في استيفاء دينه حسب بحيث لا يبقى للدائن المرتهن أو الممت
  ول.حالة البيع أو حصوله على ضمانة أخرى  في حالة استبدال الضمان الأ

ور فإذا كانت وضعية مركز الدائن المرتهن أو الممتاز السابق لصد وعليه،
ستتأثر بحق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين الحكم عند بيع الملك المرهون 



167 
 

نه يحق لنا أن نتساءل عن حدود تأثر مركز فإ ،)الفقرة الأولى(ور الحكم دلص
  ؟)الفقرة الثانية (استبدال الضمان بآخر عندالعقارية  أصحاب الضمانات العينية

  

  ز والدائن المرتهن عند بيع الملك المرهون الفقرة الأولى: تأثر حق أولوية الدائن الممتا

إن تنفيذ مخطط الاستمرارية لا يمنع تفويت بعض العقارات التي قد تعد غير 
حاجة ماسة ضرورية لمواصلة استمرار نشاط المقاولة أو قد تكون هذه الأخيرة في 

إلى الموارد المالية قصد نجاح مخطط الاستمرارية أو تهدف من وراء هذا التصرف 
من م.ت، وتبعا لذلك قد جاء في  592سداد خصومها وفق الفقرة الأولى من المادة 

من مدونة التجارة على أنه:" في حالة بيع ملك مثقل  بامتياز أو برهن أو  600المادة 
أو أصحاب  فيدين من هذه الضماناتستحقات الدائنين المستبرهن رسمي، يتم أداء م

الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية. يقتطع هذا الأداء المسبق 
  من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون".

ي حالة بيع العقار المرهون والذي يتبين من خلال هذا المقتضى التشريعي، أنه ف
من م.ت   575يتم سداد ديون الدائنين المستفيدين من حق الامتياز بمقتضى المادة

بالأفضلية على حساب الدائنين المرتهنين أو الممتازين المستفيدين من هذه الضمانات 
والناشئة ديونهم قبل صدور الحكم، وهذا أمر منطقي نظرا للدور الذي يلعبه الدائنون 

مانات وامتيازات على أم لا بضمقرونة  ديونهم ن لصدور الحكم سواء كانتاللاحقو
هؤلاء الدائنين بأموالهم في سبيل تحسين نظام الخدمات المرتبطة أساس تضحية 

، لأنه لولا تلك الموارد المالية 271بأنشطة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية
  تبني مخطط الاستمرارية.المقدمة لمساعدة المقاولة لما تم 

وإذا كان المشرع المغربي قد أقر حق الأفضلية لفائدة الدائنين اللاحقين 
لصدور الحكم عند بيع الملك المرهون أثناء تنفيذ مخطط الاستمرارية، فإنه بذلك لم 

من مدونة التجارة، حيث  626-22المادة  خلال يساير ما تبناه المشرع الفرنسي من
الدائنين المستفيدين من الضمانات أو أصحاب الامتياز العام يتم أداء  يستفاد منها أن

جراء بمقتضى الامتياز المقرر لهم وفق المواد حقاتهم من ثمن البيع بعد حقوق الأمست
)15-751 L- 6-742L   - L143-11    -10 – 143 L .272من مدونة الشغل  

                                                             
تأثير مساطر صعوبات المقاولة على حق أولوية الدائن المرتهن، مقال منشور بمؤلف الندوة  بنزهرة:محمد    271

  وما يليها. 339 ::ص2004الرابعة للعمل القضائي والبنكي، مكتبة دار السلام، السنة  
272 - « … et les créanciers bénéficier de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont 
payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établie aux articles 
L.143-10 ; L. 143-11- L ? 742-6, et 751-15 du code de travail ».=== 
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الدائنين  فقد انقسم الفقه الفرنسي إلى اتجاهين بشأن مركز ولهذا،
من قانون الإجراءات  40المستفيدين من حق الامتياز المقرر لهم بمقتضى المادة 

إلى أن حق الأسبقية المقرر  273، حيث ذهب البعض1985الجماعية الفرنسي لسنة 
للدائنين اللاحقين يقتصر على بعض الديون ذات الصبغة الجماعة وذلك عند تحقيق 

إلى سداد ديون الدائنين الخاضعين  274ذهب البعض الأموال المثقلة بضمانات، في حين
من القانون أعلاه قبل أصحاب الضمانات العينية عند تحقيق  40لمقتضيات المادة 

الأموال، وسندهم في ذلك صفة الإطلاق لحق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 
  أعلاه.

دين من لكن الفقه الفرنسي يكاد يجمع على سداد الديون الدائنين المستفي 
يونهم قبل قبل الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات والناشئة د 40مقتضيات المادة 

صدور الحكم، على أساس أن الغاية من وراء إقرار حق الأسبقية يتمثل في حماية 
  275الممولين خلال فترة تسوية المقاولة المتعثرة.

ن التساؤل يطرح فإ ،من مدونة التجارة 600ورغم دقة ووضوح مقتضيات المادة 
قبل صدور الحكم القاضي   الناشئ دينه بخصوص مركز الدائن المرتهن رهنا حيازيا

  بفتح المسطرة؟

قد يبدو أن المادة أعلاه كانت واضحة من خلال ترتيب الدائنين في استيفاء 
ديونهم، بحيث يأتي في المرتبة الأولى الدائنون اللاحقون لصدور الحكم بمقتضى 

ن م.ت، ويحل الدائنون المستفيدون من الضمانات أو أصحاب الامتياز م 575المادة 
العام في المرتبة الثانية، ويندرج ضمن الدائنين المستفيدين من الضمانات الدائن 

" في إطار  "برهن أو برهن رسميزيا بدليل استعمال المشرع مصطلح المرتهن رهنا حيا
ت عامة لتشمل جميع الرهون الأخرى بما وعليه فإن عبارة رهن جاء ،من م.ت 600المادة 

  فيها الرهن الحيازي.
                                                                                                                                                                                   

  انظر بهذا الخصوص: ===
  . 292ابق، ص: : نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سحجيحياة ـ 

273 - M. Dagot :La situation des créanciers  antérieurs à l’ouverture de la procédure , 
colloque Toulouse  1986 , in Annales de l’université des sciences sociales du Toulouse, p : 
199. 

.68: مرجع سابق، ص: العلواني أشار إليه: محمد   
274 - M.J. Campana : La situation des  créanciers garanties, Rev .Trim .Dr. com. et  éco 
1987 , N° SP série .hors série TII, éd. Sirey ,P :35 . 

.68: مرجع سابق، ص: العلواني محمد  
  .69: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  - 275



169 
 

لكن يجب ألا ننسى بأن المشرع المغربي قد خول للدائن المرتهن رهنا حيازيا 
حق حبس الملك المرهون وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين 

من مدونة  155ادة المالآخرين، كما يتمتع بحق استرداده من أي يد انتقل إليها (
ولا يوجد أي مقتضى تشريعي يعطل حق الحبس المخول للدائن  ،)الحقوق العينية

بل الأكثر من ذلك أن المشرع عمل على تقوية مركزه  المرتهن حيازيا لاستيفاء دينه، 
من م.ت التي أعطت للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء  657من خلال المادة 
وكذا  276وذلك لفك الرهن إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة،الديون السابقة 

أنه في حالة البيع من طرف  على من م.ت حيث نصت الفقرة ما قبل الأخيرة 626المادة 
إلى  277السنديك ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع، الأمر الذي دفع البعض

على حساب الدائنين  ولوبقية نه الحصول على حقه بالأسأن الدائن المرتهن يمك
  اللاحقين لصدور الحكم ذوي حق الأسبقية.

ثقل برهن حيازي طبقا للمادة م وقياسا على المادتين أعلاه، فإنه عند بيع  ملك
من م. ت،  يتم أداء مستحقات الدائن المرتهن رهنا حيازيا من ثمن البيع بالأولوية  600

  من م.ت. 575مادة على حساب الدائنين ذوي الأسبقية وفق ال

من م.ت فيما يخص وضع ترتيب لمختلف  600ونظرا لعدم دقة مقتضيات المادة 
طوائف الدائنين فإنه في نظرنا ينبغي أن يكون ترتيب الدائنين عند بيع عقار مثقل 

  :وفق الشكل التاليرهن رسمي  أورهن  أوبامتياز 

 أو الإيداع لدى المحافظة الدائن المرتهن رهنا حيازيا والذي قام بإجراء التقييد -1
د والإيداع بالسجلات العقارية يعد شرطا لصحة يقيتعلى أساس أن الالعقارية 

  من مدونة الحقوق العينية. 145و  174عقد الرهن بمقتضى المادتين 
الناشئة ديونهم بعد صدور حكم التسوية القضائية بمقتضى الامتياز الدائنون   -2

  من م.ت. 575المقرر لهم في إطار المادة 

                                                             
من م ت في فقرتها الأولى  657قتضى المادة لمحكمة النقض ما يلي " لكن حيث إنه بمـ  وقد جاء في قرار   276

فإنه يمنع أداء كل دين نشأ قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء بعض الديون السابقة التي يسمح للسنديك 
بأدائها لفك رهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونا إذا كان متابعة نشاط المقاولة يستلزمه وهذا المنع يهم جميع 

  طرق الأداء ..."

، منشور بمجلة المحاكم المغربية، 314/3/2009 :، ملف تجاري عدد04/2009/ 15المؤرخ في ، 557:قرار عدد ـ
  ، سبقت الإشارة إليه. 187، ص:2010، السنة 125|124عدد 

  انظر بهذا الخصوص: - 277
  .140: مرجع سابق، ص: العلواني محمد -
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أصحاب الامتيازات العقارية الناشئة قبل صدور الحكم ويقصد بذلك  -3
  من مدونة الحقوق العينية. 144المصاريف القضائية بمقتضى المادة 

الناشئة قبل صدور  أصحاب الرهون الرسمية المستفيدين من الضمانات -4
 .الحكم

  لقضائية.الدائنون العاديون الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم التسوية ا -5

بيع عند تطبيق وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد الجهاز المكلف بعملية ال
من م.ت والتي  640فإنه يستوجب الرجوع إلى مقتضيات المادة  ،من م.ت 600المادة 

حددت صلاحية السنديك في السهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية بحيث يقوم بتحقيق 
وعندما يتعلق الأمر ببيع عقار فإنه لا مانع من  بلديون تحت مراقبة القاضي المنتدا

بحيث يمكن للقاضي المنتدب الذي يملك  من م.ت، 622ضاعه لمقتضيات المادة إخ
أن التساؤل يثار غير إما بالمزاد العلني أو بالتراضي، السلطة التقديرية في بيع العقار 

حالة البيع والرهون في  اتبخصوص مدى إمكانية تطهير العقار من الامتياز
  بالتراضي؟

مانع  فإنه لامن م.ت،  600بيع عقار طبق المادة في الحقيقة عندما يتعلق الأمر ب        
ت وخاصة الفقرة الرابعة والتي جاء فيها: "تكون من م. 622من تطبيق المادة 

المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية"، 
وتبعا لذلك فهناك من فسر كلمة "المزايدات" تفسيرا ضيقا وجعلها تشمل البيع 

محضر إرساء  278ويستتبع ذلك، أن تقييد أو إيداع  لمزاد العلني دون البيع بالتراضي،با
وتطهيره من الرهون الرسمية، ل الملك إلى من رسا عليه المزاد المزايدة يترتب عنه انتقا

المزايدات" تفسيرا واسعا جعلها تشمل كل من البيع  كلمة " 279في حين فسر البعض
بالمزاد العلني والبيع بالتراضي وسنده في ذلك أن المزايدات وردت على التوالي في 

وكلها تنص على كلا البيعين أي البيع  ،من م.ت 622من المادة  3و  2و  1 الفقر
بالمزايدة الودية أو بالمزاد  العقار سواء  فإن بيع ، وعليهبالتراضي والبيع بالمزاد العلني

العلني وتقييد أو إيداع محضر إرساء المزايدة يترتب عنه تطهيره من الرهون الرسمية 

                                                             
  الجبري العقاري انظر:للمزيد من التفاصيل بخصوص تطهير العقار في البيع  - 278

  وما يليها. 426: العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، مرجع سابق، ص: حفيظعبد العلي  -
: الآثار التطهيري لبيع العقار في إطار مساطر صعوبات المقاولة، المجلة المغربية لقانون الأعمال البختي أحمد - 279

  وما يليها. 62ص : ، 2008شتنبر  -ماي 15- 14والمقاولات ، عدد 
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بالأثر التطهيري التي توسعت في الحقوق المشمولة  على خلاف مدونة الحقوق العينية
 .280والتي تشمل جميع الامتيازات والرهون

  

 الرسمية  رهونضمانة على أصحاب الامتيازات والالفقرة الثانية: أثر استبدال ال     

إذا كان مخطط الاستمرارية كحل متخذ من قبل المحكمة يتطلب بالضرورة   
، فإن هذا الشرط الأخير 281أن تكون إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها

عن وقد لا يتأتى ذلك إلا  لة المتعثرة على الموارد الماليةيتطلب بدوره توافر المقاو
طريق بيع بعض العقارات، غير أن هذه العقارات قد تكون مثقلة بامتيازات أو رهون 
رسمية أو رهون حيازية، بحيث قد يقع أداء الديون لفائدة المستفيدين منها قبل حلول 

وقد لا تكفي قيمة العقار المرهون لسداد الديون  ،جل استحقاقها في بعض الحالاتأ
ئنين العاديين، وتبعا لذلك فإن المشرع المغربي قد أعطى  التي حل أجلها لفائدة الدا

رئيس المقاولة وللمحكمة استبدال ضمان بآخر، حيث جاء في إطار لللسنديك أو 
من م.ت "إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند  601المادة 

تيازات ويمكن لضمان الثاني نفس الاملرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان الض
  للمحكمة في حالة غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال".

والذي يظهر من المادة أعلاه، أن استبدال الضمان بآخر يتم إما بالتراضي بين 
السنديك أو رئيس المقاولة والدائنين المستفيدين من الضمان، وفي حالة غياب الاتفاق 

وتأمر باستبدال الضمان بآخر، غير أنه لا أو عدم قبول الدائنين إياه تتدخل المحكمة 
يمكن لها أن تأمر بهذا الاستبدال إذا تبين أن قيمة العقار موضوع الضمان الثاني أقل 
من قيمة العقار محل الضمان الأول وذلك حفاظا على حقوق الدائنين المستفيدين من 

ن للضمان هذا الضمان اعتمادا على مقتضيات المادة أعلاه التي اشترطت أن يكو
  الثاني نفس الامتيازات للضمان الأول.

أن يسهم في تدعيم أضف إلى ذلك، أن عملية استبدال ضمان بآخر من شأنه  
التي تعاني من صعوبات مالية، بحيث يمكنها اللجوء إلى عملية بيع أصول المقاولة 

فر بعد استبداله بضمان آخر إذا كان العقار موضوع الضمان العيني قد يو العقار
الحفاظ على  قصدالموارد اللازمة، فالأموال المتحصلة من ثمن العقار تساعد المقاولة 

                                                             
منها والتي جاء فيها " يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري  220الفقرة الأخيرة من المادة  - 280

  انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن"
281 - Carole Souweine : Droit des entreprises en difficulté, Presses Universitaires de 
Grenoble,  année 2004, page : 211. 
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نشاطها ومواصلة استمراريتها في الحياة الاقتصادية، كما تمكنها من سداد الديون 
التي حل أجلها مخافة عدم تنفيذ الالتزامات المحددة بمخطط الاستمرارية التي قد تبرر 

  التصفية القضائية للمقاولة.فسخه وتقرر المحكمة 

لمرتهن رهنا حيازيا إمكانية الدائن ا ىلكن التساؤل يثار بخصوص مد
  رهون في حالة عدم قبوله استبدال الضمان؟محبس الملك الممارسة حق 

يرى بعض الفقه الفرنسي بخصوص هذا الإشكال أن جميع الضمانات العينية 
مانات التي تخول للدائن حق شخصية، والضيمكن أن يطالها الاستبدال إلا الضمانات ال

صادر عنه وتأييدا لذلك ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي من خلال حكم  ،الحبس
يتمتع بحق حبس الملك المرهون  أن الدائن المرتهن الذيإلى  11/05/1999بتاريخ 

 .282يمكن أن يفرض عليه الاستبدال القضائي للضمانة التي بيده عند بيع الماللا

قد  601موقف مدونة التجارة بخصوص هذا الإشكال، فإن المادة بالنسبة لأما 
استعملت عبارة "رهن" وهي عامة ومطلقة يمكن تفسيرها تفسيرا واسعا لتشمل الرهن 
الحيازي إلى جانب الرهن الرسمي، وتبعا لذلك فإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يمكن 

في حالة غياب الاتفاق بينه وبين المدين أن يفرض عليه الاستبدال القضائي للضمانة 
الراهن، مادام أن الضمان الثاني يشترط فيه نفس امتيازات الضمان الأول، ويمكن لهذا 

إلى حين استيفاء  –الضمان الثاني  -الدائن أن يمارس حق الحبس على الملك المرهون
  دينه من ثمنه بالأولوية في حالة بيعه.

الضمانة الثانية في تغطية دينه المضمون مقارنة مع أما إذا تبين له عدم كفاية 
الضمان الأول، فإن ذلك يبرر أحقيته في ممارسة حق حبس للملك المرهون (الضمان 

من  657فقرة الثانية من المادة الأول)، غير أن ذلك لا يمنع من تطبيق مقتضيات ال
ك بأداء الديون التي خولت للقاضي المنتدب إمكانية الإذن للسندي جارةتال دونةم

  السابقة وذلك لفك الرهن، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.

ويثار التساؤل أيضا بشأن مدى إمكانية ممارسة أصحاب الضمانات العينية 
  الطعن ضد الحكم أو القرار القاضي باستبدال الضمان بآخر؟العقارية 

الحكم أو القرار القاضي في الواقع أن الدائن المرتهن أو الممتاز لا يطعن في 
على نفس باستبدال الضمان بآخر إلا في حالة ما إذا كان الضمان الثاني لا يتوافر 

لضمان الأول على أساس أنه يتعذر عليه إثبات الضرر الذي قد االامتيازات التي يمنحها 
                                                             

282 - ‘Pierre –Michel Le Corre : Le créancier face au redressement et liquidation judiciaire 
des entreprises, T.1 , éd Presses Universitaire de Aix-Marseille,  année 2000, P : 893. 

  .296مرجع سابق، ص:  : حجيأشارت إليه حياة  
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يلحقه من جراء استبدال الضمان بآخر، وعلى خلاف ذلك، فإنه يمكن للدائن المرتهن 
الممتاز أن يطعن بالاستئناف ضد الحكم القاضي باستبدال الضمان داخل أجل  أو

من مدونة  730عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي اعتمادا على المادة 
مان بآخر القاضي باستبدال الضرار التجارة، كما يمكن الطعن بالنقض ضد الق

ا له الحق أن يمارس الطعن بالتعرض مثلم ،من م.ت 731 إعمالا لمقتضيات المادة
الخصومة متى توافرت شروطهما وذلك داخل أجل عشرة أيام  عن وتعرض الغير الخارج

أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من  ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي
  .من م.ت 729اللازم إجراء هذا النشر إعمالا لمقتضيات المادة 

أنه لا يمكن للدائن المرتهن أو الممتاز السابق لصدور حكم  وتجب الإشارة إلى
فتح المسطرة أن يطالب بإسقاط الأجل لإضعاف الضمان الثاني قياسا على الفصل 

الذي يعتبر إضعاف الضمانات الخاصة التي قدمها المدين من بين  و من ظ.ل.ع 139
كون مشمولة حالات سقوط الأجل، ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الدعوى ت

التي تمنع رفع كل دعوى قضائية موضوعها الحكم  من م. ت و 653بمقتضيات المادة 
على المدين بأداء مبلغ من المال، على أساس أن المطالبة بسقوط الأجل يترتب عنه 

  بالضرورة اعتبار جميع الديون ديونا حالة.

ا إذا كان محل وما ينبغي الإشارة إليه، أن عملية استبدال الضمان بآخر خصوص
الضمان عقارا يتطلب بالضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وهكذا فإنه إذا كان 

ن يبادر إلى طلب إجراء عملية أطور التحفيظ يتعين على السنديك  محفظا أوفي رالعقا
التشطيب على الرهون الرسمية والحيازية وحقوق الامتياز العقارية التي تثقل الرسم 

يتم التشطيب بمقتضى العقد المبرم بين الدائن المرتهن  و ب التحفيظ،العقاري أو مطل
مكتسب لقوة الشيء المقضي به الحكم الأو الممتاز والسنديك أو رئيس المقاولة أو 

من  91القاضي باستبدال الضمان في حالة غياب الاتفاق إعمالا لمقتضيات الفصل 
  ظهير التحفيظ العقاري.

رهون الرسمية والحيازية على الضمان الثاني وذلك وفق وبالمقابل، يجب تقييد ال
ع إذ كان محل هذا الضمان رسما عقاريا، .ت.من  ظ 67و  66و  65مقتضيات الفصول 

من ظ ت ع  إذا كان محل  84كما يجب إيداع الحقوق العينية التبعية طبق الفصل 
ة الشيء الضمان عقارا في طور التحفيظ، والكل بناء على الحكم المكتسب لقو

  .العقدالمقضي به أو 
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عملية ص إجراء سبق، فإن موقف المشرع كان صائبا بخصو وبناء على ما
يتوافر على نفس  أنخر، على اعتبار أنه اشترط في الضمان  الثاني آاستبدال الضمان ب

امتيازات الضمان الأول، وأن التطبيق السليم لهذا المقتضى القانوني من طرف 
 .ةالعقاري العينية من قيمة الضمانات يمسالمحكمة لا 
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 المبحث الثاني

  مدى إمكانية تجاوز الآثار السلبية لمخطط الاستمرارية 

اءات التي قد إذا كان مخطط الاستمرارية يستدعي القيام بمجموعة من الإجر  
لمالي، مما قصد ضمان استمرارية نشاط المقاولة وإعادة توازنها ا تطال حقوق الدائنين

سابقين لصدور الحكم القاضي بفتح قد ينعكس سلبا على وضعية الدائنين ال
المسطرة، فإنه في بعض الحالات يمكن لهم ولو كان دينهم سابقا لصدور الحكم 

  تجاوز الآثار السلبية الناتجة عن مخطط الاستمرارية.

ار المترتبة وعلى هذا الأساس، فإنه بإمكان الدائن أن يصبح في منأى عن الآث
عن الحكم القاضي باتخاذ مخطط الاستمرارية، خاصة في حالة وجود عقد كفالة 
عينية، ففي هذه الحالة يحق للدائن الرجوع على الكفيل دون أن يتمسك هذا الأخير 

من مدونة التجارة، غير أنه لا يعمل به  662بمقتضيات مخطط  الاستمرارية وفق المادة 
قد لا يتأثر  الدائن ائن بدينه في مسطرة مدينه، وعليه فإن هذاإلا في حالة تصريح الد

  بحق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين.

بالرغم من رجوع الدائن المرتهن على الكفيل العيني إلا أنه قد لا يستوفي دينه 
منه، وذلك إما بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الكفيل، أو قد يكون 

جعا بالأساس إلى سوء تطبيق النصوص القانونية التي تجعل الكفيل يتمسك اك رذل
بنفس دفوع المدين الأصلي، مما يجعل الدائن في هذه الحالة في مواجهة الدائنين 

  لهم. روالذين يحظون بحق الامتياز المقراللاحقين لصدور الحكم 

ي إلى توفير الحماية وأمام أزمة الضمانات العقارية بفعل الإجراءات التي تفض 
اللازمة للمقاولة المدينة، بدأ التفكير في البدائل الجديدة لتجاوز الآثار السلبية التي 

  .العقارية مست قيمة الضمانات العينية

ويندرج ضمن البدائل الجديدة شرط الاحتفاظ بالملكية التي تعتبر وسيلة 
تفيد من شرط الاحتفاظ قانونية تتخذ من الملكية وسيلة ضمان، بحيث يجعل المس

فتح بلآثار المترتبة عن الحكم القاضي بالملكية في وضع خاص مما يجنبه مختلف ا
  283المسطرة.

                                                             
: شرط الاحتفاظ بالملكية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار الذهبيجواد  - 283

  .19، ص: 2014البيضاء، السنة 
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إذن، يمكن تجاوز الآثار السلبية لمخطط الاستمرارية، إما عن طريق رجوع 
الأول)، أو  المطلب( عقاريةلكفيل في حالة وجود كفالة عينية الدائن المرتهن على ا

 ).المطلب الثانيمن شرط الاحتفاظ بالملكية ( -باعتباره مالكا -استفادته

 

 المطلب الأول

  العقاري رجوع الدائن المرتهن على الكفيل العيني

عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية لا  معالجة المقاولةإن 
مها، فإن تقرره المحكمة إلا إذا كانت إمكانات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصو

ذلك لا يتأتى إلا عن طريق فرض مجموعة من الإجراءات على الدائنين السابقين لصدور 
الحكم بغية ضمان نجاح مخطط الاستمرارية والذي يروم بالخصوص إنقاذ المقاولة 

  من الصعوبات المالية التي تعاني منها.

لا بامتيازات كانت ديونهم مقرونة أم لك، فإن الدائنين السابقين سواء وتبعا لذ
ضمانات يتأثرون بمختلف الإجراءات التي تفرضها المساطر الجماعية، ومنها نجد بأو 

التنفيذ  اتإيقاف المتابعات الفردية إما عن طريق الدعاوى القضائية أو اتخاذ إجراء
على عقارات أو منقولات المدين، وكذا تخفيضات في حجم الديون ومنح آجال موحدة 

  للأداء...

يخضعون للإجراءات السابقة رغما عن إرادتهم ولا  ونان الدائنون السابقوإذا ك
حالات يكون لدى المقاولة المدينة  ثمةيجوز التمسك بها في مواجهة المدين، فإنه 

، مما 284المفتوح في مواجهتها المسطرة كفلاء ويلتزمون بأداء ديونها لفائدة الدائنين
فيل قصد استيفاء ديونهم وإلا حق لهم يتمكن معه الدائنون الرجوع على هذا الك

  .والتنفيذ على عقاراته مقاضاته بشأن هذا الدين

انطلاقا مما سبق، فإنه إذا كان لا يحق للكفيل أن يتمسك بمبدأ إيقاف 
ساءل ت(الفقرة الأولى)، فإنه يحق لنا أن نالمرتهن المتابعات الفردية في مواجهة الدائن 

جال جديدة وتخفيض في آلى الكفيل في حالة منح الدائن ع إمكانية رجوععن مدى 
  .حجم الديون لفائدة المقاولة المدينة (الفقرة الثانية)

  
                                                             

م صعوبات المقاولة، مقال منشور  : إشكالات وقف المتابعات الفردية في نظاايت موحومحمد  القادريمحمد  - 284
بمؤلف صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية  الثامنة،  

  .184, ص: 2007، مطبعة الأمنية الرباط ، السنة 2007يونيو  22- 21طنجة  -أنجرة
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           مبدأبفي التمسك  العقاري الفقرة الأولى: عدم أحقية الكفيل العيني            
                        الفردية        إيقاف المتابعات                                            

يجب التأكيد في البداية بأن أحقية الكفيل في التمسك بمبدأ إيقاف المتابعات        
الفردية عن طريق الدعاوى القضائية والتنفيذ على أموال الكفيل يعد من بين 

من م.ت المتعلقة بإيقاف الحكم  653الإشكالات المطروحة على مستوى المادة 
مسطرة لجميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ التي يقيمها القاضي بفتح ال

الدائنون، غير أن هذا الإشكال يطرح فيما يتعلق بباقي مساطر صعوبات المقاولة دون 
  من مدونة التجارة. 662مخطط الاستمرارية نظرا لصراحة مقتضيات المادة 

الكفيل سك تم لإمكانيةولا يزال هذا الإشكال محل خلاف فقهي بين مؤيد 
  العيني بمبدأ إيقاف المتابعات الفردية، ومناصر لعدم أحقية الكفيل في التمسك بذلك.

 653نه ولئن كانت مقتضيات المادة أيرى أنصاره   285وبالنسبة للاتجاه الأول
لم تستثن الكفيل من إمكانية  هامن م.ت تقضي بإيقاف المتابعات الفردية، فإن

يحول دون تمسكه بمبدأ إيقاف   يوجد أي مقتضى قانوني، مثلها لاالتمسك بهذا المبدأ
من م.ت نصت صراحة بعدم  662المتابعات الفردية، ويبرر موقفه بأنه إذا كانت المادة 

فإنه عن طريق دلالة المخالفة يبقى  ،ت مخطط الاستمراريةتمسك الكفلاء بمقتضيا
ذ من ظ.ل.ع إ 1140ل للكفيل الحق في التمسك بباقي مراحل المسطرة بناء على الفص

كل دفوع المدين الأصلي، سواء بفي مواجهة الدائن، نص على أنه "للكفيل أن يتمسك، 
كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص 

لو برغم اعتراض المدين أو تنازله وأهلية المدين الأصلي، وله أن يتمسك بهذه الدفوع، 
كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي عنها، 

  كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا"

إذا كان  أنه على لمحكمة النقض 286قرار قد يستفاد منوتأييدا لهذا الاتجاه 
من قانون الالتزامات والعقود أن يتمسك في مواجهة الدائن  1140للكفيل طبقا للفصل 

                                                             
  .184:   : مرجع سابق، صايت موحو محمد  القادريمحمد  - 285

، منشور بنشرة قرارات 2004|1|3|1069، في الملف عدد: 2009|4|29، المؤرخ في 644ـ قرار عدد:  286
  .162، ص:2010، السنة 5المجلس الأعلى، الغرفة التجارية، الجزء 

ـ انظر أيضا قرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس حيث جاء فيه ما يلي " وحيث أنه لما كان حكم فتح 
ية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم مسطرة التصف

من م.ت، وكان البين أن المستأنف عليهم كفلاء للمدينة  653المذكور في مواجهة المدينة الأصلية طبقا للمادة 
المدين الأصلي سواء الأصلية المسماة شركة (فطيمة) وأن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع 

 ===من ق.ل.ع ، طالما أن التزام الكفيل هو تابع 1140كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 
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ين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، فإنه بكل دفوع المد
بالتبعية يستفيد الكفيل من الدفع المتعلق بوقف المتابعات الفردية المنصوص عليها 

من مدونة التجارة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا،  653في المادة 
عيد بعدها الدائنون صفتهم في لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستيستمر وهذا 

  مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله . 

لكفيل والتنفيذ على بأنه يحق للدائن مقاضاة ا 287في حين يرى الاتجاه الثاني
كانت عقارات أو منقولات، بحيث ضيق الدعاوى ضد الكفلاء ضمن  أمواله سواء

لتجارة، ولقد برر موقفه بأن من مدونة ا 653الدعاوى التي تخرج عن نطاق تطبيق المادة 
الدعاوى التي يطالها الوقف هي تلك الموجهة ضد رئيس المقاولة المفتوح في مواجهته 

  المسطرة وليس ضد كفلائه أو شركائه مادامت المسطرة لم تفتح في وجههم.

 ما ضوتأييدا لهذا الرأي الأخير لقد جاء في قرار صادر عن محكمة النق
قبل دائن ضد المخاطر التي تهدد دينه كانت ضمانة لل "بأن الكفالة وإن 288يلي

المدين متى تعذر على هذا الأخير تنفيذ التزاماته تجاه دائنيه وتخول الكفيل طبقا 
ق ل ع الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين  من 1140 فصللل

قاعدة لا محل الأصلي سواء كانت شخصية أو متعلقة  بالدين المضمون، فإن هذه ال
للدفع بها في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدين لأن خضوعه لمسطرة 
المعالجة من الصعوبات يجعله في وضعية خاصة واستثنائية ولصيقة بشخصه كمقاولة 

   فردية أو جماعية..."

هذا الإشكال أنه لا يحق للكفيل التمسك في مواجهة خصوص ب يمكن القول 
  مرتهن بمبدأ إيقاف أو منع المتابعات الفردية اعتبارا للمبررات التالية:الدائن ال

مواجهة نع وإيقاف المتابعات الفردية في إذا كانت الغاية من إقرار مبدأ م -
كانت عقارات أو التنفيذ على أموال المدين سواء  الدائن تكمن بالأساس في تفادي

اة الكفيل على أساس أن الكفالة منقولات، فإن تلك الغاية تنتفي في حالة مقاض

                                                                                                                                                                                   
للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، وكان البنك الدائن قد صرح بديونه للسنديك فإن عليه أن ===

يقه للديون المترتبة بذمة المدينة الأصلية مما يتجلى منه أن الدعوى ينتظر إعداد السنديك لقائمة الديون عند تحق
  الحالية سابقة لأوانها الشيء الذي يوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب".

  ). غير منشور، ( 2004|04|20، الصادر بتاريخ 464ـ قرار عدد: 
  .238: الجزء الثالث، مرجع سابق، ص شكري السباعيأحمد  - 287

. أشار إليه، عمر 1120/3/2/2006 :عدد ، ملف تجاري،31/12/2008، الصادر بتاريخ 1700 :قرار عدد - 288
  : وما يليها.154ر: مرجع.سابق ، ص زوكاأ
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العينية تعد بمثابة ضمانة للدائن من كل المخاطر التي يتعرض إليها المدين، ما لم 
  مسطرة التسوية القضائية. تهيكن الكفيل مفتوحة في مواجه

حقا، إن المشرع لم يعالج وضعية الكفيل عند معرض حديثه عن مبدأ إيقاف  -
من مدونة التجارة، وهذا لا يؤشر على كون  653مادة المتابعات الفردية في إطار ال

من تطبيق المادة أعلاه، بل يمكن للدائن الرجوع على الكفيل قصد ى الكفيل يستثن
مقاضاته ولا يمكن لهذا الأخير أن يتمسك بالمبدأ أعلاه، على اعتبار أنه لا يمكن أن 

خير في حالة إعسار أو يدفع بطلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان هذا الأ
  من ظ.ل.ع). 1137إفلاس وقع إشهاره (الفصل 

تنصيص صراحة على عدم أحقية الكفيل في التمسك بمقتضيات الإن  -
ن م.ت)، لا يفيد عن طريق دلالة المخالفة إمكانية م 662(المادة  الاستمراريةمخطط 

المتابعات تمسك الكفيل بباقي مراحل المسطرة بما في ذلك مبدأ إيقاف ومنع 
الفردية، بل يدل ذلك على عدم تطبيق قاعدة تبعية الكفالة للالتزام الأصلي في إطار 

  مسطرة صعوبات المقاولة ومن ضمنها مبدأ إيقاف المتابعات الفردية.

فإنه لا يجوز  ،من م.ت 662بالمقابل، فإنه اعتبارا لصراحة مقتضيات المادة  و
لمتابعات الفردية، وتبعا لذلك، فإنه يجوز للدائن للكفيل التمسك بمبدأ إيقاف أو منع ا

المرتهن الناشئ دينه قبل فتح المسطرة مقاضاة الكفيل وذلك عن طريق التنفيذ على 
  العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني قصد استيفاء دينه.

، فإن القضاء المغربي يسير في اتجاه إعطاء الحق ةوتطبيقا للمقتضيات السابق
مرتهن قصد التنفيذ على عقارات الكفيل العيني، إذ جاء في قرار صادر عن للدائن ال

دون تمييز  ة"... فإن الكفيل بدوره يستفيد من الدفوع المذكور  289محكمة النقض
 1137بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا ودون أن يكون هناك تعارض مع الفصل 

كن فيها للكفيل طلب تجريد من نفس القانون الناص فقط على الحالات التي لا يم
المدين الأصلي من أمواله وليس عدم استفادته من دفوع هذا الأخير، وهذا الحق يستمر 
لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل 

  من م.ت..." 662والتنفيذ على أمواله بدليل ما أوردته المادة 

 هرتهن على الكفيل العيني قصد التنفيذ على عقاراتغير أن رجوع الدائن الم
إلى  686د مقتضيات المواليقتضي بالضرورة التصريح بديونه لدى السنديك إعمالا 

عدم أحقية الكفيل في التمسك بمقتضيات مخطط  من م.ت، وعليه فإن 960
                                                             

  .1069/3/1/204 :، ملف تجاري عدد29/04/2009الصادر بتاريخ  ،644 :قرار عدد - 289
  .275:  أشار إليه عمر ازوكار: مرجع سابق، ص 
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نه في إلا في حالة تصريح الدائن بدي من م.ت لا يعمل به 662فق المادة الاستمرارية و
  290مسطرة مدينه.

الآثار السلبية لمخطط  تجاوز الدائن وتأسيسا على ما ذكر، فإنه بإمكان 
الاستمرارية وذلك عن طريق مقاضاة الكفيل العيني بالتنفيذ على عقاراته وفق الطرق 

وكذا قانون  ،الواردة في باب الحجر العقاري إعمالا لمقتضيات مدونة الحقوق العينية 
  ية.المسطرة المدن

  

فيضات المضمنة بمخطط خالفقرة الثانية: عدم استفادة الكفيل من الآجال والت
  الاستمرارية

لما كان الهدف من وراء حصر مخطط الاستمرارية يكمن بالأساس في تفادي 
ها المالية في الحياة الاقتصادية، فإن نالمتدهورة للمقاولة وإعادة تواز الوضعية المالية

ف بالضرورة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تقع على نجاح هذا المخطط يتوق
نة أم لا بامتيازات كانت مقروس حقوقهم سواء عاتق الدائنين، والتي من شأنها أن تم

رهون، بحيث أنه قد يتضمن منح آجال جديدة أو تخفيضات في حجم الديون والتي قد بو
 أمكن لها أن تفرض بالنسبة تشهد عليها المحكمة بعد استشارة هؤلاء الدائنين، وإلا

  لباقي الدائنين آجالا موحدة للأداء.

وإذا كان لا يحق للدائن أن يتمسك في مواجهة المدين الأصلي بمقتضيات 
مخطط الاستمرارية فيما يتعلق بالآجال والتخفيضات، وطبقا للقواعد العامة فإن فكرة 

حق للكفيل أن يتمسك بكل تبعية الكفالة العينية للالتزام الأصلي يترتب عنها ال
ديدة والتخفيضات، آجال جتعلقة بالدين المضمون وخاصة منح دفوع المدين الأصلي الم

عمال هذه القاعدة أثناء تنفيذ مخطط الاستمرارية، وهذا ما قضت به فإنه لا مجال لإ
  أنه "لا يمكن للكفلاء، متضامين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:  من م.ت على 662المادة 

  .بمقتضيات مخطط  الاستمرارية -

  .659وائد المنصوص عليه في المادة بوقف سريان الف -

  يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل". 

                                                             
  . 1322/3/1/2006، ملف تجاري عدد 27/12/2006، الصادر بتاريخ 1364 :حكمة النقض عددقرار م - 290

  .342زوكار: مرجع سابق، ص: أأشار إليه عمر 
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وبناء على مقتضيات المادة أعلاه، فإذا تضمن مخطط الاستمرارية تأجيل تاريخ 
الدين، فإن  أصلاستحقاق الدين ومنح تخفيض في حجم الديون عن طريق الإنقاص من 

المقتضيات يستفيد منها المدين الأصلي دون الكفيل العيني، بحيث يبقى الحق  هذه
مبلغ الدين بعد بقائما للدائن المرتهن أن يرجع على هذا الكفيل بكامل دينه وليس 

استحقاقه وليس الأجل  تخفيضه، كما يمكن له أن يستوفي هذا الدين عند تاريخ
  مخطط الاستمرارية.بالمضمن 

في هذا الصدد أن القضاء المغربي يسير في اتجاه عدم أحقية يجب التأكيد  
ات مخطط الاستمرارية فيما يتعلق بالآجال والتخفيضات، يالكفيل بالتمسك بمقتض

وهكذا ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه على 
لكفيل انطلاقا من المبدأ أنه "إذا كان من حق الدائن أن يواصل التنفيذ في مواجهة ا

من مدونة التجارة والذي مفاده أن الكفيل لا يحق له  662المنصوص عليه في المادة 
أن يتمسك بمخطط الاستمرارية، فإنه يبقى من حق المدين أن يتمسك في مواجهة 

  291الدائن بالمبالغ التي تقاضاها من الكفيل لأنه لا يحق أن يستخلص دينه مرتين".

: "لكن حيث يستفاد من 292عن محكمة النقض الذي جاء فيه درصا وفي قرار
من مدونة التجارة "أنه لا يمكن للكفلاء متضامين كانوا أم لا،  662مقتضيات المادة 

مصدرة القرار المطعون  أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية"... والمحكمة
لمدينة الأصلية شركة ثبت لها من البحث المجرى أمامها ومن ملف تسوية افيه التي 

صوفميب، أنه لم يتم تحقيق دين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وإنما في إطار وضع 
 585مخطط الاستمرارية لشركة صوفميب وأثناء استشارة الدائنين في إطار المادة 

الاستمرارية حصر دين المطلوب...،  مخطط من مدونة التجارة، قرر السنديك عند وضع
التخفيض كان بمناسبة وضع مخطط الاستمرارية. وأن ما تم خلال مرحلة  اعتبرت أن

إعداد المخطط من استشارات بين الدائنين و السنديك لا يمكن أن يستفيد منه 
  الكفيل..."

قد ضمانا لجزء وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الكفالة العينية يسوغ أن تع
، فإنه لا يمكن للدائن مقاضاة الكفيل من ظ.ل.ع) 1129(الفصل  همن الدين دون باقي

العيني بكامل الدين المستحق على المدين، بل يمكن الرجوع عليه في حدود مبلغ 
                                                             

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية  ،24/10/2003الصادر بتاريخ  ،2003/ 3145 -3144 عدد:قرار  - 291
  .149، ص: 99 :، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد303/2003/11

  وما يليها. 55أشارت إليه الإدريسي مبتسم لالة حفيظة: مرجع سابق ،ص :  
  ،923/3/1/2005 :، ملف تجاري عدد09/05/2007الصادر بتاريخ  515 :قرار عدد - 292
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الدين موضوع الكفالة أما الجزء الباقي من الدين فإنه يخضع لما هو مضمن 
بمقتضيات مخطط الاستمرارية، مثلما يتحدد التزام الكفيل بحدود مبلغ الدين الذي 

صره من طرف القاضي المنتدب في مواجهة المدين الأصلي متى اكتسب قوة وقع ح
  293الشيء المقضي به.

إذا كان لا يحق للكفيل التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية، فإنه  حقا،
من  243ساءل عن مدى إمكانية استفادة الكفيل من مقتضيات الفصل نتيحق لنا أن 

  ؟ظ.ل.ع تلك المتعلقة بمنح أجل استرحامي

أمام عدم تحديد المشرع المغربي في إطار مساطر صعوبات المقاولة ما إذا 
كان المدين في إطار الاتفاق الودي والكفيل في مساطر صعوبات المقاولة يحق لهما 
أن يستفيدا من إمكانية منح آجال إضافية قصد الوفاء بالديون، فلا يسعنا سوى 

عتباره الشريعة العامة لباقي القوانين من ظ.ل.ع با 243الرجوع إلى مقتضيات الفصل 
  الخاصة.
 من ظ.ل.ع  243هكذا، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  و

نجد أن المشرع استعمل مصطلح المدين دون ذكر الكفيل، وهذا يعني أن الذي 
أنه  يستفيد من إمكانية منح آجال جديدة للوفاء بالدين هو المدين دون الكفيل، غير

ينبغي تفسير مصطلح "المدين" في الفصل أعلاه تفسيرا واسعا، وذلك على اعتبار أنه 
إذا كان المدين يطلق عليه في عقد الكفالة بالمدين الأصلي فإن الكفيل يعتبر 
بمثابة مدين تبعي، وعليه فإنه بإمكانه الاستفادة من مقتضيات الفصل المذكور 

بمنح الكفيل مهلة المسيرة أن تراعي مركز  أعلاه، ويتعين على الجهة المختصة
الدائن، وطبقا لذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرفض طلب منح آجال جديدة لفائدة 
الكفيل إذا تبين له أن الدائن سيؤدي ما هو مستحق عليه تجاه دائن آخر عند حلول 

ه يمكنه رفض أجل الدين مخافة التنفيذ على أمواله وبيعها بالمزاد العلني، وعموما فإن
طلب الكفيل في جميع الحالات التي يتبين فيها أن تمديد الأجل قد يحدث ضررا 

  للدائن.
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 المطلب الثاني

 حدود فعالية شرط الاحتفاظ بالملكية في تجاوز الآثار السلبية
  لمخطط الاستمرارية

اء في إطار القواعد لم يعرف المشرع المغربي شرط الاحتفاظ بالملكية سو
صائبا لأن التعريفات تدخل ضمن  ذلكأو في ظل مدونة التجارة، وقد يكون مة العا

بأنه "البيع مع شرط الاحتفاظ  294عمل الفقه والقضاء، وعليه فعرفه بعض الفقه
بالملكية هو بيع ائتماني ينعقد صحيحا  ومن شأنه أن يرتب آثاره كاملا، إلا أن أحد 

م ما لفترة محددة لسبب أو لآخر، أي أنه يتم طرفيه يأتمن الآخر على إرجاء تنفيذ التزا
الاتفاق على إرجاء دفع الثمن أو جزء منه لأجل أو لآجال محددة مقابل إرجاء تسليم 
المبيع لحين الحصول عليه أو لحين استكماله أو إرجاء تنفيذ نقل الملكية لحين 

  استيفاء الثمن".

د المتضمن لشرط والذي يظهر من خلال التعريف أعلاه، أنه في ظل العق
الاحتفاظ بالملكية يتم نقل الحيازة المادية للمال محل العقد إلى المشتري مع احتفاظ 
البائع بالملكية إلى حين الوفاء بالثمن المحدد بالعقد، وإلا حق لهذا البائع استرداد 

  العقار والمنقول في حالة عدم حصوله على الثمن عند حلول أجله.

متضمن لشرط الاحتفاظ بالملكية خاصة في حماية ونظرا لأهمية العقد ال
البائع في مواجهة المشتري عند إخضاعه لمساطر صعوبات المقاولة، فإن المشرع 
المغربي قام بتنظيم شرط الاحتفاظ بالملكية في مدونة التجارة، غير أن هذا التنظيم 

  خص البيوعات المنقولة دون البيوعات العقارية.
 لم يعالج شرط الاحتفاظ بالملكية في البيوعات العقاريةإذن، إذا كان المشرع 
ل عن مدى مساهمة الاحتفاظ بالملكية في عقد ءساتن نأ(الفقرة الأولى)، فإنه يحق لنا 

  (الفقرة الثانية).لآثار السلبية لمخطط الاستمراريةالعقاري في تجاوز ا لإيجارياالائتمان 

  لملكية في البيوعات العقاريةالفقرة الأولى: عدم تنظيم شرط الاحتفاظ با
 .الملاحظ أن المشرع المغربي لم يعالج شرط الاحتفاظ بالملكية في إطار ظ

عند حديثه عن التزامات وإنما أشار إلى ذلك بصورة عرضية ل.ع بكيفية صريحة، 

                                                             
: شرط الاحتفاظ بالملكية في بيع المنقول المادي، منشأة المعارف الإسكندرية،  حسين منصورمحمد  - 294

  .12ص:  ،1993الطبعة  
ة القضائية للمقاولة، مطبعة المعارف : الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسويالبلعيديأشار إليه زكرياء  
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، وعليه فإنه خول للبائع عدة ضمانات لحمايته 295البائع فيما يتعلق بتسليم الشيء المبيع
ة المشتري خاصة من حيث استيفاء الثمن، ويكمن ذلك بالأساس في حق في مواجه

لمبيع المخول للبائع في حالة البيع الوارد على عدة أشياء صفقة واحدة يحق فيها احبس 
للبائع أن يحبس عنده هذه الأشياء كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ولو كان قد سمي 

كما لا يجبر البائع على تسليم )ع من ظ.ل. 505لكل شيء ثمنه على حدة (الفصل 
  جلا للوفاء بالثمن.أالشيء المبيع، ولو كان قد منح 

 عسر المشتري بعد البيع.أإذا  -1
 إذا كان المشتري مفلسا بالفعل عند البيع بدون علم البائع. -2
إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض  -3

ظ.ل.ع) أضف إلى هذا كله، أن المشرع  507يه (الفصل البائع لخطر ضياعه عل
المغربي أعطى للبائع استرداد المنقولات الموجودة في يد المشتري عند عدم أداء 

 .296من ظ.ل.ع) 582الثمن ولو لم يمنح أجلا لأداء الثمن (الفصل 

ومدونة التجارة بدورها تعرضت لتنظيم شرط الاحتفاظ بالملكية في الكتاب 
متعلق بالمساطر الجماعية عند معالجتها حق الاسترداد ضمن الباب التاسع الخامس ال

). وباستقرار مختلف المقتضيات المتعلقة 676إلى   669المواد  من الكتاب الخامس (
بحقوق الاسترداد يتضح أن المشرع المغربي أولى عناية خاصة لاسترداد المنقولات دون 

  استرداد العقارات.

من مدونة التجارة على أنه يمكن  672د نصت المادة وبناء على ذلك، فق
استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا 
كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة، هذا الشرط الذي يمكن أن 

لأطراف، يجب أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين ا
  يرد متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.

وبهذا يكون المشرع المغربي قد سار على نفس النهج الذي تبناه المشرع 
وذلك بعد التردد الطويل على مستوى موقف الفقه والقضاء وذلك نتيجة  297الفرنسي

                                                             
  .66،ص:مرجع سابق: البلعيدي زكرياء - 295
: الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الأول، عقد البيع، الطبعة الثانية العرعاريعبد القادر - 296

  وما يليها. 240، ص:  2009مطبعة الكرامة،الرباط ،السنة 
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 وعليه إطار التسوية والتصفية القضائية ، بحيث نص على القواعد المتعلقة بهذا الشرط في1985يناير   25قانون 
  ===صل أعلاه إلا بتوافر شرطين أساسيين، فالأول يكمن فإن دعوى الاسترداد غير ممكنة طبقا لمقتضيات الف
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الملكية، على اعتبار الأسانيد التي اعتمدها المعارضون لعدم الأخذ بشرط الاحتفاظ  ب
أن مباشرة دعوى استرداد  المبيع من شأنه أن يؤثر بصورة سلبية على أصول المقاولة 

ستمرارية نشاطها، علما أن مقتضيات المساطر الجماعية تروم التي تعتبر ضرورية لا
  .298بالأساس تحقيق مصلحة المقاولة على حساب الدائنين

المشرع المغربي قيد ممارسة حق  والذي يظهر من خلال المادة أعلاه، أن
استرداد البضائع بمجموعة من الشروط، ومن ذلك أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ 
بالملكية كتابة قبل تسليم الشيء المبيع للمشتري وهي شكلية تؤكد الطابع 
الاستثنائي لهذا الشرط في إطار مساطر صعوبات المقاولة، بالإضافة إلى احتفاظ 

يع بطبيعته في تاريخ فتح المسطرة، غير أنه يجوز استرداد الأموال المثلية الشيء المب
  .299والأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر متى توافرت بعض الشروط

إذا كان المشرع المغربي قد وفر الحماية اللازمة للبائع في إطار عقد بيع تحت 
ساءل عن وضعية تأن نيحق لنا  لمنقولات، فإنهشرط الاحتفاظ بالملكية فيما يخص ا

  .300؟البائع في إطار بيع العقار تحت شرط الاحتفاظ بالملكية

يجب الاعتراف في هذا الإطار أنه لا مانع يحول دون إبرام عقد بيع العقار تحت 
شرط الاحتفاظ بالملكية، على اعتبار أن المشرع المغربي أعطى للمتعاقدين الحرية 

من الشروط في إطار عقد البيع، مع مراعاة القواعد  ءواشاالواسعة للاتفاق على ما 
الآمرة والنظام العام، علما أن إدراج شرط الاحتفاظ بالملكية في البيوعات العقارية لا 

  .301يؤثر على صحة عقد البيع 

وإذا كان لا يحق للبائع ممارسة دعوى استرداد العقار المبيع تحت شرط الأداء 
ص صريح سواء في مدونة التجارة أو ظ.ل.ع، فإنه كذلك الكامل للثمن وذلك لغياب ن

                                                                                                                                                                                   
اء البضائع المبيعة على طبيعتها، قالاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة، أما الثاني فيتعلق بضرورة ب في==

لى حالتها وإلا فإنه لا يمكن مباشرة دعوى الاسترداد وفي هذه الحالة يتعين على البائع إثبات بقاء البضائع المبيعة ع
.  

  انظر بهذا الخصوص: 
-Michel  Jeantin  : Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit,  entreprises en 
difficulté, 4ème édition , Dalloz, année 1995, P : 462 et suiv. 

  .165: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  - 298
  وما يليها. 22مرجع سابق، ص:  الذهبي:جواد  - 299
: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر   من ظ.ل.ع على أنه 488لقد جاء في الفصل  - 300

  بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى".
  .6: مرجع سابق،ص : البلعيدي زكرياء  - 301
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لا يجوز له ممارسة دعوى قضائية قصد المطالبة بفسخ البيع، اعتبارا لمقتضيات المادة 
من م.ت المتعلقة بمبدأ منع وإيقاف المتابعات الفردية التي ترمي إلى فسخ عقد  653

 لحكم القاضي بفتح المسطرةالمال متى كان الدين سابقا لصدور لعدم أداء مبلغ من ا
يجب على من م.ت إذ جاء فيها"  573، أضف إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة 302

دم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة، عالمتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم 
في  الدينولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح ب

أنه" لا يمكن أن على  قائمة الخصوم" وتضيف الفقرة الأخيرة من نفس المادة أعلاه
على الرغم من أي  ئية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقديترتب عن مجرد فتح التسوية القضا

مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي"، واعتبارا لذلك، فإنه لا يبقى للبائع في إطار عقد بيع 
  ظ بالملكية سوى التصريح بدينه لدى السنديك.العقار تحت شرط الاحتفا

وتبعا لذلك، فإن البائع الدائن يتدهور مركزه بالآثار السلبية الناتجة عن تبني 
مخطط الاستمرارية، بحيث لم يخول له المشرع أية ضمانات قانونية لحماية حقه في 

  حقين لصدور الحكم.استيفاء الثمن، وعليه فإنه يتأثر بحق الامتياز المقرر للدائنين اللا

واستثناء لما ورد أعلاه، فإن البائع الدائن يسوغ له حق حبس المبيع إلى حين 
من م.ت، والتي خولت  657الوفاء بالثمن الكامل وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 

ا، إذا كان يستلزمه للحكم لاسترجاع شيء محبوس قانون للسنديك أداء الديون السابقة
اط المقاولة وذلك بعد حصوله على إذن من طرف القاضي المنتدب، وهذا متابعة نش

، وعليه فإن المتبقييفرض بالضرورة بقاء حيازة العقار  في يد البائع تأمينا لأداء الثمن 
البائع في هذه الحالة يكون في وضع تجعله في منأى عن الآثار السلبية المترتبة عن 

  مخطط الاستمرارية.

  

                                                             
من  653ارية بفاس ما يلي " حيث أنه من المقرر بمقتضى المادة ـ وقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التج   302

مدونة التجارة أنه بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع يمنع على الدائنين 
دار الذين نشأت ديونهم قبل صدور هذا الحكم أن يرفعوا دعاوى قضائية في مواجهة رئيس المقاولة من أجل استص

أحكام تصرح بفسخ العقد  بسبب عدم أداء هذا الأخير المبالغ المالية التي تمثل التزامه في العقد المطلوب فسخه، 
 2001|7|25وأنه من الثابت من أوراق الملف بما في ذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 

المذكورة لم تقدم  653وى الحال والتي تطالها أحكام ..أن الطاعنة توجد في حالة تسوية قضائية في حين أن دع
أي بعد صدور الحكم، الشيء الذي يجعلها غير مقبولة وذلك دون موجب للإلتفات إلى دفع  2001|10|3إلا بتاريخ 

  من مدونة التجارة ...." 673المستأنف عليها بكونها محقة في طلب الاسترداد بناء على مقتضيات المادة 
منشور بالموقع الالكتروني ، 02|83 ، ملف تجاري عدد: 2002|21/03المؤرخ في  ،348 قرار عدد: ـ

www.jurisprudencemaroc.com  2017|12|20، تاريخ المراجعة.     
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  العقاري يالإيجار ن في إطار عقد الائتمانالثانية: وضعية مؤسسة الائتما الفقرة      

مر من أجل إنشاء ثتعد الموارد المالية الهاجس الأول الذي يطمح إليه المست
كانت كل من المدخرات الشخصية  إذا مشاريع استثمارية جديدة أو توسيعها، و

ور التكنولوجي وعامل المنافسة والقروض آلية لتمويل هذه المشاريع، فإنه بفعل التط
بين المقاولات بات من الطبيعي البحث عن تقنيات جديدة للتمويل من شأنها أن تسهم 
في تحقيق معادلة صعبة بين تمويل المشروع الاستثماري وتوفير الضمانات القانونية 

اري جية الجديدة في عقد الائتمان الإوتتمثل هذه التقني 303لاسترجاع الأقساط الشهرية.
  .304حديثة لمنح الائتمان دونما اللجوء إلى القروض ةليوس الذي يشكل في حد ذاته 

ونظرا لأهمية هذا العقد فإن المشرع المغربي إسوة بباقي التشريعات أفرد 
، إذ نصت 442إلى  431أحكاما خاصة في إطار مدونة التجارة  وذلك من خلال المواد 

هو "كل عملية كراء يجاري العقاري الإ منها على أن عقد الائتمان 431المادة 
للعقارات المعدة لغرض مهني، تم شراءها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان 
من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا 

  بعد تقدير عند انصرام أجل الكراء".ألكل أو بعض الأموال المكراة على 

هر من خلال المادة أعلاه، أن هذا العقد يتضمن عملية شراء العقار والذي يظ
المخصص لغرض مهني من طرف مؤسسة الائتمان قصد كرائه لفائدة المكتري 
الذي يبقى له حق الخيار إما إنهاء عقد الكراء أو تملك ذلك العقار على أبعد تقدير 

إلا حق الانتفاع بالعقار  عند انصرام مدة الكراء، وتبعا لذلك فإن المكتري ليس له
مقابل ذلك يحتفظ المكري بملكية العقار إلى حين دفع الثمن المتفق عليه مع مراعاة 

  المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء.

ساءل عن مدى إمكانية عدم تأثر مؤسسة تحق لنا أن نيمن هذا المنطلق 
  .؟الائتمان بالآثار السلبية لمخطط الاستمرارية

يجاري العقاري الإ ية بأنه يمكن تصنيف عقد الائتمانفي البدايجب التأكيد 
كافة الشروط المتطلبة لذلك، وفي ظل الجارية التنفيذ متى توافرت فيه ضمن العقود 

                                                             
مؤلف الندوة الرابعة بيجاري للمنقول في القانون المغربي، مقال منشور : عقد الائتمان الإالوهابيعبد السلام   - 303

  .361، ص: 2004كتبة دار السلام ،الرباط،السنة للعمل البنكي، م
  .171و  170: مرجع سابق، ص: العلواني محمد - 304
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، فإن ذلك يكون من عمل 305غياب تنظيم الشروط المتطلبة لاعتبار العقد عقدا جاريا
ة إلى اعتبار العقود الجارية الفقه والقضاء، وعليه فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسي

التنفيذ هي تلك الاتفاقات التي لم يتم تنفيذ التزاماتها بعد صدور الحكم القاضي بفتح 
بأن العقد الجاري يتحقق في حالة بقاء التزام من  306في حين يرى البعض ،المسطرة

الالتزامات الأساسية على عاتق أحد طرفي العقد بعد صدور الحكم القاضي بفتح 
فيه الشروط السابقة فإنه  تيجاري إذا تحققسطرة، وعليه فإن عقد الائتمان الإالم

وتبعا لذلك يتحدد مركز مؤسسة  ،من م.ت  575و  573يخضع لمقتضيات المادتين 
  الائتمان على ضوء هذه المقتضيات.

أعلاه يتضح بأن المشرع  573وعلى ضوء ذلك، فإنه باستقراء مقتضيات المادة 
يجاري ار مواصلة تنفيذ عقد الائتمان الإلتقديرية للسنديك لاختيأعطى السلطة ا

العقاري من عدمه، فإن اختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، فإنه ينبغي التمييز بين 
الديون الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة والتي يجب التصريح بها 

بأن هذه الديون ستتأثر  ،القول لدى السنديك لتصنف في قائمة الخصوم، ويستتبع ذلك
صدور الحكم لبحق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين، أما الديون اللاحقة 

من م.ت،  575ح المسطرة تحظى بحق الأولوية المنصوص في المادة فتالقاضي ب
واعتبارا لذلك فإنها تؤدى عند حلول تاريخ استحقاقها، غير أنه لا يحق لمؤسسة 

المطالبة بفسخ هذا العقد رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها والمتعلقة  الائتمان
تي ، والمن م.ت 573رة الثانية من المادة بالأقساط الشهرية إعمالا لمقتضيات الفق

ن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها أتقضي بأنه" يجب على المتعاقد 
عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق  السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب
  التصريح بها في قائمة الخصوم".

يجاري ار متابعة تنفيذ عقد الائتمان الإوبالمقابل، فإن السنديك قد لا يخت
العقاري وفي هذه الحالة يفسخ العقد بقوة القانون، ولا يبقى لمؤسسة الائتمان الايجاري 

الأضرار ويدرج مبلغ التعويض ضمن قائمة الخصوم سوى المطالبة بالتعويض عن 
بأن مبلغ التعويض يصنف  ،ويستتبع ذلك القول،أعلاه)  573(الفقرة الثانية من المادة 

                                                             
  :  للمزيد من التفاصيل انظر - 305

  وما يليها. 56: مرجع سابق، ص: البلعيديزكرياء 
306  Nathalie STAGNOLI : Les atteintes de la procédure   collective à la liberté 
contractuelle, DEA des affaires, université Rober Schuman de Strasbourg, P : 5. 

.243: نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: حجي أشارت إليه حياة  
:  للمزيد من التفاصيل انظر  

  وما يليها. 56: مرجع سابق، ص: البلعيديزكرياء ـ 
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ضمن الديون السابقة لصدور الحكم، وعليه سيجري على مؤسسة الائتمان ما يجري 
حق الامتياز على الدائنين السابقين لصدور الحكم، بحيث سيتأثر هذا الدين بفعل 

  المقرر لفائدة  الدائنين اللاحقين.

غير أنه يتعين عدم الخلط بين التعويض عن الأضرار التي لحقت مؤسسة 
الائتمان بعد صدور الحكم والأضرار التي لحقتها قبل صدور الحكم، فالأولى تحظى 

نشأت بصفة  اباعتبارها ديون تمن م. 575لمنصوص عليه في المادة بحق الامتياز ا
قانونية بعد صدور الحكم، علما بأن المشرع المغربي لم يشترط فيها أن تكون 
ضرورية لمواصلة نشاط المقاولة، أما الأضرار السابقة لصدور الحكم فإنها تصنف 

  ضمن الديون السابقة لصدور الحكم. 

ويترتب عن الفسخ أيضا بأن يلتزم كل من المتعاقدين برد ما حصل عليه من 
يجاري العقاري، كان على ان الأمر يتعلق بعقد الائتمان الإ، ولما ك307رالمتعاقد الآخ

المقاولة أن ترد العقار لفائدة مؤسسة الائتمان، ويتوجب على هذه الأخيرة أن ترد المبالغ 
  308الزائدة التي دفعتها المقاولة يراعى فيها المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء.

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  
                                                             

  .707ق، ص: : مرجع سابالعلوي العبدلاويادريس  - 307
مع الإشارة إلى أن المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة يتم تأجيلها إلى حين البت في دعوى التعويض عن  - 308

  من م.ت). 573الأضرار (الفقرة الثالثة من المادة 
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 الفرع الثاني

  العقارية العينيةط التفويت على مركز الضمانات أثر مخط
لم يعط المشرع من خلال مدونة التجارة تعريفا لمخطط التفويت كحل  في 
إطار التسوية القضائية، ولقد تم تعريفه أنه عملية ذات طبيعة قانونية بمقتضاها يتم 

ستقل، التحويل الكلي أو الجزئي بعوض لوحدات الإنتاج المخصصة لنشاط اقتصادي م
يتم هذا التفويت بناء على العروض المقدمة والمتضمنة للالتزامات في المجال 

  .309الاجتماعي والمالي والاقتصادي

المنقولات،  ويقصد بوحدات الإنتاج مجموعة من العناصر المادية (العقارات، و
البضائع...) والعناصر البشرية ( الأجراء...) التي تسمح بمتابعة وممارسة نشاط 

صادي. وتبعا لذلك فإن التفويت يقتصر فقط على أصول المقاولة دون خصومها، اقت
بحيث أن المفوت إليه لا يتحمل خصوم المقاولة التي كانت مترتبة في ذمة 

  .310المفوت

التفويت بالأساس تحقيق المصلحة الاقتصادية وذلك عن طريق الإبقاء على ويروم 
، وكذا تحقيق المصلحة الاجتماعية النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل

عن طريق المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط، وحماية 
  حقوق الدائنين من خلال إبراء ذمة المقاولة من الخصوم.

ار مخطط التفويت يوتبعا لذلك، فإن القضاء الذي له السلطة التقديرية في اخت
عين عليه أن يختار عروض التفويت التي من شأنها كحل في إطار التسوية القضائية يت

أن تحافظ على مناصب الشغل وأداء مستحقات الدائنين، ويسمح بالبقاء على النشاط 

                                                             
309 - Mohamed Amine TRAIKI :La cession de l’entreprise en difficulté, Mémoire pour 
l’obtention du diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies en droit des affaires, Université 
Hassan II, faculté des sciences juridiques et économiques et sociales  , Casa, année  
Décembre 2002, p :  48. 

ل دبلوم الماستر في القانون الخاص، : مخطط التفويت في إطار مساطر صعوبات المقاولة ، رسالة لنيبزوتنورة  - 310
، 2011-2010الاجتماعية، مراكش ،السنة الجامعية وجامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

  .13و  12ص 
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أن القضاء قد اعتبر في بعض الحالات أن مخطط التفويت الحل ، غير 311الاقتصادي
  312الأنسب من مخطط الاستمرارية إذا كان يضمن الوفاء بالديون.

م من ذلك، فإن مخطط التفويت قد ينعكس سلبا على قيمة وعلى الرغ
 صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة الناشئة قبلتلك العقارية العينية الضمانات 

وهذا  المقررة لهم وفق القواعد العامة حيث غالبا ما يتم تعطيل العديد من الحقوق
م الحاملين لضمانات بدوره يؤدي إلى التقليص من حقوق الدائنين السابقين خاصة منه

  عقارية.

وإذا كان الهدف من التفويت محاولة تصفية خصوم المقاولة وذلك عن طريق 
ثبت في بعض أة المفوت، فإن الواقع العملي قد الوفاء الكامل بالديون المترتبة في ذم

الحالات خلاف ذلك، حيث يمكن حصر مخطط التفويت ولو لم يتم الوفاء الكامل 
  .313بحقوق الدائنين

، فإن مخطط التفويت لا يختلف عن مخطط الاستمرارية من حيث هكذا
انعكاساته السلبية على حقوق الدائنين سواء كانوا عاديين أو حاملين لضمانات عينية 

بعض المقتضيات التي حاولت الحفاظ على بعض  من (المبحث الأول)، بالرغمعقارية
  حقوقهم (المبحث الثاني).

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
311 Jean Paillusseau et  Henry lazarski et jean - jaques caussain et Philippe 
peyramaure   : Cession d ‘entreprises, 4ème édition , Dalloz, , année   1999 , p : 435. 
312 - Jean Paillasseau et autres : op ., cit., p: 435. 

  .73مرجع سابق، ص:  العلواني:محمد  -313
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 المبحث الأول

 الضمانات العينيةالانعكاس السلبي لمخطط التفويت على أصحاب 
  العقارية

يخضع للسلطة التقديرية  التفويت كحل لتسوية الوضعية المالية للمقاولة    
بحيث يتعين عليها أن  هذه السلطة نسبية وليس مطلقة غير أن، للمحكمة التجارية

مدونة  من  603المادة في   المحددة  الأهداف مراعاة  مخطط التفويت مع  تختار
  .314 التجارة

ك، فإن مخطط التفويت يقوم على أساس اختيار العرض الذي يحرص لوتبعا لذ
والمحافظة  على الأهداف الثلاثة للتفويت، والتي  تكمن في الإبقاء على نشاط المقاولة

وهذا يفرض على المحكمة أن تراعي في  ،315على مناصب الشغل وتصفية الخصوم
الحل المذكور تحقيق الأهداف المشار إليها ، وفي حالة تخلف تلك الشروط أخذها ب

غير أنه قد يبدو أن هذه الرؤية .316فإنه لا يمكن للمحكمة اعتماد مخطط التفويت
القول  317الاقتصادية لا تخلو من بعض العيوب، الأمر الذي دفع بعض الفقه المغربي

للمفوت إليه، وهدية ومها نعمة بالنسبة المفوتة من خصبأنه:" إذا كان تحرير المقاولة 
                                                             

314 - Mohamed Amine TRAIKI : op.,cit., p : 114. 
  .107: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  - 315

ي جاء فيه ما يلي" حيث ولئن كانت غاية المشرع من مساطر معالجة ـ  وفي قرار لمحكمة النقض والذ  316
صعوبات المقاولة هي السعي ما أمكن إلى استمرار نشاط المقاولة، إما عن طريق اعتماد المحكمة لمخطط 
استمرارية الاستغلال أو التفويت فإن ذلك رهين بأن يكون ذلك كفيلا بضمان تلك الاستمرارية ، وفي حالة ما إذا 

الإبقاء على  تعلق الأمر بالتفويت فإنه على المحكمة أن تراعي في أخذها بالحل المذكور الهدف المتوخى منه وهو
إبراء ذمة المقاولة من و الخاصة بذلك النشاط،  مناصب الشغل كل أو بعض  والمحافظة على نشاط المقاولة

اد مخطط التفويت لمجرد عدم تعدد العروض، الخصوم، وفي حالة تخلف تلك الشروط فإنه لا يمكن للمحكمة اعتم
والمحكمة التي اقتصرت على القول بأنها لا تتوفر إلا على عرض واحد وأخذت به بالرغم من أنها صرحت بأنه لا 

من مدونة التجارة ودون أن تفاضل بينه وبين ما عرضته وزارة التجارة والصناعة من أن  603يستجيب لشروط المادة 
من أجل إقامة مشروع الأفشورنغ يعتبر الحل الأمثل لمعالجة وضعيتها ولا استبعدته بتعليل مقبول،  تصفية المقاولة

  يكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضه للنقض" 
قرار ( 2007ـ1ـ3ـ974|  2007ـ1ـ3ـ942، ملفان تجاريان مضمومان عدد:2010ـ01ـ13، المؤرخ في 27قرار عدد:ـ 

  ).غير منشور
 : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،ري السباعيشكأحمد  - 317

  .  472 :الجزء الثاني، ص
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المتعثرة، حفاظا على مناصب الشغل، فقد يكون يعية قدمت إليه لإنقاذ المقاولة تشر
ذا كان الثمن دون نقمة بالنسبة للدائنين الذين لا يستوفون سائر ديونهم، خاصة إ

  أو كان زهيدا بخسا".مستوى الخصوم 

قف، أن الدائنين سواء العاديين أو من خلال هذا المووإذا كان يظهر جليا 
عقارية قد لا يحصلون على كامل ديونهم بالنظر إلى ثمن عينية الحاملين لضمانات 

التفويت الذي قد يكون زهيدا، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بحيث قد يتم 
قواعد تعطيل العديد من الحقوق المخولة للدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين وفق ال

صراحة  من خلال  إماو يظهر ذلك ، المثقلة برهنالعامة في حالة انتقال الملكية 
مارسة حق التتبع نتيجة تبني نع مالنصوص القانونية التي قد تحد من بعض الحقوق كم

من م.ت) أو عدم دقة ووضوح بعض النصوص القانونية  617مخطط التفويت (المادة 
ائن المرتهن رهنا حيازيا ومدى تأثره بمخطط بشأن مصير حق الحبس المخول للد

  التفويت.

هكذا، فإن الانعكاس السلبي لمخطط التفويت على الدائنين الممتازين  و
(المطلب  إمكانية تعطيل حقي التتبع والحبسوالدائنين المرتهنين يظهر من خلال 

  مطلب الثاني).الأول)، وكذا تأثر حق الأفضلية عند توزيع ثمن التفويت على الدائنين (ال

  

 المطلب الأول

  أثر مخطط التفويت على حقي التتبع والحبس

في الأصل يترتب عن انتقال الملكية المثقلة بامتيازات عقارية أو رهون رسمية 
، ومنها  للدائن ئنين المستفيدين من هذه الضماناتأو حيازية عدة حقوق مخولة للدا

في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند ميا حق تتبع الملك المرهون سالمرتهن رهنا ر
من مدونة الحقوق العينية). مثلما نجد حق الحبس  199المادة  (حلول أجل الوفاء به

المخول للدائن المرتهن رهنا حيازيا يمارسه على الملك المرهون حتى يتسنى له استيفاء 
من  155(المادة حق له استرداد هذا الحق من أي يد انتقل إليها يكما  ،دينه بالأولوية

  مدونة الحقوق العينية).

عتبارا لهاجس مساطر صعوبات المقاولة اورد أعلاه، وغير أنه استثناء لما  
والذي يكمن على وجه الخصوص في الحفاظ على مصالح المقاولة وضمان استمرار 

ا المالي ومحاولة تصفية خصومها، فإن ممارسة تلك الحقوق هنشاطها قصد إعادة توازن
أنها أن تأثر على مخطط التفويت كحل معتمد لإنقاذ المقاولة من الصعوبات مما من ش
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املين لضمانات حدفع المشرع المغربي إلى تعطيل تلك الحقوق المقررة للدائنين ال
  تحقيقا للأهداف المرسومة في إطار هذا المخطط.

 وتبعا لذلك، فإن كان المشرع قد نص صراحة عن عدم ممارسة حق التتبع من 
من  الأولىتفويت المقاولة وذلك من خلال الفقرة  عندقبل الدائن المرتهن رهنا رسميا 

)، فإنه بالنظر لغياب نصوص صريحة يثار الإشكال الأولى(الفقرة  من م.ت 617المادة 
بشأن مدى إمكانية تعطيل حق الحبس المخول للدائن المرتهن رهنا حيازيا (الفقرة 

  الثانية).

  

  تعطيل ممارسة حق التتبع عند تبني مخطط التفويت الفقرة الأولى:

إلى يد الحائز القانوني ممارسة  المثقل برهنإذا كان يترتب عن انتقال الملك 
في يد هذا الحائز وذلك لاستيفاء الدين عند حلول أجل الوفاء، فإن صدور  318حق التتبع

غير أن  هن،حكم قاضي بحصر مخطط التفويت يعطل هذا الحق المخول للدائن المرت
لا يتوقف بالضرورة على صدور حكم يقضي بمخطط تعطيل ممارسة حق التتبع 

التفويت كحل لتسوية المقاولة، وإنما يتم تقييد حق التتبع بمجرد صدور حكم قاضي 
على أنه يوقف  يمن م.ت والتي تقض 653لال المادة بفتح مساطر المعالجة وذلك من خ

قيمه الدائنون على منقولات وعقارات المدين يالحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ 
الراهن، ولما كان يترتب عن ممارسة حق التتبع التنفيذ على العقار المرهون بالرغم من 

الحائز له لاستيفاء دينه، فإن ذلك يخضع  ه من الذمة المالية لمدينه في يدجوخر
   .لمقتضيات المادة أعلاه

على عدم  617قرة الأولى من المادة هذا، قد نصت مدونة التجارة من خلال الف
الدائنين المرتهنين ممارسة حق التتبع إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر  أحقية

"إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر  ما يلي للأموال موضوع التفويت حيث جاء فيها
ن المستفيدين للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائني

  من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت".

وانطلاقا من المادة أعلاه، فإنه تم تقييد ممارسة حق التتبع المقرر لفائدة الدائنين      
المرتهنين خاصة أصحاب الرهون الرسمية وذلك قصد مساعدة المفوت إليه للحفاظ 

التي يسعى إليها مخطط التفويت خاصة  ة تماشيا مع الأهدافعلى المقاولة الجديد
                                                             

  : للمزيد من التفاصيل بخصوص حق التتبع انظر - 318
- Marcel  Planiol et Georges Ripert, : Droit civil Français, Sûretés réelles, deuxième parti, 
Tome XIII, 2édition , L.G.D.J , Paris, année  1953 , p : 409 et sui. 
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الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل، على أساس أن عدم تقييد 
حق التتبع من شأنه أن يمس بمبدأ استمرار نشاط المقاولة في يد المفوت إليه، لأنه 

حلول أجل الوفاء بالديون على  يترتب عنه التنفيذ على العقار المرهون بصرف النظر عن
  استحقاق الديون غير الحالة. هاعتبار أن الحكم القاضي بمخطط التفويت يترتب عن

أضف إلى ذلك، أن الهدف من تعطيل هذا الحق يروم بالأساس تمكين المفوت 
إليه من أصول المقاولة والتي قد تكون مثقلة ببعض  الامتيازات أو الرهون أو الرهون 

لأن المفوت إليه يكون في حاجة ماسة إلى كافة الوسائل لضمان نجاح  الرسمية،
مخطط التفويت مع تحمله للالتزامات والضمانات التي قد تنجم عن ممارسة هذا 

  319الحق.

من مدونة  617يق الفقرة الأولى من المادة بل عن مجال تطءساتيحق لنا أن ن
  التجارة من حيث الدائنين؟

ي تحديد للدائنين الذين لا يمكنهم ممارسة حق التتبع، لم تورد المادة أعلاه أ
وعليه فإن الدائنين الذين لا يحق لهم ممارسة هذا الحق إلى غاية الأداء الكامل لثمن 
التفويت أصحاب الرهون الرسمية السابقين لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، 

من  653تضيات المادة بل من مق ،من مقتضيات المادة السابقة فحسب وهذا لا يستشف
م.ت والتي تمنع وتوقف جميع إجراءات التنفيذ على عقارات المدين الراهن بعد صدور 
الحكم القاضي بفتح المسطرة، كما يسري مجال التطبيق الفقرة الأولى من المادة 

أصحاب الرهون الرسمية اللاحقين لصدور الحكم، ولئن  من م.ت على الدائنين 617
فإنه لا يحق  ،320من م.ت 653ائنين غير مشمولين بمقتضيات المادة كانوا هؤلاء الد

عامة ومطلقة، كما أن  تمن م.ت التي جاء 617لهم   ممارسة حق التتبع بدليل المادة 
عقارات المقاولة التي يبرره الحفاظ على تقييد هؤلاء الدائنين في ممارسة هذا الحق 

  نشاطها. على تعد ضرورية للحفاظ

                                                             
  .122:   مرجع سابق، ص : بزوتنورة  - 319

ـ  وتطبيقا لذلك قد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي " وحيث أنه لذلك فإن   320
ية وفي الوقت الذي تكون فيه مثبتة ومستحقة الأداء الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائ

  يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة أو السنديك إن كان هو المسير دونما حاجة إلى تصريح أو تسجيل . 
كما أن هذا الدين لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد المنصوص عليها      
من مدونة التجارة وبالتالي يمكن المطالبة به وفق  660إلى  659ومن  656إلى  653التوالي في المواد من  على

  الطرق القانونية العادية". 
منشور بالموقع  ،1510/2000/11رقم الملف  ،10/10/2000بتاريخ ، 2062/2000عدد: قرارـ 

   ، سبقت الإشارة إليه.2017|12|20 تاريخ المراجعة،  www.droitetentreprise.comالالكتروني:
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طبيق المادة أعلاه أيضا حتى على الدائنين الممتازين ونقصد ويسري مجال ت
على وجه الخصوص المصاريف القضائية المنفقة في إجراءات التنفيذ، ولئن كان 
المشرع المغربي يحصر ممارسة هذا الحق بالنسبة للدائن المرتهن رهنا رسميا (المادة 

ور ممارسة هذا الحق من وما يليها من مدونة الحقوق العينية)، فإنه يمكن تص 199
قبل الدائن الممتاز، لأن الديون الممتازة العقارية تندرج  ضمن الحقوق العينية التبعية، 
وباعتبارها كذلك فإنه يحق لأصحابها ممارسة هذا الحق ما لم يتم تقييده كما هو 

  المشار إليه أعلاه. 617الحال بالنسبة للمادة 

في إطار مخطط التفويت يبقى حقا ناقصا،  أن حق التتبع 321الفقه المغربي يرى 
والذي لا يمكن ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت، ويستتبع 
ذلك، أنه يمكن ممارسة حق التتبع في مواجهة المفوت إليه الثاني اعتمادا على الفقرة 

  من م.ت. 617الأولى من المادة 

ممارسة حق التتبع حتى في حالة  لكن يجب ألا ننسى بأنه قد يتم تعطيل
تصرف المفوت إليه في العقارات المفوتة والمثقلة برهون رسمية أو امتيازات اعتمادا 

من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها:" للحائز الذي لم  202على مقتضيات المادة 
بقيت يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا 

  في ملكية المدين الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين.

  ثناء إجراءات التجريد"يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أ

أنه في حالة تصرف المفوت إليه في العقارات المثقلة بضمانات إلى  ومفاد ذلك 
من  200مادة له صفة حائز طبقا لل تمفوت إليه ثان، فإنه بإمكان هذا الأخير إذا كان

في الحالة التي يكون فيها غير ملتزم شخصيا بالديون  322مدونة الحقوق العينية
المضمونة أن يتعرض على بيع الملك المرهون وذلك عن طريق منع الدائنين المستفيدين 

أن تبقى في ملكية المدين الأصلي لضمان من ممارسة حق التتبع بشرط من هذا ا
يبقى للدائن المرتهن  ن، وفي هذه الحالة لايفس الدلاك أخرى مرهونة من أجل نأم

سوى الرجوع على المدين الأصلي قصد التنفيذ عليه لاستيفاء دينه، وفي حالة عدم 
كفاية الثمن المتحصل من الأملاك الأخرى المرهونة في سداد ديون الدائن المرتهن، 

نفيذ على العقار المرهون فإنه يحق لهذا الأخير أن يمارس حق التتبع ويباشر إجراءات الت
  الذي هو بيد المفوت إليه الثاني.

                                                             
  .510:   : الجزء الثاني، مرجع سابق، صشكري السباعي أحمد - 321
ن أملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون  إليهحيث جاء فيها:" يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت  - 322

  يكون ملتزما شخصيا بالدين".
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نه يترتب عن الأداء الكامل لثمن التفويت تطهير العقار من أوتجب الإشارة إلى 
جميع الامتيازات والرهون الواردة عليه، والتي كانت الغاية منها بيع هذا العقار وقد 

، ولا يبقى للدائنين حق 323التتبع تحققت، فإنه في هذه الحالة لا مجال لبقاء الحق في
  .324إلا على الثمن 

  

الرهن  على حق الحبس المقرر لفائدة صاحبالفقرة الثانية: أثر مخطط التفويت 
  الحيازي

طبقا للقواعد العامة فإن الرهن الحيازي يخول للدائن حق حبس الملك المرهون 
 لا يمكن إجبار  ضمونالمدين لم ينفذ الالتزام المحتى يستوفي دينه، وعليه فمادام 

 325دينهحبسه حتى استيفاء حق المرتهن على التخلي عن حيازة المرهون بل له الدائن 
وهذه  326ولا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون إلا بعد تنفيذ الالتزام  تنفيذا كاملا

الأحكام تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي كانت  تعرف الرهن" حق حبس مال 
مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه وتمنح المرتهن حق حبس المرهون إلى حين وتوقيفه في 

  .327فكه"

على أن  من مدونة الحقوق العينية 155المادة يستفاد من وتكريسا لذلك، 
الدائن المرتهن رهنا حيازيا يتمتع بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني 

وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على  وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون،
  باقي الدائنين الآخرين، كما يتمتع بحق استرداده من أي يد انتقل إليها.

غير أنه لما كان من بين أهداف مخطط التفويت هو استمرار نشاط 
المرتهن رهنا حيازيا في حالة  ك يتناقض والحقوق المخولة للدائن، فإن ذل328المقاولة

                                                             
  .123قاري، مرجع سابق، ص: : الحجز التنفيذي العحفيظعبد العلي   - 323
نه:" يترتب على تقييد محضر إرساء أمن مدونة الحقوق العينية على  220لقد نصت الفقرة الثانية من المادة  - 324

المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى 
  ".للدائنين حق إلا على الثمن

من ظ. ل.ع، ولئن كان هذا المقتضى التشريعي يتعلق بالرهن الحيازي للمنقول، فإنه قابل للتطبيق  184الفصل  -  325
  من مدونة الحقوق العينية. 1لى الرهن الحيازي للعقار بدليل الفقرة الثانية من المادة عحتى 

  من ظ.ل.ع. 1201الفصل  - 326
حقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، : التحفيظ العقاري والالكزبريمون أم - 327

  .296ص: ،  1987شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، السنة  الطبعة الثانية،
  إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل وتصفية الخصوم. - 328
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لدائن المرتهن الى دينه كاملا، لكن ولئن كان المشرع المغربي منع عدم حصوله ع
من بيع الملك المرهون بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون 

من م.ت والتي تمنع الدائنين من مباشرة  653المسطرة المدنية إعمالا لمقتضيات المادة 
المسطرة، فإنه لا يوجد أي مقتضى  إجراءات التنفيذ بمجرد صدور حكم يقضي بفتح

قانوني يحول دون تمتع الدائن المرتهن رهنا حيازيا من ممارسة حق الحبس رغم اعتماد 
إلى القول بأن الدائنين  329مخطط التفويت، وتأكيدا لذلك ذهب بعض الباحثين

السابقين لصدور الحكم والذين يتمتعون بحق الحبس على المال المملوك للمدين 
ثرون سلبا على وفاء حق الأفضلية المقرر للدائنين اللاحقين لصدور الحكم ؤيالراهن 

من م.ت، ولقد استند في ذلك " إن مشرع قانون  575القاضي بفتح المسطرة وفق المادة 
صعوبات المقاولة لم ينل في شيء من الأثر التقليدي لحق الحبس والمتمثل في  حيازة 

  عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن" الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي

ولئن كان هذا الموقف يتعلق بحق حبس المال باعتباره وسيلة لضمان تنفيذ 
يسري حتى على  ه)، فإن305إلى  291الفصول (الالتزامات المنصوص عليه في ظ.ل.ع 

من  291حق الحبس المخول للدائن المرتهن رهنا حيازيا وذلك لتماثل مقتضيات الفصل 
، وتبعا 330من مدونة الحقوق العينية المشار إليها أعلاه 155ل.ع  مع مقتضات المادة ظ.

لذلك فإنه لا وجود لأي مقتضى قانوني في إطار مساطر صعوبات المقاولة يقضي 
باسترداد حق الحبس من الدائن المرتهن رهنا حيازيا لفائدة المدين الراهن أو المفوت 

  رارية أو مخطط التفويت أو التصفية القضائية.إليه سواء عند تبني مخطط الاستم

وتأكيدا لما سبق، فإن المشرع المغربي قد أعطى للقاضي المنتدب إمكانية 
الإذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء 

من   657محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة والكل وفق المادة 
الواردة ضمن القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية، ويستتبع م.ت 

ذلك، أن الدائن المرتهن بإمكانه ممارسة حق الحبس على العقار المرهون موضوع 
إن استرجاع المال أو الشيء المحبوس  أيالتفويت إلى حين سداد الديون المضمونة، 

ين الناشئ ولو قبل حكم فتح المسطرة، وإلا سيؤدي يتوقف بالضرورة على الوفاء بالد
  331ذلك إلى بقاء المال و الشيء محبوسا.

                                                             
من مدونة التجارة،  575ي المادة : هشاشة حق الأولوية في الوفاء المنصوص عليه ف  بوكبيشعبد الحق  - 329
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وتأييدا للموقف السابق، لقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن قضت في قرار 
صادر عنها أن تفويت المقاولة لا يمكن أن يشكل أي ضرر على حق الحبس المخول 

جبار هذا الأخير على التخلي على المال لصاحب الرهن الحيازي، وأنه لا يمكن إ
المحبوس، إلا بعد الأداء الكامل لدينه، بدل استفادته فقط بحصة من ثمن البيع الناتج 

 .332عن تفويت المقاولة لممارسة حق الأفضلية

وبناء عليه، فإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا والذي يتمتع بحق الحبس يتم سداد 
لصدور  فيهم الدائنين اللاحقينبما  الآخرينالدائنين ديونه بالأفضلية على باقي 

الحكم، وإلا امتنع عن إرجاع الشيء المرهون الذي يكون ضروريا لمتابعة وللحفاظ 
على نشاط المقاولة موضوع التفويت، وهذا يشكل في حد ذاته تطبيقا لمقتضيات 

داء مستحقات من م.ت التي تخول للقاضي المنتدب الإذن للسنديك قصد أ 657المادة 
  .333صاحب الرهن الحيازي من ثمن التفويت لفك الرهن

أن مخطط التفويت لا يمكن أن يمس بحق الحبس الذي يتمتع به مما سبق يتضح 
قتضيات الدائن في الرهن الحيازي الذي يحوز العقار حيازة مادية، وذلك إعمالا لم

أداء الديون لفائدة التي تقضي بفك الرهون الحيازية شريطة من م.ت و 657المادة 
سابقة عن صدور الحكم ،أضف إلى ذلك، أنه لا يوجد في  تأصحابها حتى لو كان
لقاضي المنتدب استرداد ي مقتضى تشريعي يخول للسنديك أو لإطار مخطط التفويت أ

الأموال المثقلة برهون حيازية دون الوفاء بالديون، ما لم يتم تطهير العقار من جميع 
الرهون الحيازية التي تثقله بعد الأداء الكامل وبعد تقييد محضر إرساء المزايدة 

 بالرسم العقاري، فإنه في هذه الحالة  لا يبقى للدائن سوى حق إلا على الثمن.
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 المطلب الثاني

 تأثر حق الأفضلية عند توزيع ثمن التفويت

إذا كان في الأصل وطبقا للقواعد العامة أن الدائن المرتهن أو الدائن الممتاز 
يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بالأولوية على باقي الدائنين التاليين له في 

الحق على العقار المرهون  وكذا على الدائنين العاديين، بحيث يمارس هذا 334المرتبة
عندما يتحول إلى مبلغ من النقود، يشمل المبالغ التي يستوفيها الدائن المرتهن أصل 

غير أنه قصد تشجيع الممولين على منح قروض لفائدة المقاولة  335الدين وبعض فوائده
ربي المتعثرة من أجل توفير الموارد المالية لها بغية ضمان استمرارها، فإن المشرع المغ

كانوا حاملين أم از على حساب باقي الدائنين سواء قد منح لهؤلاء الدائنين حق الامتي
وقد ترتب عن ذلك الاعتراف  ،تمن م. 575غير حاملين لضمانات بمقتضى المادة 

للدائنين اللاحقين بحق الأولوية عند توزيع الثمن حتى لو كانوا مجرد دائنين عاديين، 
العقارية الناشئة قبل صدور حكم العينية مة الضمانات وهذا من شأنه أن يمس بقي

  المسطرة.

م.ت  575ولئن كان المجال الزمني لتطبيق الامتياز المنصوص عليه في المادة 
هو التاريخ الذي تنشأ فيه الديون خلال المرحلة الفاصلة بين حكم التسوية القضائية 

أي مجال لتطبيق امتياز المادة  ، ولا يبقى بعد ذلكالقاضي بإيجاد حل للمقاولحكم الو
المذكورة، إما بصدور حكم حصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو الحكم 

، فإن أثر هذا الامتياز المتمثل في حق الأفضلية المقرر لهؤلاء 336بالتصفية القضائية
الدائنين يستمر بعد حصر مخطط التفويت أو الاستمرارية، وهذا ما أيده المشرع من 

من م.ت، بحيث تخصص المحكمة حصة من ثمن بيع الملك  616ادة خلال الم
  من م.ت. 575المرهون لفائدة الدائنين الخاضعين للمادة 

كان حق الأفضلية المقرر للدائن المرتهن السابق لصدور  اوبناء على ما سبق، فإذ
ن توزيع ثم الحكم سيتأثر بحق الأولوية المقرر للدائنين اللاحقين لصدور الحكم عند
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فإنه يحق لنا أن نتساءل عن مصير هؤلاء  ،(الفقرة الأولى) الملك المثقل بضمانات
  الدائنين في حالة عدم كفاية ثمن التفويت للملك المرهون (الفقرة الثانية).

  

الفقرة الأولى: حدود تأثير حق الامتياز المقرر للدائنين اللاحقين على حق أولوية 
  الدائن المرتهن.

تبع يخول للدائن المرتهن الحق في التنفيذ على العقار المرهون إذا كان حق الت
بمقتضى حق الرهن، ولو انتقلت ملكيته إلى الغير، أي رغم خروجه من الذمة المالية 
لمدينه، فإن حق التقدم أو الأفضلية يتطلب بالضرورة أن يكون العقار قد تحول إلى 

ب على العقار في حد ذاته، وإنما على مبلغ من النقود، وهذا يعني أن حق الدائن لا ينص
، ولما كان تفويت المقاولة كحل في 337القيمة الاقتصادية التي يمثلها هذا العقار

فإن الأمر يقضي منح حق  ،تب عنه أداء ثمن الأموال المفوتةإطار التسوية القضائية يتر
رهون حسب الأفضلية للدائن المرتهن أو الممتاز في استيفاء دينه من ثمن الملك الم

  رتبته على باقي الدائنين الآخرين.

عندما يكون التفويت عبارة عن أموال  ر أن المشرع قد أفرد أحكاما خاصةغي
مثقلة بامتيازات خاصة أو رهون أو رهون رسمية بحيث يتم تخصيص حصة من هذا 

ية، الثمن لفائدة الدائنين ذوي الأسبقية على غرار حالة البيع في إطار مخطط الاستمرار
عن مدونة التجارة على أنه "تخصص المحكمة  616ولقد جاء ضمن مقتضات المادة 

حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو 
برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق 

  الأفضلية".

السابق  أن حق الأفضلية المخول للدائن الخاصوالذي يظهر من المادة أعلاه، 
سيتأثر بفعل حق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين، وهذا أمر  لصدور الحكم

بديهي لأنه لولا هذا الامتياز الذي أقره المشرع للدائنين اللاحقين لما أقدم هؤلاء 
م يعلمون مسبقا أنه ، لأنهالدائنون على تقديم قروض لفائدة المقاولة المتوقفة عن الدفع

ديونهم بالكامل بفعل وجود دائنين مرتهنين أو ديون امتيازية قد تستغرق  سوف لا ينالون
كل حصيلة التنفيذ، وعليه فإن حق الأفضلية المقرر للدائنين اللاحقين من شأنه أن 

طرة يشجع الممولين على تقديم الائتمان والتمويل للمقاولة المفتوحة في مواجهتها مس
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التسوية القضائية، وبالتالي الاعتراف بحق الأفضلية عند الوفاء بالديون الناشئة بصفة 
  .338قانونية بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة

من مدونة التجارة ينطبق على  616والملاحظ أن مجال تطبيق مقتضيات المادة 
بل صدور حكم فتح الدائنين المرتهنين أو أصحاب الامتيازات العقارية الناشئة ق

المسطرة، ومن ثمة فإن المحكمة تخصص حصة من ثمن بيع العقارات المثقلة 
بالامتيازات أو الرهون الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ويتم توزيع 
هذه الحصة على الدائنين اللاحقين، وفي مقابل ذلك، فإن مجال تطبيق المادة أعلاه لا 

هنين وأصحاب الامتيازات العقارية الناشئة بصفة قانونية بعد صدور يطال الدائنين المرت
الحكم القاضي بفتح المسطرة على أساس أنه بإمكان الدائنين اللاحقين إلزام 
المقاولة المتعثرة على تقديم ضمانات عقارية كافية كالرهن الرسمي أو الرهن 

ن العاديين اللاحقين الحيازي قصد الاستفادة من حق الأفضلية على حساب الدائني
من مدونة التجارة  478لصدور الحكم، وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 

والتي جاء فيها أنه "يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن 
  رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراض".

رح إشكالا بخصوص مدى من مدونة التجارة تط 616غير أن مقتضيات المادة 
إمكانية تخصيص حصة من ثمن البيع عندما يكون التفويت عبارة عن عقار مثقل 

  برهن حيازي؟

  انقسم الفقه الفرنسي إلى اتجاهين:جوابا على هذا الإشكال،  و

فالأول يرى بأن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يتمتع بوضع خاص خلال فترة  
من مدونة التجارة الفرنسية،  642-12ضيات المادة التفويت، ومن ثمة لا يخضع لمقت

ويستتبع ذلك، أنه يمكن لهذا الدائن الاحتجاج في مواجهة المفوت إليه، بحيث لا 
لفائدة الدائن  يمكن لهذا الأخير تسلم المال المرهون رهنا حيازيا إلا بعد أداء الدين

   في الرهن الحيازي.

الامتياز المخول للدائن المرتهن رهنا حيازيا ذهب الاتجاه الثاني إلى أن  بالمقابل،
خلال فترتي الملاحظة والتصفية القضائية لا يمكن أن يستفيد منه خلال مخطط 
التفويت، بحيث إن سكوت المشرع عن ذلك ينهض دليلا على عدم تمتع هذا الدائن 

ع هذا خلال فترة التفويت بهذا الامتياز، وقد استند ذلك أنه لو أراد المشرع أن يمت
الدائن بوضع امتيازي خلال مخطط التفويت لنص على ذلك صراحة، بالإضافة إلى أن 
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مصطلح الرهن جاء عاما بحيث يشمل حتى الرهن الحيازي، ويترتب عن ذلك، أن الدائن 
  في الرهن الحيازي لا يتمتع بحق الأفضلية في استيفاء دينه.

بدليل أن  خاصأن صاحب حق الحبس يتمتع بوضع ويرى بعض الباحثين 
من مدونة التجارة متعت صاحب هذا الحق بالامتياز سواء خلال  657مقتضيات المادة  

فترة إعداد الحل أو عند النطق بالتصفية القضائية، مما ينبغي القول معه سريان هذا 
من م.ت  616الامتياز عند مرحلة التسوية القضائية، ويستتبع ذلك، أن مقتضيات المادة 

لضمانات التي لا يتوافر فيها عنصر الحيازة، بالإضافة إلى هذا فإن عبارة تسري على ا
"رهن" الواردة ضمن صياغة المادة السابقة لا تشمل الرهن الحيازي وحق الحبس، 

من مدونة التجارة لا تسري على الرهن  616ويترتب عن ذلك أن مقتضيات المادة 
  .339الحيازي

لدائن المرتهن رهنا حيازيا لا يتأثر أن ا نعتقدوتماشيا مع الرأي السابق 
من مدونة التجارة، والسند في ذلك أن هذا الدائن يتمتع بحق  616بمقتضيات المادة 

، ولوية على باقي الدائنين الآخرينحبس الملك المرهون لاستيفاء دينه من ثمنه بالأ
ه من لمفوت إليبمقتضاه للسنديك أو ل بحيث أنه لا وجود لأي مقتضى قانوني يمكن

استرداد الملك المرهون رهنا حيازيا خلال مخطط التفويت في إطار مدونة التجارة، بل 
من مدونة التجارة التي تخول  657على العكس من ذلك، نجد مقتضيات المادة 

للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم. ولما كان العقار 
روريا لمتابعة نشاط المقاولة خلال عملية التفويت، المرهون رهنا حيازيا قد يعتبر ض

فإن ذلك يستلزم أداء الديون لفائدة صاحب هذا الرهن الحيازي بالأفضلية ولو على 
وما يبرر أيضا حصول هذا الدائن على حقه بالأولوية يستفاد  ن اللاحقين،نيحساب الدائ

المحاصة بين الدائنين ، فالأولى عالجت التوزيع ب من م ت 632و  630من المادتين 
حاملي الامتياز وأصحاب الرهون الرسمية إذا سبق تقسيم ثمن العقار توزيع واحد أو 
أكثر، في حين عالجت المادة الثانية مسطرة التوزيع بالمحاصة بين الدائنين أصحاب 

، وعليه فإن الامتياز أو الرهن الرسمي مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم
يدل على  تثناء الدائن المرتهن رهنا حيازيا من خضوعه لمسطرة التوزيع بالمحاصةاس

من مدونة التجارة بل  616ومن ثمة لا يتأثر بمقتضيات المادة  استيفاء دينه بالأولوية،
  تسري فقط على الدائن المرتهن رهنا رسميا والدائن الممتاز.
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من مدونة التجارة عن  616 ويظهر من خلال ما سبق، أن إعمال مقتضيات المادة
امتيازات طريق تخصيص حصة من ثمن البيع عندما يكون محل التفويت مثقلا ب

هذا الثمن على الدائنين ناشئة قبل صدور الحكم بغرض توزيع عقارية أو رهون رسمية 
من شأن ذلك أن يؤثر على حق أولوية هؤلاء الدائنين، وهذا ما يترتب عنه  اللاحقين

  رهنا رسميا حق الأولوية. المرتهن الممتاز أو الدائن فقدان الدائن

  

الفقرة الثانية: مصير الدائن الممتاز و الدائن المرتهن في حالة عدم كفاية ثمن 
  الملك المرهون

من م.ت في بعض الحالات عدم كفاية  616يترتب عن تطبيق مقتضيات المادة 
دائن المرتهن الناشئة ديونه قبل ثمن الملك المرهون في سداد ديون الدائن الممتاز وال

افتتاح مساطر التسوية القضائية، وذلك نتيجة تخصيص حصة من ثمن البيع عندما 
يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة برهن رسمي أو امتياز خاص بغرض توزيع الثمن 
وممارسة حق الأفضلية لفائدة الدائنين اللاحقين لصدور الحكم القاضي بفتح 

  المسطرة.

رجع السبب بالأساس في عدم كفاية ثمن الملك المرهون في الوفاء بحقوق ي
لوية تستغرق كل حصيلة الدائنين المرتهنين والدائنين الممتازين إلى وجود ديون ذات أو

بحيث أن أحد الدائنين المرتهنين  برهن رسمي أو امتياز عقاريالمثقل  لملكثمن البيع ا
ن الآخر أو الدائنين المرتهنين بحق الأفضلية فقد قد يكون مقدما على الدائن المرته

مما يستتبع ذلك استيفاء دينه بالأولوية على باقي  كون رهنه مقيدا من الدرجة الأولىي
الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة، بالإضافة كذلك إلى تخصيص حصة من ثمن 

 575تياز المقرر لهم وفق المادة البيع لفائدة الدائنين اللاحقين المستفيدين من حق الام
  من مدونة التجارة.

ويترتب عن عدم كفاية ثمن الملك المرهون في سداد جميع الديون المضمونة 
 بالنسبة لباقي دينه بهذا الرهن اعتبار الدائن المرتهن رهنا رسميا أو الدائن الممتاز

نين العاديين، مجرد دائن عادي في مخطط التفويت ويجري عليه ما يجري على الدائ
من مدونة الحقوق العينية حيث جاء فيها "إذا لم يف  193وهذا ما نصت عليه المادة 

للدائن المرتهن الرجوع في ما بقي من دينه على  كان ثمن الملك المرهون بأداء الدين
  أموال المدين كدائن عادي".

أو  والملاحظ أن عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع عقار مثقل برهن رسمي
امتياز عقاري يتنافى والأهداف المرسومة من طرف المشرع من خلال تبني مخطط 
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التفويت والمتمثلة بالخصوص في إبراء ذمة المقاولة من الخصوم، وتبعا لذلك فإن 
محكمة الموضوع الفرنسية قد قضت بأنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يلزم المفوت 

، وهذا الموقف 340ي إطار مخطط التفويتإليه بالوفاء للمقاولة بكامل خصومها ف
عنها الذي جاء فيه على أنه يمكن كرسته محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر 

بني مخطط التفويت ولو لم يكن يسمح بالوفاء الكامل بحقوق الدائنين، كما أن ثمن ت
  .341الأموال موضوع التفويت يبقى خاضعا للسلطة التقديرية

امتيازات عقارية العقارات المثقلة برهون رسمية أو  عدم كفاية ثمن ونعتقد أن
للدائنين المستفيدين منها يتنافى مع الأهداف المرسومة من قبل في سداد الديون 

من  603المشرع من خلال تبني مخطط التفويت، بحيث نص صراحة في إطار المادة 
ن شأنه أن يستغل بأنه "يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي م 342مدونة التجارة

بشكل  مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط 
تبني مخطط التفويت إذا ه عدم إمكانية "ويترتب عن مة المقاولة من الخصوموإبراء ذ

كان ثمنه غير كاف لسداد ديون الدائنين خاصة منهم أصحاب الامتيازات العقارية 
ة إلى هذا فإن مخطط التفويت يدخل ضمن مسطرة التسوية والرهون الرسمية، بالإضاف

القضائية والتي لا يمكن النطق بها إلا إذ تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة 
إذا كانت أصولها تفوق خصومها، في حالة ما ويتحقق ذلك بشكل لا رجعة فيه، 

نين وإلا تم ويستتبع ذلك أن ثمن التفويت يجب أن يكون كافيا للوفاء بديون الدائ
  النطق بالتصفية القضائية.

قبل صدور  لمرتهن رهنا رسميا الناشئة ديونهقلنا أن الدائن الممتاز أو الدائن ا
الحكم يتحول إلى دائن عادي في حالة عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الملك 
المرهون بسبب وجود ديون ذات أولوية تستغرق كل الثمن المتحصل من الملك 

  ن محل التفويت.المرهو

لابد من الإشارة في  هذا الإطار إلى أن المشرع المغربي قد نظم مسطرة التوزيع 
، ويتم تطبيق 510إلى  504بالمحاصة في قانون المسطرة المدنية من خلال الفصول 

سداد جميع ل هذه المسطرة في الحالة التي تكون فيها حصيلة التنفيذ غير كافية

                                                             
  .72: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  - 340
  .73 :: مرجع سابق، صالعلواني ، أشار إليه محمد1990يونيو  26قرار صادر في  - 341
جموعة المفوتة من م.ت على أنه "تختار المحكمة العرض المتعلق بالم 605بالإضافة إلى ذلك تنص المادة  - 342

  ".وأداء مستحقات الدائنينوالذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل 
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ومما يفهم من  ،343المدين، ويكون أصحاب الديون متعددين الديون المترتبة في ذمة
من ق.م.م أنه يتم اللجوء إلى مسطرة التوزيع بالمحاصة إذا كان  504مقتضيات المادة 

ثمن الأشياء المحجوزة لا يكفي للوفاء بحقوق جميع الدائنين، ولقد ترتب عن عدم دقة 
ص مدى إمكانية اللجوء إلى أو وضوح بعض مقتضيات المادة أعلاه نقاشا فقهيا بخصو

العقار  التوزيع بالمحاصة في جميع الحالات التي يتحقق فيها عدم كفاية ثمن بيع
إذا كان الدائنون في مرتبة واحدة أو يكون أصحاب المرهون بصرف النظر عما 

  الديون متعددين حتى ولو كان من ضمنهم دائنون يتمتعون بحق الأولوية.

  النقطة إلى اتجاهين:ذه لقد انقسم الفقه بخصوص ه

لدائن المرتهن أو الممتاز ى أنه في الحالة التي يكون فيها احيث ذهب البعض إل 
عمال مسطرة التوزيع بالمحاصة بحيث قد ينفرد تع بحق الأولوية، فإنه لا حاجة لإيتم

و قد يحصل على مبلغ دينه هذا الدائن بحصيلة ثمن البيع بكامله في حدود مبلغ دينه أ
   344وما فضل يتحاصصه الدائنون الآخرون ،املبالك

ثم  أخذون حقوقهم أولا بحسب مراتبهم فالدائنون أصحاب الأولوية ي ،وعليه 
يقسم الباقي على الدائنين العاديين بحسب نسبة دين كل منهم إلى مجموع الديون 

 مثلما يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حالة عدم وضوح 345والمعروف بقسمة الغرماء"
جاء فيه "... وحيث  الذي 346الأولوية بين الامتيازات، وهذا التوجه تبناه أمر استعجالي

ترتب الصندوق الوطني للضمان  1972يوليوز  27من ظهير  28إن مقتضيات الفصل 
 12الاجتماعي بعد قابض الضرائب في الحصول على منتوج البيع، في حين يرتبه ظهير 

في الرتبة السابعة بعد ديون  1248عقود في فصله المنظم للالتزامات وال 1913غشت 
  .لعمال المرتبة في الدرجة الرابعةا

وحيث إن هذا الإشكال حول أسبقية الامتياز للطرفين يتطلب حلا قضائيا وهذا 
وما بعده من  504لا يتأتى إلا بسلوك مسطرة التوزيع التحاصصي الوارد بها نص فصل 

  ق.م.م".

                                                             
: التوزيع بالمحاصة وأولوية الاستيفاء، مقال منشور بمؤلف الندوة الرابعة للعمل القضائي العميريمحمد  - 343

  وما يليها. 431 :، ص2004والبنكي، مكتبة دار السلام ، يناير 
، أشار 12، ص 1998، 3: مسطرة التوزيع بالمحاصة، مجلة الحدث القانوني، العدد حيالمصباعبد الرحمان  - 344

  .204إليه عبد العلي حفيظ: الحجز التنفيذي العقاري، مرجع سابق، ص: 
  .356 :، ص1998مصر، السنة  : قانون التنفيذ الجبري، مكتبة ومطبعة الإشعار الفنية،  خليلأحمد  - 345
صادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي  ،463/697، ملف عدد 15/10/1997أمر استعجالي مؤرخ في  - 346

  .298: العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، مرجع سابق، ص حفيظعين السبع، أشار إليه عبد العلي 
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ى أن المشرع المغربي قد اشترط فقط عدم كفاية في حين ذهب بعض الفقه إل
سواء كان  ، أيدون التمييز بين أنواع الدائنين ثمن البيع للوفاء بحقوق الدائنين جميعا

الدائنون في درجة واحدة أو في حالة تعدد الدائنين ولو كان من ضمنهم دائنون 
في ذلك على مقتضيات ممتازون أو مرتهنون لهم حق الأفضلية عند التوزيع، ولقد استند 

الذي جاء بمفهوم  "الدائنين "من ق.م.م من خلال استعمال المشرع مصطلح 504الفصل 
عام يشمل جميع الدائنين دون تمييز، ويضيف أنه لو كان وضوح الأولوية أو كفاية 
حصيلة التنفيذ لسداد ديون الدائنين أصحاب الأفضلية يحول دون إعمال مسطرة 

لكان اختصاص أداء الديون من طرف عون التنفيذ بدل رئيس التوزيع بالمحاصة، 
من ق.م.م حيث جاء  495عليه الفصل  بناء على ما نصالمحكمة عند استعمال القياس 

فيه "يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة 
س المال والتوابع التي تقررها ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم، بما فيها رأ

المحكمة، إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في 
  .347كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين"

أنه في حال وجود دائنين ممتازين أو دائنين مرتهنين متقدمين في  يمكن القولو
نه لا حاجة للجوء إلى مسطرة التوزيع الدرجة على حساب باقي الدائنين الآخرين فإ

بالمحاصة حتى يتمكن الدائن الممتاز أو الدائن المرتهن المتمتع بحق الأفضلية من 
مبلغ دينه، وحينئذ يتم إعمال مسطرة التوزيع بالمحاصة فيما بقي من ثمن العقار لفائدة 

مدونة الحقوق والسند في ذلك  في الرتبة أو الدائنين العاديين الدائنين المتساوين
 العينية والتي تعطي الحق لأصحاب الامتيازات والرهون  في استيفاء ديونهم بالأولوية

منها على أن  142وهكذا فقد نصت المادة  ،على حساب باقي الدائنين الآخرين
"الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا 

لدائن المرتهن رهنا منها كذلك على أنه "يتمتع ا 155مادة كما نصت ال مرتهنين "
حبس الملك ... وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي حساب حيازيا بحق 

على أنه "للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن  192الدائنين الآخرين..." مثلما نصت المادة 
لقانون وذلك حسب اعليها في  بعد بيعه وفقا للإجراءات المنصوصالملك المرهون 

نه لا يمكن اللجوء إلى مسطرة التوزيع ته"، كل هذه المقتضيات تؤشر على أمرتب
بالمحاصة إلا بعد أداء مستحقات الدائنين المرتهنين أو الممتازين فيما بقي من ثمن 

  العقار.

وتأسيسا على ما ذكر، فإن السنديك يوزع ثمن التفويت بين الدائنين حسب 
من م.ت)، ولا يلجأ إلى مسطرة التوزيع  615هم (الفقرة الأولى من المادة مرتبت

بالمحاصة إلا فيما بقي من ثمن العقار المرهون بعد أداء مستحقات الدائنين أصحاب 
                                                             

  .206و 205 :: الحجز التنفيذي العقاري، مرجع سابق، صحفيظعبد العلي   347
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قد يتم إعمال مسطرة التوزيع بالمحاصة في حالة عدم وضوح الأولوية بين  و الأولوية،
  الدائنين العاديين فيما بقي من ثمن العقار المرهون.الامتيازات والرهون الرسمية أو بين 

وعليه، فإنه إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين للدائن المرتهن رهنا رسميا 
أو الدائن الممتاز يحق له الرجوع فيما بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي، 

الآخرين عندما تكون  بحيث يخضع لمسطرة التوزيع بالمحاصة مع باقي الدائنين
الحصيلة الناتجة عن بيع أموال المدين غير كافية لتغطية جميع الديون المستحقة 

  على المدين.
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 المبحث الثاني
 مظاهر الانعكاس الإيجابي لمخطط التفويت  

 العقارية العينية على أصحاب الضمانات

ات العقارية وأصحاب الرهون إذا كان في الأصل أن الدائنين أصحاب الامتياز
الرسمية يتأثرون بفعل مخطط التفويت وذلك من خلال تعطيل الحقوق المخولة لهم 

المشرع المغربي محاولة منه لرد الاعتبار ولو  نونا كحقي الأفضلية والتتبع، فإنقا
جزئيا لهؤلاء الدائنين أفرد بعض الأحكام التي من شأنها أن تسهم في توفير الحماية 

  زمة لهم.اللا

العقارية أثناء تبني العينية وتكمن مظاهر حماية الدائنين أصحاب الضمانات 
مخطط التفويت في استحقاق الديون غير الحالة بمجرد صدور الحكم القاضي 

حلول آجال الديون المؤجلة وذلك على خلاف فترة إعداد الحل في أي بمخطط التفويت، 
مرحلة مخطط كذا و ،سقوط آجال الديون هاعن إطار التسوية القضائية حيث لا يترتب

الاستمرارية حيث تشهد المحكمة على الآجال الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة 
يتماشى والأهداف المرسومة التي يرمي إليها مخطط التفويت عن طريق تصفية  هذا و

  الخصوم.

ه بخصوص ويندرج أيضا ضمن مظاهر حماية الدائنين تقييد حرية المفوت إلي
التصرف في الأموال المفوتة طالما أنه لم يدفع ثمن التفويت كاملا، ما لم يرخص له 
من طرف المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال أو تخصيصها كضمانة 
أو بإكرائها، غير أنه إذا تصرف المفوت إليه في الأموال المفوتة يسترجع الدائنون 

بحيث بإمكانهم تتبع الملك المرهون في يد أي  حق التتبع حاب الضمانات العقاريةأص
  حائز له لاستيفاء دينهم.

، فإن مظاهر الانعكاس الإيجابي لمخطط التفويت على أصحاب وهكذا
العقارية تكمن في استحقاق الديون غير الحالة وتقييد حرية العينية الضمانات 

ق التتبع في حالة ما إذا توفرت المفوت إليه (المطلب الأول)، واسترجاع الدائنين لح
  الشروط المتطلبة في ذلك (المطلب الثاني).
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 المطلب الأول
 وتقييد حق تصرف المفوت إليه سقوط آجال الديون

 في الأموال المفوتة 

لما كان من بين أهداف مخطط التفويت تصفية خصوم المقاولة وذلك عن طريق 
من  603عليها إعمالا للفقرة الأولى من المادة إبراء ذمة المقاولة من الديون المترتبة 

الإجراءات القانونية، منها ما يرمي  من م.ت، فإنه لن يتأتى ذلك إلا باتخاذ مجموعة
بالأساس إلى استحقاق الديون ولو لم يحل أجلها والتي يطلق عليها قاعدة سقوط آجال 

الة تأجيل ثمن التفويت الديون، ومنها ما يهدف إلى الحفاظ على الأموال المفوتة في ح
وذلك عن طريق تقييد حق تصرف المفوت إليه في الأموال المفوتة إلا في الحالات 

  المنصوص عليها قانونا.

وعليه، فإن اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة من شأنها أن تسهم في تقوية 
على أن  مركز الدائن المرتهن والدائن الممتاز عند تبني مخطط التفويت، وهذا يؤشر

 ،المشرع المغربي حاول من خلال ذلك إقرار مبدأ المساواة بين الدائنين من جهة
والمقاولة من جهة أخرى، فإذا كان المشرع قد فرض على الدائنين مجموعة من 
الإجراءات القانونية والتي ترمي بالأساس إلى التقليص من خصوم المدين عن طريق 

وفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المقاولة تعطيل حقي التتبع والأفضلية قصد ت
فرض على المدين مجموعة من الالتزامات كأداء  متوقفة عن الدفع، فإنه مقابل ذلكال

وتقييد حرية المفوت إليه بخصوص الأموال موضوع  ،الديون التي لم يحل أجلها بعد
ة، مادام لم يدفع التفويت كمنع التفويت أو تقديمها كضمانة أو كراء الأموال المفوت

  .348ثمن التفويت كاملا

                                                             
ى المفوت إليه أن يفي بالتزاماته المتضمنة بعقد التفويت وإلا تم فسخه، مما قد يتم ـ وعليه فإنه يتعين عل 348

التشطيب عليه من الرسم العقاري في حالة تقييد عقد التفويت، وتطبيقا لذلك فقد جاء في قرار لمحكمة النقض 
حصلت من خلاله على تملك  ما يلي :" لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته " أن الطاعنة استفادت من أمر بالتفويت

أصول شركة جينرال تاير المغرب مقابل تعهدها بتنفيذ عدة التزامات وأنه ثبت تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها فصدر 
وأنه بصدور هذا  2010|5094ضدها حكم تجاري بفسخ عقد التفويت تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 

  ===  مسجلة البقاء  لا يحق لها  تاير و في التواجد بأصول شركة جينيرال القرار أصبحت الطاعنة عديمة الصفة 
بشواهد الملكية العقارية وأن استمرار تواجدها بأصول الشركة المذكورة من شأنه عرقلة مسطرة ===  

السنديك عن الحصول على عروض جديدة وأن هذه الوضعية تشكل استعجالا وتبرر تدخل قاضي  صفية وعجزالت
ستعجلات للتشطيب على إسمها من شواهد الملكية ..." ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لمناقشة مقتضيات الم

 ==من قانون التحفيظ العقاري المتعلقة بكون الحقوق العينية غير المقيدة بالرسوم العقارية تعد  67و 66الفصلين 
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وبناء على ذلك، وبمجرد صدور الحكم القاضي بمخطط التفويت يترتب عنه 
سقوط آجال الديون (الفقرة الأولى)، وتقييد حق تصرف المفوت إليه في الأموال 

 المفوتة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف المحكمة. (الفقرة الثانية).

  
  كأثر عن الحكم القاضي بالتفويت سقوط آجال الديونالفقرة الأولى: 

بحيث  ي مخطط التفويت سقوط آجال الديونيترتب عن الحكم القاضي بتبن
يصبح المدين ملزما بأداء جميع الديون المترتبة في ذمته ولو لم يحل أجل دفعها ، فمبدأ 

في إطار  سقوط آجال الديون غير الحالة يتماشى وطبيعة اتخاذ مخطط التفويت كحل
مسطرة التسوية القضائية، بحيث أن بقاء آجال الديون قائمة وسارية يتعارض مع 
مخطط التفويت الذي يهدف بالخصوص إلى تصفية خصوم المقاولة، بحيث يوزع ثمن 

  التفويت على الدائنين حسب رتبتهم.

وإذا كانت مدونة التجارة قد عمدت إلى إلغاء بعض القواعد التي كان معمولا 
ا في إطار نظام الإفلاس، بحيث كان تطبيقها يفضي إلى توفير الحماية اللازمة به

، فإن المشرع المغربي قد خرج عن هذه القاعدة 349العقارية العينية لأصحاب الضمانات
من م.ت  615في إطار مخطط التفويت و نص صراحة من خلال الفقرة الثانية من المادة 

مخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير على أنه "يترتب عن الحكم القاضي ب
  الحالة".

وبالرغم من وضوح ودقة مقتضيات الفقرة السابقة، فإن بعض العبارات المستعملة 
خاصة عبارة "الديون" تطرح إشكالية ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بالديون العادية أم 

وبعبارة ثانية، ما إذا  ،المضمونة بامتياز عقاري أو برهن أنها تشمل أيضا حتى الديون
كان يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون العادية أم 

  بامتياز أو برهن؟ ةأنه يشمل أيضا الديون المضمون

ولما كان مخطط التفويت يهدف إلى تصفية خصوم المقاولة شأنه في ذلك شأن 
مانع من الاعتماد على بعض الآراء التصفية القضائية أو نظام الإفلاس سابقا، فإنه لا 

                                                                                                                                                                                   
سيس حق عيني أو نقله للغير أو الإقرار به أو غير موجودة ، والمتعلقة كذلك بكون التصرفات الرامية إلى تأ=  =

تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري ، وهي أمور لا علاقة بموضوع النزاع الدائر حول 
  التشطيب على تقييد برسوم عقارية لم يعد له سند بعد إبطال التفويت الذي كان سببا فيه ..."

  ،( غير منشور).    2012|1|3|703، ملف تجاري عدد: 2014|01|30لمؤرخ في ، ا1|58ـ قرار عدد:
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ابق، وهكذا يرى الفقه التي عالجت الإشكالية السابقة في إطار نظام الإفلاس الس
هذا الصدد أنه "بصرف النظر عن كل خلاف وبعيدا كذلك عن اعتماد  المغربي في

أن الرهن » إن الدائن المرتهن لم يمنح الائتمان للشخص، وإنما منحه للشيء«المقولة 
 رسمي تابع للدين الأصلي، وبسقوط الأجل تحل الديون فإن لم يقع الأداء يصبح الرهنال

والرهون وبعمومية النص تقوي  اتصحاب الامتيازتنفيذيا، ميزة يمنحها القانون لأ
هيار الثقة لا يؤثر على الديون لى الاحتماء به، أما القول بأن انالضمان وتحث الناس ع

على الشيء موضوع الضمان لا على شخص المدين لتعليل  المضمونة لأن الدائن يعول
  .350عدم سقوط الأجل فلا يرتكز على أساس"

الفقه بأن قاعدة سقوط الأجل تقتصر على الديون العادية  جانب منفي حين ذهب 
والمضمونة بحقوق الامتياز العامة ولا تنطبق على الديون المضمونة بامتيازات خاصة أو 

ية، وسنده في ذلك أن سقوط الأجل يتمثل في انهيار الثقة في برهون رسمية أو حياز
إفلاسه، وهذا لا يسري على الديون المضمونة بتأمينات  إشهارشخص المدين بعد 

عينية خاصة لأن الدائن في هذه الحالة لا يعول على الثقة في شخص المدين وإنما يعول 
  .351على الشيء موضوع الضمان

الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق  أنه يترتب عنب يمكن القولو
الديون غير الحالة سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز خاص أو رهن رسمي أو 
حيازي، فإذا كان الدائن الخاص يستفيد من حق التتبع في إطار القواعد العامة، بحيث 

وضوع الضمان يمكنه تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له، فهو يعول على العقار م
ولا يعول على شخص المدين، فإنه يتم تعطيل ممارسة حق التتبع في إطار مخطط 
التفويت طالما أنه لم يدفع ثمن التفويت كاملا، وعليه فإن عدم أحقية الدائن الخاص 
في ممارسة حق التتبع يبرر استحقاق الديون غير الحالة المضمونة بامتياز عقاري أو 

زي، ويستتبع ذلك أن الديون التي لم يحل أجل دفعها تصبح حالة رهن رسمي أو رهن حيا
بمجرد صدور الحكم القاضي بمخطط التفويت مع مراعاة الحالة التي يتحمل فيها 

  من م.ت. 617المفوت إليه الضمانات العقارية طبقا للفقرة الثانية من المادة 

لتفويت على تنطبق قاعدة سقوط أجل الديون غير الحالة في إطار مخطط ا و
كافة الآجال، سواء كانت قانونية أو اتفاقية أو قضائية كالأجل المنصوص عليه في 

من ق.ل.ع ومرد ذلك عمومية النص في إطار الفقرة  243إطار الفقرة الثانية من الفصل 
فلو أراد المشرع أن يستثني بعض الآجال من  من مدونة التجارة 615من المادة  الثانية
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السابقة لنص على ذلك صراحة، هذا بالإضافة إلى أن النص يبقى  خضوعها للفقرة
  .هديقيعاما إلى أن يرد من 

يثار الإشكال أيضا ما إذا كانت قاعدة سقوط أجل الديون في إطار مخطط  و
التفويت تشمل كافة آجال الديون من حيث أثرها، أي سواء كانت ديونا معلقة على 

  شرط واقف أو فاسخ؟

من م.ت نجد أنها جاءت  615تضيات الفقرة الثانية من المادة بالرجوع إلى مق
عامة ولم تفرق بين الديون المعلقة على شرط واقف وتلك المتوقفة على شرط فاسخ، 

المعلقة على شرط وتلك قد ميز بين الديون المعلقة على شرط فاسخ  352غير أن الفقه
لمعلقة على شرط فاسخ واقف من حيث خضوعها لقاعدة سقوط أجل الديون، فالديون ا

فهي ديون محققة ومؤكدة الوجود لكنها مهددة بالزوال في حالة ما إذا تحقق الشرط 
الفاسخ، وعليه فإن الدائن في هذه الحالة يستفيد من قاعدة سقوط أجل الديون، بحيث 
يصبح ديونه المؤجلة مستحقة الأداء بمجرد صدور الحكم القاضي مخطط التفويت، 

، فإن الديون المعلقة على شرط واقف فهي ديون غير محققة الوجود وعلى خلاف ذلك
،  لأن هذا الشرط هو الذي يتوقف عليه وجود الالتزام بحيث إذا تحقق 353وغير مؤكدة

الشرط وجد الالتزام، وإذا تخلف لا تقوم للالتزام قائمة ولا يخرج إلى الوجود، وتبعا 
  وط الأجل.لذلك فإن الدائن به لا يستفيد  من قاعدة سق

تسهم في توفير الحماية وتأسيسا على ما ذكر، فإن قاعدة سقوط آجال الديون 
صحاب الضمانات العينية العقارية، بحيث تعود بالنفع على الدائن المؤجلة اللازمة لأ

ديونه خاصة إذا كان الأجل طويل الأمد وهذا أمر طبيعي لأن الهدف من اتخاذ مخطط 
مقاولة عن طريق توزيع ثمن التفويت على الدائنين حسب التفويت هو تصفية خصوم ال

 مرتبتهم، وعليه فإنه لا فائدة من انتظار حلول الآجال المؤجلة.

  

   تعطيل حق تصرف المفوت إليه في الأموال المفوتةالفقرة الثانية: 

إذا كان المشرع المغربي أقر بعض الإجراءات القانونية الرامية إلى تقليص 
كتقييد حق التتبع المخول للدائن المرتهن والدائن الممتاز إلى غاية خصوم المقاولة 
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الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت، فإنه مقابل ذلك قد فرض 
بعض القيود على المدين كتعطيل صلاحيته بشأن التصرف في الأموال المفوتة سواء 

  ل على ترخيص من طرف المحكمة.عن طريق التفويت أو الكراء أو الرهن ما لم يحص

من م.ت على أنه" لا يمكن  610وهكذا، نصت مدونة التجارة من خلال المادة 
ادية أو المعنوية للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال الم

  أن يمنحها كضمانة أو يكتريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات. التي تملكها أو

كن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال من أجل يم
  ها المفوت إليه".نحالتسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يم

من م.ت على أنه "يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت  611وتضيف المادة 
لمدة تحددها  بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت

  المحكمة".

أن المفوت إليه ولئن كان له الحق في  ،يتبين من ظاهر المقتضيات السابقة
حيازة الأموال المفوتة واستغلال عناصر الإنتاج وذلك قصد الاستمرار في نشاط 
المقاولة، فإنه لا يحق  له التصرف في الأموال المفوتة كتفويتها أو تقديمها كضمانة 

بعد حصوله على ترخيص من قبل المحكمة مادام أنه لم يدفع ثمن  أو إكرائها إلا
التفويت كاملاً، وواضح أن المشرع كان يهدف من وراء ذلك تفادي تماطل المفوت 

، ذلك أن عدم تقييد صلاحية المفوت إليه بخصوص 354إليه في دفع الثمن المؤجل
مفوت إليه في دفع التصرف في الأموال المفوتة من شأن ذلك أن يفضي إلى تماطل ال

  ثمن التفويت.

ـ أي تلك المتعلقة بمنع التفويت ضيات السابقةغير أنه نظرا لصرامة المقت
والكراء والرهن ـ فإن المشرع المغربي قد أقر استثناء بموجبه يمكن للمفوت له أن 
يتصرف في الأموال المفوتة إما عن طريق البيع أو الرهن أو الكراء شريطة الحصول 

يص من قبل المحكمة بناء على تقرير السنديك، وهكذا فقد ترخص على ترخ
لمؤجل، مثلما المحكمة للمفوت إليه ببيع بعض العقارات وذلك قصد أداء الثمن ا

أن يقدم بعض العقارات كضمانة من أجل توفير الموارد المالية يمكنها أن ترخص له 
من مخطط التفويت  اللازمة لاستمرار المقاولة قصد تحقيق الأهداف المتوخاة

كالمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة 
  المقاولة من الخصوم.
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وما ينبغي الإشارة إليه إلى أن الدائن المرتهن أو الدائن الممتاز قد لا يتضرر من 
جراء التصرفات التي يجريها المدين كالبيع أو الكراء أو الرهن ولو لم يحصل على 
ترخيص من قبل المحكمة، وما يؤشر على ذلك أن المشرع المغربي ولئن كان قد قيد 

مقابل  الدائنين أصحاب الضمانات في ممارسة حق التتبع على العقارات المفوتة، فإنه
قد اعترف لهم بممارسة هذا الحق في حالة تصرف المفوت إليه، بحيث بإمكانهم  ذلك

يد أي حائز له لاستيفاء دينهم عند حلول أجل ممارسة حق تتبع الملك المرهون في 
  من م.ت. 617الوفاء به وهذا ما يستشف من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

وفي حقيقة الأمر، فإن الدائن الممتاز أو الدائن المرتهن لا يتضرر أيضا في حالة 
ي دينه تقديم بعض العقارات المرهونة كضمانة على أساس أن الدائن المرتهن يستوف

من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري أو إيداعه في مطلب التحفيظ 
بالأولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين 

من مدونة  142من مدونة الحقوق العينية)، كما تنص المادة  197العاديين (المادة 
لامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الحقوق العينية على أن "ا

  ."الدائنين ولو كانوا مرتهنين
كما لا يمكن للمفوت إليه أن يتصرف في الأموال المفوتة في الحالة التي تقرن 

جعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير فيها المحكمة مخطط التفويت بشرط ي
عن ترخيص  حكمة، في هذه الحالة لا مجال للحديثقابلة للتفويت لمدة تحددها الم

جراء التصرفات السابقة، لأن المحكمة تعتبر بعض الأموال المحكمة للمفوت إليه لإ
  ضرورية لاستمرار المقاولة وتحقيق أهداف مخطط التفويت لمدة تحددها المحكمة.

أو  عن طريق البيع ةوفي حالة ما إذا تصرف المفوت إليه في الأموال المفوت
الكراء أو الرهن دون حصوله على رخصة من قبل المحكمة المختصة، فإنه بإمكان 
كل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب قصد إبطال العقد أي سواء تعلق الأمر بعقد الكراء 
أو عقد الرهن أو عقد البيع، ويجب تقديم هذا الطلب داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من 

  من مدونة التجارة. 612تضيات المادة إبرام العقد أو نشره إعمالا لمق
، ولئن كان تعطيل صلاحية التصرف في الأموال المفوتة يفضي إلى توفير وبناء عليه

الحماية اللازمة لفائدة الدائنين العاديين ويظهر ذلك من خلال الحفاظ على الضمان 
الحهم العام والحيلولة دون إجراء بعض التصرفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بمص

عن طريق تهريب الأموال إلى الغير، فإن هذا الإجراء ينفع أيضا حتى الدائن المرتهن 
  الذي أصبح مجرد دائن عادي لعدم كفاية الأموال المتحصلة عن الملك المرهون. 
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 المطلب الثاني    

  استرجاع الدائنين المرتهنين لحق التتبع 

إلى الحفاظ على  يسعىتشريعات غربي وعلى غرار باقي الإذا كان المشرع الم
سواء كانت  المبدأ الجماعي لمساطر صعوبات المقاولة وذلك من خلال منع الدائنين

اء ديونهم على حساب بامتيازات أو ضمانات من التسابق قصد استيفديونهم مقرونة أم لا 
ومن ذلك إيقاف ومنع المتابعات الفردية بعد صدور الحكم القاضي  البعض الآخر،

ح مسطرة التسوية، فإن موقفه لم يختلف بعد صدور الحكم القاضي باختيار الحل بفت
عند تبني مخطط التفويت بحيث سعى أيضا إلى الحفاظ على المبدأ الجماعي لمساطر 
صعوبات المقاولة، وعليه فقد فرض بعض الإجراءات على أصحاب الضمانات العينية 

التتبع المخول لفائدة الدائنين المرتهنين  العقارية، ويندرج ضمن ذلك تقييد ممارسة حق
في حال انتقال أموال المقاولة إلى المفوت إليه إلى غاية الأداء الكامل لثمن التفويت، 
على اعتبار أن إعطاء الدائنين الصلاحية في ممارسة هذا الحق قد يحول دول تحقيق 

حق التتبع  الأهداف المتوخاة من مخطط التفويت، ذلك أن منح صلاحية ممارسة
  يستتبعه  التنفيذ على عقارات المدين التي تعتبر ضرورية لاستمرارية المقاولة.

 ونغير أنه في حالة تصرف المفوت إليه في الأموال المفوتة يستعيد الدائن
 مممارسة حق التتبع في يد أي حائز لاستيفاء دينه العينية العقارية أصحاب الضمانات

الحق  هؤلاء الدائنينلفقرة الأولى) ويترتب عن ذلك استعادة عند حلول أجل الوفاء به (ا
 الثانية).ارسة المتابعات الفردية (الفقرة في مم

  

  الفقرة الأولى: استرجاع الدائنين لحق التتبع في حالة التصرف في الأموال المفوتة

ن مباشرة نين المرتهنيلما كان الهدف من ممارسة حق التتبع المخول للدائ
لى العقار المرهون في يد أي حائز له وذلك عند حلول وقت استحقاق الدين، التنفيذ ع

فإن عدم تقييد هذا الحق في ظل المساطر الجماعية يتعارض مع المبدأ الجماعي 
لمساطر صعوبات المقاولة، ومن شأنه أن يفرغ قاعدة منع المتابعات الفردية من 

  من مدونة التجارة. 653ار المادة المشرع المغربي صراحة في إطأقرها محتواها التي 

واعتبارا لذلك، فإن المشرع رغبة منه في تحقيق أهداف مخطط التفويت والحفاظ 
على المبدأ الجماعي لمساطر صعوبات المقاولة قيد صلاحية الدائنين المرتهنين من 
ممارسة حق التتبع، بحيث لا يمكن لهم ممارسة هذا الحق إلى غاية الأداء الكامل 
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التفويت، وعلى خلاف ذلك، يظهر أن أداء ثمن التفويت كاملا يحول دون ممارسة  لثمن
الدائنين لحق التتبع، لأن العقار المرهون في هذه الحالة يتحول إلى مبلغ من النقود 
بحيث يستحيل على الدائن المرتهن ممارسة هذا الحق، بل يبقى له حق الأفضلية على 

  ثمن العقار وذلك حسب رتبته.

لمقابل، فإن المشرع المغربي ورغبة منه في حماية الدائن المرتهن لقد منح له وبا
إمكانية استرجاع ممارسة حق التتبع في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت 

عن م.ت والتي جاء فيها على أنه  617وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 
لمطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي "إلى غاية الأداء الكامل للثمن ا

تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع من ممارسته إلا في حالة تصرف 
  المفوت إليه في المال المفوت".

ومن هنا تثار العديد من الإشكالات لعل من أبرزها مدى إمكانية ممارسة حق 
مدى إمكانية ممارسة هذا الحق في حال التصرف  التتبع في جميع حالات التصرف؟ و

المقرون بترخيص من قبل المحكمة؟ وهل بإمكان الدائنين مباشرة إجراءات التنفيذ 
  ولو لم يحل أجل استحقاق الدين؟

أما بخصوص الإشكال الأول، يمكن القول بأن المشرع المغربي قد نص 
تفويت والكراء أو الرهن صراحة على منع بعض التصرفات في الأموال المفوتة كال

من م.ت حيث جاء فيها أنه "لا  610وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 
يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو 
المعنوية التي يملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء 

مخزونات" ولئن كانت المقتضيات السابقة لا تشير إلى ممارسة حق التتبع من قبل ال
الدائنين المستفيدين منه، فإنه يجب الاعتماد على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

  من م.ت. 617

ومن ثمة، فإنه يحق للدائنين المرتهنين ممارسة حق التتبع في يد أي حائز له، سواء 
حائزا عرضيا كالمكتري في حالة ما إذا تصرف المفوت إليه عن كان هذا الحائز 

طريق كراء الأموال المفوتة والتي قد يندرج ضمنها عقارات مثقلة برهون، أو كان هذا 
المفوت إليه عن طريق البيع أو غيره... فيها الحائز مالكا للأموال المفوتة إذا تصرف 

إذا تصرف المفوت إليه في الأموال  أو كان هذا الحائز دائنا مرتهنا رهنا حيازيا
  المفوتة عن طريق الرهن الحيازي. 

ممارسة حق التتبع  لكن ما ينبغي الإشارة إليه، بأنه يحق للدائنين المرتهنين
نوع التصرف الذي يجريه المفوت إليه، كل ما في الأمر أن الملك  بصرف النظر عن

ع قد استعمل مصطلح التفويت المرهون تنتقل ملكيته إلى الحائز بدليل أن المشر
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بمفهوم عام يشمل جميع التصرفات الناقلة للملكية دون استثناء كالبيع والصدقة 
  ا...موالهبة وغيره

أما فيما يخص الإشكال المتعلق بمدى إمكانية ممارسة حق التتبع في حالة 
 610رة الثانية من المادة ى ترخيص قضائي وفقا لمقتضيات الفقحصول المفوت إليه عل

على أن الدائن المرتهن يحتفظ بحق التتبع حتى في الحالة  355من م.ت، فإنه يرى البعض
التي يتم فيما الترخيص ببيع المال المفوت، وفي هذه الحالة ولئن كان المشتري حسن 
النية فإنه يتحمل كافة الآثار المترتبة عن ممارسة حق التتبع كأداء مستحقات 

  الدائنين.

أن الرأي السابق جانب الصواب، على اعتبار أن المشتري  356في حين يرى البعض
الثاني حسن النية لكونه انتقل إليه المال المفوت بعد حصول المفوت إليه على 
ترخيص قضائي، ومن ثمة فإنه لا يمكن له أداء مستحقات الدائنين بعدما دفع ثمن 

م الصمت إزاء الحالة التي يتم التفويت لفائدة البائع (المفوت إليه)، وتبعا لذلك، فإن التزا
فيها استرجاع ممارسة حق التتبع من قبل المشرع سيؤثر بشكل سلبي على حقوق 

  الدائنين.

أن المشتري الثاني لا يفترض فيه حسن النية في الحالة السابقة خصوصا نعتقد و
موضوع مطلب التحفيظ أو متياز خاص أو برهن أو برهن رسمي إذا كان الملك مثقلا با

سم  عقاري، بحيث أن حصول المشتري الثاني على شهادة عقارية تثبت أن الملك مثقل ر
، وتبعا لذلك، فإنه يحق أو رهن رسمي ينفي عنه حسن النية بامتياز خاص أو برهن

للدائنين ممارسة حق التتبع في يد المشتري الثاني الحائز، وأضف إلى ذلك، أن حصول 
التصرف في الأموال المفوتة لا يترتب عنه  المفوت إليه على ترخيص قضائي قصد

بالضرورة التشطيب على الامتيازات والرهون وتطهير الملك منها، بل لابد من الإدلاء 
  بعقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انقضاء الحق العيني التبعي.

من ، يحق للدائنين ممارسة حق التتبع سواء كان التصرف مرخصا به وبناء عليه
قبل المحكمة أو لم يصدر ترخيص بشأنه، غير أنه في الحالة التي يتم فيها دفع ثمن 
العقارات المثقلة بالضمانات إلى السنديك قصد توزيعها على الدائنين حسب مرتبتهم 
حينئذ لا يحق ممارسة حق التتبع ولا يبقى لهم سوى حق الأفضلية على ثمن العقارات، 

                                                             
: تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، أبو الحسينمحمد  - 355

الدار  عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، شعبة القانون الخاص،
  .317، أشارت إليه حياة حجي: مرجع سابق، ص:242، ص: 2003ـ  2002البيضاء، السنة الجامعية 
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وم إلى غاية قفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه مادام أن مهمة السنديك تد
  من م.ت). 609المادة (على الدائنين 

أما بخصوص الإشكال الأخير والمتعلق بمدى إمكانية ممارسة حق التتبع ولو 
قبل حلول آجال الديون، يمكن القول في حقيقة الأمر أنه يندرج ضمن الشروط 

بع حلول أجل الديون، وهذا الشرط يجد أساسه في المتطلبة قانونا لممارسة حق التت
، بل الأكثر من 357القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز التنفيذ بمقتضى حق مؤجل

من مدونة الحقوق العينية التي تنص  199ذلك يجد أساسه القانوني في إطار المادة 
ي حائز له على أنه "للدائن المرتهن رهنا رسميا حق تتبع الملك المرهون في يد أ

وهذا يتعارض في الحقيقة مع مقتضيات المادة . "عند حلول أجل الوفاء لاستيفاء دينه 
من م.ت التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يترتب عن الحكم القاضي  615

اري بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة"، ولأن التعارض بين نص تج
فيه النص التجاري، ويستتبع ذلك القول، أن مخطط  رجحونص خاص بالحقوق العينية ي

ضي تصفية تالتفويت يترتب عنه اعتبار جميع الديون ديونا حالة، ذلك أن التفويت يق
 ديتطلب بالضرورة الاعتداذمتها من هذه الخصوم، وأن هذا الأمر  وإبراءخصوم المقاولة 

وبالتالي يحق للدائنين ، 358ديون المقاولة حتى ما كان منها لم يستحق بعدبجميع 
  ممارسة حق التتبع ولو قبل حلول أجل الوفاء بالدين.

  

لاسترجاع  الفقرة الثانية: استرجاع الدائنين الحق في متابعة إجراءات التنفيذ تبعا       
  حق التتبع

إذا كان المشرع المغربي قد أعطى للدائنين المرتهنين صلاحية استرجاع حق 
 لمفوت إليه في الأموال المفوتة والتي يندرج ضمنها العقاراتالتتبع في حالة تصرف ا

بالضرورة التنفيذ على العقار برهون، فإن ممارسة هذا الحق يترتب عنه  المثقلة
  المرهون في يد أي حائز له دون أن يكون ملتزما شخصيا بالدين.

قانونية،  ويظهر أن استرجاع الدائنين المرتهنين لحق التتبع وما يترتب عنه من آثار
يستتبع ذلك استرجاع هؤلاء الدائنين الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار 
المرهون بعد إيقافها أو منعها بمجرد حكم فتح المسطرة إعمالا لمقتضيات المادة 
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من مدونة التجارة، ويشكل ذلك في حد ذاته استثناء من قاعدة منع المتابعات  653
  إطار المساطر الجماعية. الفردية المعمول بها في

والملاحظ أن السنديك يحل محل الدائن المرتهن في حقوقه بالنسبة للإجراءات 
التي قام بها قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، ويمكن آنذاك متابعة إجراءات الحجز 

من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى  يالتنفيذ
نه أن يحل محل الدائن المرتهن في البدء في إجراءات الحجز وقفه، كما يمك

التنفيذي إذا كان الدائن المرتهن لم يشرع فيها قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، وما 
يؤشر على مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي من قبل السنديك أنه وحده له الصفة 

كما أن مهمته تدوم إلى غاية  من م.ت)، 642للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم (المادة 
قفل المسطرة بحيث تصدر المحكمة المختصة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد 

)، وبما أن المفوت إليه لم يدفع ثمن 609ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين (المادة 
التفويت كاملا، وتصرف في الأموال المفوتة، فإن المسطرة لم تقفل بعد وتستمر مهمة 

  يك.السند

وما ينبغي الإشارة إليه، أنه إذا كان في الأصل وفقا للقواعد العامة أنه من بين 
الشروط المتطلبة قانونا لممارسة حق التتبع حلول أجل الدين المضمون وذلك وفق ما 

من مدونة الحقوق العينية، فإنه استثناء يمكن للسنديك ممارسة  199تقتضيه المادة 
لعقارات المرهون في يد أي حائز ولو لم يحل أجل الدين بعد، حق التتبع والتنفيذ على ا

من مدونة التجارة والتي جاء في فقرتها الثانية أنه  615استنادا إلى مقتضيات المادة 
  "يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة".

مارسة حق التتبع والتنفيذ غير أن باقي الشروط القانونية الأخرى تبقى قائمة لم
على العقار المرهون، ومن ذلك ألا يكون المفوت إليه الثاني ملتزما شخصيا بالدين 

من م.ح.ع)، فإذا كان ملتزما بأداء الدين فإن إجراءات الحجز التنفيذي  200(المادة 
، ومن ذلك أيضا ألا يكون التصرف 359توجه إليه باعتباره المسؤول لا باعتباره حائزا

حول دون ممارسة حق التتبع، بحيث إذا كان العقار المرهون تم تفويته في إطار ي
مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإنه لا مجال لممارسة حق التتبع 
ومباشرة إجراءات التنفيذ بحيث لا يبقى للدائن المرتهن في هذه الحالة سوى ممارسة 

  .360ع الملكيةحق الأفضلية على ثمن العقار موضوع نز
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وإذا كان المشرع قد أعطى للدائنين المرتهنين الحق في استرجاع حق التتبع 
ومباشرة التنفيذ، فإنه مقابل ذلك قد خول للحائز ـ المفوت إليه الثاني ـ إمكانية 
التمسك بالدفع بالتجريد ومفاد ذلك أن المفوت إليه الحائز غير الملتزم بأداء الدين 

تعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا بقيت في ملكية المضمون بالرهن أن ي
، بحيث ك أخرى مرهونة من أجل نفس الدينالمدين الأصلي أي المفوت إليه الأول أملا

مباشرة إجراءات التنفيذ على العقارات الأخرى والتي بقيت في  الحالة يمكن في هذه
ويترتب عن قاعدة التمسك بالدفع يد المفوت إليه الأول والمرهونة من أجل نفس الدين، 

بالتجريد تأجيل بيع الملك الذي بيد الحائز ـ المفوت إليه الثاني ـ هذا ما تقتضيه المادة 
من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها "للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا  202

المدين  بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا بقيت في ملكية
  الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين.

  يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد".

من هنا يثار التساؤل بخصوص مدى إمكانية مباشرة إجراءات التنفيذ على 
الأملاك العقارية المرهونة التي بيد المفوت إليه الأول في حالة تعرض الحائز المفوت 

  الثاني على بيع الملك المرهون الذي بيده؟ إليه

في حقيقة الأمر، أن الدائن المرتهن في هذه الحالة يجد نفسه في وضع صعب، 
فلا يمكنه مباشرة إجراءات التنفيذ على الملك المرهون الذي بيد الحائز (المفوت إليه 

بيد المفوت إليه الثاني) وذلك لتمسك هذا الأخير بالدفع بالتجريد في حالة ما إذا بقيت 
 - أي الدائن المرتهن-ولا يمكنه  ،ة من أجل نفس الدينالأول أملاك أخرى مرهون

مباشرة إجراءات التنفيذ على العقارات الأخرى المرهونة من أجل نفس الدين والتي 
بقيت في ملكية المفوت إليه الأول ، لأن هذا الأخير لم يتصرف في الأملاك الأخرى، 

صرف فيها لا يحق للدائن المرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضى وطالما أنه لا يت
من م.ت التي تقضي بمنع وإيقاف كل إجراءات التنفيذ على العقارات  653المادة 

  المملوكة للمدين.

ن يجب أن ترجح مقتضيات مدونة التجارة خاصة الفقرة ينحماية للدائنين المرتهو 
للدائنين المستفيدين من حق التتبع من ممارسته في ، والتي تجيز 617الأولى من المادة 

من  202على حساب مقتضيات المادة المفوت إليه في العقار المرهون  حالة تصرف
مدونة الحقوق العينية التي تخول للحائز إمكانية الدفع بالتجريد وذلك عن طريق 

                                                                                                                                                                                   
  وما يليها. 138: مرجع سابق، ص: الزرواليـ سعاد  === 

  وما يليها. 235: مرجع سابق، ص: افريلـ يوسف      



222 
 

ي بقيت بيد تأجيل بيع الملك المرهون الذي بيده إلى حين بيع الأملاك الأخرى الت
من أجل نفس الدين، وذلك تبعا لقاعدة  ةالمدين الأصلي أو المفوت إليه الأول المرهون

واجهة النص الخاص يقيد النص العام، ويترتب عن ذلك، أنه بإمكان الدائن المرتهن م
الذي يتمسك بالدفع بالتجريد بمقتضيات الفقرة الأولى من  الحائز المفوت إليه الثاني

من م.ت، وبالتالي مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المرهون الذي بيده  617المادة 
  بعدما تصرف فيها المفوت إليه الأول.

ولئن استرجع الدائن المرتهن حق التتبع ومباشرة إجراءات التنفيذ على العقار 
المرهون إذا تصرف فيه المفوت إليه، فإنه يصطدم بالامتياز المخول لفائدة الدائنين 

من م.ت والذي يكمن في حق الأفضلية  575لاحقين لصدور الحكم وفق المادة ال
من مدونة التجارة والتي  616المقرر لهم خاصة في حالة تطبيق مقتضيات المادة 

تقضي بضرورة تخصيص حصة من ثمن البيع عندما يكون المبيع عقاراً مثقلا بامتياز 
  أعلاه. مر إليهن بغرض توزيع الثمن على الدائنين المشاهأو بر
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 الفصل الثاني

 العقارية العينية نسبية تأثر أصحاب الضمانات
  بمسطرة التصفية القضائية

إذا كانت مسطرة التسوية القضائية ترمي بالأساس إلى إنقاذ المقاولة المتعثرة 
والمتوقفة عن الدفع وإعادة توازنها المالي باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط 
التفويت حسب الوضعية المالية للمقاولة، فإن الأمر على خلاف ذلك في حالة تبني 
مسطرة التصفية القضائية، بحيث تصبح في هذه الحالة وضعية المقاولة مختلة 

 لإنقاذ.ه،  وتصبح غير قابلة للإصلاح أو لبشكل لا رجعة في

صبح المقاولة هكذا، فإنه يتم اللجوء إلى مسطرة التصفية القضائية عندما ت و
غير قادرة كليا على الاستمرار في مواصلة نشاطها بشكل عادي كما تقضي الفقرة 

وضعية  أن تبين من م.ت" تفتتح مسطرة التصفية القضائية إذا 619الأولى من المادة 
  .361المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه"

                                                             
وقد يثار التساؤل عن مدى إمكانية تقييد أو إيداع الحكم القاضي بالتصفية القضائية بالرسم العقاري أو ـ  361

  ة ؟مطلب التحفيظ، أم يتم ترتيبه بملف الشرك
جوابا عن هذا الإشكال يمكن القول بأن المشرع المغربي التزم الصمت في إطار مدونة التجارة، وعلى خلاف     

من م.ت.            569و 49ذلك قد نص صراحة على ضرورة تقييد هذا الحكم بالسجل التجاري طبقا للمادتين 
والوقائع والمحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجز من ظ.ت.ع  الذي حدد التصرفات  65وبالرجوع أيضا إلى الفصل 

العقاري والأحكام القضائية الواجب تقييدها متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير 
وعليه فإن المشرع نص على إمكانية تقييد الحكم القاضي بفتح مسطرة  أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه،

ة على الرسم العقاري، على اعتبار أنه أجاز تقييد الأحكام القضائية، نظرا لكون الحكم القاضي التصفية القضائي
من ظ.ت.ع)،  إلى  جانب إيقاف ومنع  87بفتح مسطرة التصفية القضائية  يرتب نفس آثار الحجز التنفيذي (الفصل 

من م.ت، يترتب عنه كذلك  653دة كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون على عقارات المدين حسب مقتضيات الما
من م.ت) ، ومن ثمة بات من الطبيعي تقييد  619تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها( المادة 

هذا الحكم بالرسم العقاري و إيداعه بمطلب التحفيظ بدل ترتيبه بملف الشركة ، على أساس أنه لا يمكن 
حجز تحفظي أو  إنذار عقاري أو حجز تنفيذي أو تصرف صادر عن المدين بعد  للمحافظ  رفض تقييد أو إيداع

  صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة إلا بعد تقييد هذا الأخير بالسجلات العقارية .
لكن يجب أن يتضمن منطوق الحكم القضائي رقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ التي تملكه المقاولة   

  مسطرة التصفية القضائية والإذن للسيد المحافظ بتقييد أو إيداع الحكم القضائي. المفتوح في مواجهتها
ويثار التساؤل كذلك عن مدى إمكانية إعفاء تقييد أو إيداع الحكم المتعلق بالتصفية القضائية من رسوم   

  المحافظة العقارية ؟
ى أي مقتضى يعفي تقييد أو إيداع هذا وجوابا عن هذا الإشكال يمكن القول أن مدونة التجارة لا  تنص عل   

الحكم القضائي من رسوم المحافظة العقارية ، وحيث أن المبدأ هو أداء رسوم المحافظة العقارية عن كل تقييد 
أو إيداع بالسجلات العقارية ، وأن الإعفاء استثناء يجب أن تقضي به النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة  2016يوليو  18ادة الأولى من المرسوم المؤرخ في العمل بناء على الم
العقارية، فإن تقييد أو إيداع الحكم المتعلق بالتصفية القضائية يخضع  لوجيبة  ثابتة (عن كل عقار) ====== 
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بالتصفية والملاحظ أن المشرع المغربي حدد الحالات التي يمكن فيها النطق 
القضائية، فإما أن يتم الحكم مباشرة بالتصفية القضائية دونما اللجوء إلى مسطرة 

في هذه الحالة يكون القضاء غير ملزم بتطبيق مسطرة التسوية  التسوية القضائية،
بمجرد ما يتوفر لدى القضاء الشروط  والقضائية قبل النطق بالتصفية القضائية، 

لقضائية يصدر الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة خاصة المبررة لتثبيت التصفية ا
في حالة ما إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وهذا ما يستفاد من 

من م.ت والتي جاء فيها "يقضي بالتسوية  568مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 
فيه وإلا فيقضي  القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة

  .362بالتصفية القضائية"

وإما أن يتم الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، وما يؤشر عن 
ذلك أنه بعد صدور حكم فتح المسطرة وخلال فترة الملاحظة يعد السنديك تقريراً 

موازنة وعلى ضوء هذه ال الاقتصادية والاجتماعية للمقاولةيبين فيه الموازنة المالية و
يقرر السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد 

من م.ت)، وفضلا عن ذلك،  579الأغيار أو التصفية القضائية (الفقرة الأولى من المادة 
 على طلب بفسخ مخطط الاستمرارية، فإنه بإمكان المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بناء

من م.ت)، كما  602ية للمقاولة (الفقرة الأولى من المادة وتقرر التصفية القضائ
إليه  يمكن لها أن تقضي بفسخ مخطط التفويت في حالة عدم احترام المفوت

من  613تقرر في هذه الحالة التصفية القضائية (المادة الالتزامات الملقاة عليه وي
  م.ت).

ول المقاولة وتصفية ولما كان الهدف من وراء تبني التصفية القضائية تحقيق أص
 العينية خصومها قصد توزيع عائداتها على الدائنين، فإن وضعية أصحاب الضمانات

 هامسطرة التصفية القضائية، إلا أنالعقارية ستتأثر بمختلف الإجراءات التي تمر بها 
  تختلف بحسب حالات التصفية القضائية.

دون أن تكون باشرة الحكم بالتصفية القضائية م ارتباطا بذلك، فإنه عند و
مسبوقة بمسطرة التسوية القضائية، في هذه الحالة مركز الدائنين الحاملين لضمانات 
عقارية لا يتضرر كثيرا، وإنما يتم أداء ديونهم حسب القواعد العامة، أي تلك 
المنصوص عليها في ظ.ل.ع ومدونة الحقوق العينية، مع مراعاة بعض المقتضيات 

واعد المتعلقة بمسطرة التصفية القضائية، ولعل من أبرزها تطبيق المضمنة في إطار الق
                                                                                                                                                                                   

المشار إليه أعلاه ، على أساس أن درهم وفقا لمقتضيات الفقرة "ب" من الباب الثاني من المرسوم  500====قدرها 
  هذا الحكم القضائي يدخل ضمن الوقائع غير قابلة للتقييم كالتقييد الاحتياطي وغيره .... 

: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها شكري السباعيأحمد  -362
  .10و 9الجزء الثالث، مرجع سابق، ص: 
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من مدونة التجارة والمتعلقة بحالة استمرار نشاط المقاولة الخاضعة  620المادة 
للتصفية القضائية، بحيث قد يتضرر حق الأفضلية المقرر للدائنين الحاملين لضمانات 

ونهم بعد صدور الحكم القاضي بفتح بمقتضى حق الامتياز المقرر للدائنين الناشئة دي
  هذه المسطرة.

أما عند الحكم بالتصفية القضائية في حالة فشل مسطرة التسوية القضائية، أو 
عندما تكون مسبوقة بمسطرة التسوية القضائية، فإنه في هذه الحالة يتأثر مركز 

ك بفعل حق العقارية الناشئة قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة وذل العينية الضمانات
  الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين.

العقارية بمسطرة التصفية القضائية من  العينية سنبحث تأثر الضمانات ،إذن
وكذا من خلال مظاهر ضعف مركزها  ،(الفرع الأول)ها خلال مظاهر تقوية مركز

 (الفرع الثاني).
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 الفرع الأول

 العقارية  العينية لضماناتمظاهر تقوية مركز أصحاب ا

لما كان الهدف من التصفية القضائية هو بيع أصول المقاول وتصفية خصومها 
بغرض توزيع حصيلة البيع على الدائنين، فإن إعادة توزيع هذه الحصيلة على هؤلاء 

، واعتبارا 363الدائنين يرتبط في جانب كبير منه بمدى حرص هؤلاء على تتبع حقوقهم
توفير  من أجلشرع المغربي ومراعاة منه لوضعية هؤلاء الدائنين لذلك، فإن الم

الضمانات الكافية لهم سواء في إطار مرحلة بيع أصول المقاولة أو أثناء تصفية خصوم 
لعلها تسهم في تأمين مصالح هؤلاء أقر مجموعة من الحقوق لفائدتهم  المقاولة،

 الدائنين ومساعدة المقاولة على تصفية خصومها.

تبارا لذلك، فإن المشرع المغربي قد أعطى للقاضي المنتدب السلطة واع
التقديرية من حيث بيع عقارات المقاولة موضوع التصفية القضائية، بإمكانه سلوك 

الطريقة الأكثر ملاءمة ومنفعة إحدى الطرق لبيع العقارات تلك التي قد تكون "
ع بيع العقارات وفق الطرق الواردة ، فإما أن يتب364"للمقاولة والدائنين والمصلحة العامة

في باب الحجز العقاري إعمالا لمقتضيات المسطرة المدنية، وإما أن يتم البيع عن 
  طريق المزايدة الودية بالثمن الافتتاحي وإما بالتراضي.

غير أنه إذا شرع في إجراء الحجز العقاري قبل افتتاح التسوية أو التصفية 
لة يمكن للسنديك أن يحل محل الدائنين في حقوقهم فإنه في هذه الحا ،القضائية

ويتابع إجراءات الحجز انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه بفعل حكم فتح المسطرة، 
وإلا أمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو رهن حيازي أو رهن رسمي ممارسة 

السنديك بتصفية  الحجز العقاري إذ لم يقم اتالحق في استكمال أو متابعة إجراء
شهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية أالأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة 

  القضائية.

ولما كان يترتب عن بيع العقارات المرهونة أو المثقلة بامتياز تحولها إلى مبلغ 
من النقود، فإن الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات يستفيدون من حق الأفضلية 

                                                             
: التصفية القضائية وفق التشريع والقضاء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، رانزهلحسن  -363

جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
  .332، ص 2004-2005

  .98ابق، ص : الجزء الثالث، مرجع سشكري السباعيأحمد  -364
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وفق القواعد العامة المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية و ظ.ل.ع وغيرها  وذلك
من التشريعات الخاصة في حالة الحكم بالتصفية القضائية مباشرة دون أن تكون 
مسبوقة بمسطرة التسوية القضائية، لأنه لا يفترض تزاحم هؤلاء الدائنين مع الدائنين 

ا تعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها قانونا، اللاحقين لصدور حكم فتح المسطرة إذ
وهذا من شأنه أن يسهم في احتفاظ أصحاب الضمانات العقارية بفعاليتها كضامنة 

  365.للدين

هذا، فإذا كان الدائنون المرتهنون أو أصحاب الامتيازات يحتفظون بممارسة حق 
م بها مسطرة الأفضلية وفق القواعد العامة مع مراعاة بعض المقتضيات التي تتس

، فإنه يحق لنا قبل ذلك أن نتساءل عن مدى مساهمة )الفقرة الثانية(التصفية القضائية 
الدائنين في تعزيز مركز  عينية عقارية بضمانات إجراءات بيع العقارات المثقلة

  ؟)الفقرة الأولى( المستفيدين منها

                                                             
  .123: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  -365
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 المبحث الأول

ز أصحاب حدود مساهمة إجراءات بيع العقار في تعزيز مرك 
  الضمانات العقارية

لما كان الهدف الأساسي من تبني مسطرة التصفية القضائية تحقيق أصول 
توزيع حصيلة البيع على الدائنين حسب رتبتهم، فإن بهدف  المقاولة وتصفية خصومها

ذلك يتوقف بالضرورة على أن تكون إجراءات بيع أصول المقاولة خاصة منها العقارات 
غير معقدة، الهدف منها تخصيص حصيلة بيع الأصول للوفاء بديون إجراءات بسيطة و

  المدين لفائدة الدائنين.

وعلى خلاف الإجراءات المتبعة في حالة بيع منقول أو عقار في إطار الحجز 
فإن  ،من قانون المسطرة المدنية 487لى إ 452العقاري المنظم بمقتضى الفصول 

للقاضي اعية أعطى السلطة التقديرية الجمالمشرع المغربي في إطار المساطر 
المنتدب أن يبيع العقار إما بواسطة مسطرة الحجز العقاري المنصوص عليه في إطار 

أو بالتراضي، والهدف من وراء ذلك ضمان بيع  طرة المدنية أو بيعه بمزايدة وديةالمس
على العقار موضوع التصفية القضائية بأعلى ثمن قصد تمكين الدائنين من الحصول 

  جزء كبير من ديونهم.

داد ديون الدائنين إن كليا أو وقصد الحصول على أعلى ثمن يهدف إلى تأمين س
ئيا، فإن المشرع المغربي أحدث تقنية جديدة تتمثل في تفويت وحدات الإنتاج جز

عقارية، غير أن اللجوء إلى البيع المكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو 
رات في بعض الحالات تفرضه وضعية بعض العقارات التي تكون مثقلة الانفرادي للعقا

حيازي تلزم السنديك ببيع الأموال المثقلة داخل الأجل و أبامتياز عقاري أو رهن رسمي 
  .366القانوني

بيع العقار في تأمين مركز أصحاب  اتحدود مساهمة إجراء تقدير لهذا نرى بأن
حليل الإجراءات المسطرية المتعلقة بطرق بيع الضمانات العقارية، يتطلب بالضرورة ت

رهون (المطلب الأول)، وكذا معالجة حالة استرجاع الحق بالعقار المثقل بامتيازات أو 
 في المتابعات الفردية (المطلب الثاني).
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 المطلب الأول
 من م.ت 622دور طرق بيع العقار وفق المادة  

  في ضمان سداد الديون

نجد أن المشرع أعطى للقاضي المنتدب السلطة  الفرنسي بالرجوع إلى القانون
الطرق لبيع العقار في إطار التصفية القضائية، بحيث إما أن  إحدى التقديرية في اختيار

يتم البيع بالتراضي وفي هذه الحالة يتعين على المصفى إعداد مشروع البيع ويعرضه 
ية البيع، وإما أن يتم البيع على القاضي المنتدب قصد الحصول على الترخيص قبل عمل

عن طريق المزايدة القضائية وفق القواعد المتعلقة بالحجز العقاري مع مراعاة بعض 
الخصوصيات التي تتسم بها مسطرة التصفية القضائية، وإما بالمزايدة الودية إذا كان 
من شأن طبيعة العقارات وموقعها والعروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي 

  .367أفضل الشروطب

من مدونة  622غربي في إطار المادة ولا شك أن هذا الموقف قد تبناه المشرع الم
فعة للدائنين التجارة، بحيث سمح للقاضي المنتدب اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة ومن

سواء، فبإمكانه أن يبيع العقار المثقل إما وفق الإجراءات المنصوص على حد والمقاولة 
ار قانون المسطرة المدنية وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع عليها في إط

  من م.ت).  622لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية (الفقرة من 

يبيع العقار المثقل إما بالمزايدة الودية وإما بالتراضي،  أنكما بإمكانه أيضا 
العروض المقدمة تسمح بتفويت ودي بأفضل إذا كان من شأن طبيعة العقار وموقعه أو 

 .368الشروط (الفقرة الثالثة من المادة أعلاه)

غير أنه في الحالة التي يكون فيها تم إيقاف الحجز العقاري بمقتضى الحكم 
القاضي بفتح المسطرة يحل السنديك محل الدائن في الإجراءات التي قام بها الدائن، 

من المادة  2ية من المرحلة التي تم توقيفها (الفقرة ويتابع السنديك الإجراءات المتبق
أعلاه)، وإلا أمكن للدائنين ممارسة الحق في المتابعات الفردية إذ لم يقم السنديك 
بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة (المادة 

  من م.ت). 628

                                                             
367- Cécile Le Gallou: op.,cit., p: 292. 
368- Abdeljalil EL hammoumi: op.,cit., p: 164 et 165. 
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لتصفية القضائية ومدى مساهمتها وعليه، فإن طرق بيع العقار المثقل في إطار ا
العقارية، يستلزم منا تحليل الإجراءات  العينية في تعزيز مركز أصحاب الضمانات

المتبعة في إطار قانون المسطرة المدنية (الفقرة الأولى)، وكذا الإجراءات المتخذة في 
  إطار المزايدة الودية أو البيع بالتراضي (الفقرة الثانية).

 

نين : أثر مسطرة بيع العقار وفق قانون المسطرة المدنية على مركز الدائالأولىالفقرة 
  الحاملين لضمانات

لقد سمح المشرع المغربي ـ إسوة بالقانون الفرنسي ـ للقاضي المنتدب ببيع العقار 
أو العقارات المثقلة بامتياز خاص أو رهن حيازي أو رهن رسمي بواسطة مسطرة الحجز 

ى المسطرة المدنية إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة العقاري المنظم بمقتض
من مدونة التجارة حيث جاء فيها على أنه "يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في  622

باب الحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع 
منتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي ال

  المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية".

يتبين من المادة أعلاه، أن المشرع أعطى للقاضي المنتدب دون غيره أن يسهر 
على عملية بيع العقار المثقل، بصرف النظر عن صنف الدائنين، أي سواء تعلق الأمر 

العاديين في حالة الحجز التحفظي الذي يتحول إلى حجز تنفيذي أو الدائنين  بالدائنين
المرتهنين في حالة الإنذار العقاري الذي يتحول بدوره إلى حجز تنفيذي، على خلاف ما 

كان يمنع  230أن الفصل  كان معمول به في ظل القانون التجاري الملغى بحيث
رسميا، حيث يترتب عن الحكم القاضي بشهر  ماعدا الدائنين المرتهنين رهنا الدائنين

الإفلاس سقوط جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الفردية تجاه الدائنين العاديين 
وأصحاب الامتيازات العامة، وتبقى هذه الإجراءات قائمة بالنسبة لأصحاب الامتيازات 

  .369الخاصة والدائنين المرتهنين

زما عند بيع العقار في هذه الحالة وعلى أي حال، فالقاضي المنتدب يكون مل
على احترام كافة الإجراءات المنظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية مع مراعاة 

  بعض خصوصيات مسطرة التصفية القضائية.

وارتباطا بذلك، فإن القاضي المنتدب يحدد الثمن الافتتاحي للعقار المرهون أو 
لا مانع من تعيين خبير في العقار تكون  المحجوز في إطار التصفية القضائية، غير أنه

مهمته بالأساس تحديد قيمة العقار، وتحديد الثمن الأساسي لانطلاق المزاد، وهذا من 
                                                             

 .181: مرجع سابق، ص: لفروجي امحمد -369
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شأنه أن يسهم في بيع العقار بثمن أعلى وتمكين الدائنين المستفيدين من استيفاء 
  محل البيع.ديونهم بالكامل أو على الأقل نسبة أكثر من ديونهم المضمونة بالعقار 

السمسرة أن يقدم عرضا  كن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخمي و
ما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع بالزيادة ع

هذا المقتضى القانوني من شأنه أيضا  من ق.م.م). و 479الأصلي والمصاريف (الفصل 
بمقتضاه أداء نسبة أكبر من ديون الدائنين أن يسهم في بيع العقار بثمن أعلى يتم 

  المستفيدين من الضمانات.

وإذا كان المشرع المغربي قد سمح للقاضي المنتدب إمكانية بيع العقار وفق 
قانون المسطرة المدنية، فإن التساؤل يثار بخصوص مدى إمكانية التدخل على وجه 

 من ق.م.م؟ 466طبق الفصل الجبري  التعرض من طرف الدائنين الذي لهم حق التنفيذ
وكذا مدى إمكانية قبول دعوى الاستحقاق الفرعية إذا ادعى الغير أن الحجز انصب 

  ؟ على عقارات يملكها

أما بخصوص التساؤل الأول والذي يتعلق بمدى إمكانية ممارسة التدخل على 
 466وجه التعرض من طرف الدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري وذلك طبق الفصل 

من ق.م.م، فإنه يمكن القول بأن الدائنين لا يمكن لهم في هذه الحالة ممارسة التدخل 
مسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها  بإتباعبل فإنهم ملزمون  ،على وجه التعرض
بأن القاضي المنتدب في هذه  ،من م.ت، ويستتبع ذلك 690إلى  486في الفصول من 

في إجراءات الحجز، ولا يبقى لهؤلاء الدائنين في حالة  الحالة لا يمكنه قبول التدخل
عدم التصريح داخل الأجل القانوني سوى ممارسة رفع دعوى السقوط داخل أجل سنة 

  من م.ت).  690 المادةابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة (الفقرة الثالثة من 

حقاق الفرعية، أما بخصوص الإشكال المتعلق بمدى إمكانية قبول دعوى الاست
من ق.م.م نجد أنه ينص على ما يلي "إذا ادعى  482فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى 
  الاستحقاق.

 فقلمزايدة النهائية ويترتب عليها ويمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء ا
بة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة مسطرة التنفيذ بالنس

بوثائق يظهر بأنها مبينة على أساس صحيح..."، وفي هذه الحالة يتعين على القاضي 
المنتدب إيقاف إجراءات التنفيذ على العقار المرهون إلى حين البت في دعوى 

دائرتها العقار، الاستحقاق الفرعية من طرف المحكمة الابتدائية التي يتواجد ب
ويستتبع ذلك القول، أن المحكمة التجارية التي تباشر التنفيذ في إطار التصفية 
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القضائية تكون مقيدة بحكم المحكمة الابتدائية القاضي بالاستمرار في 
  .370التنفيذ

واعتبارا لذلك، ولئن كانت دعوى الاستحقاق الفرعي التي قد تباشر أثناء مباشرة 
ي إطار التصفية القضائية من شأنها أن تؤثر على وضعية الدائن إجراءات التنفيذ ف

المرتهن خاصة في حالة صدور حكم قضائي نهائي يقضي باستحقاق الغير الملك 
المرهون، فإن ذلك لا يسري إلا على الدائن المرتهن السيء النية وذلك إعمالا 

"كل من ليس له على  من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها 181لمقتضيات المادة 
الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ أو معرض للإبطال لا يمكنه أن يعطي إلا 

  رهنا خاضعا لنفس الأحكام.

قه في الرهن إذا كان يجهل تلك غير أن الدائن المرتهن حسن النية يحتفظ بح
  ". حكامالأ

ن العقار كضمانة وكما هو واضح من المادة أعلاه، أنه إذا قبل الدائن المرته
رغم وجود شرط على ملكية العقار أو تحملات عقارية أخرى، فإنه يكون متحملا 
لكافة النتائج المترتبة على استحقاق العقار من قبل الغير، ومن بين ذلك إلغاء إجراءات 
الحجز العقاري وإبطال الرهن لأنه انصب على عقار ترجع ملكية إلى الغير وليس 

  .371للمدين الراهن

وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن بيع العقار في إطار التصفية القضائية وفق 
الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية قد ينعكس إيجابا على وضعية 
الدائنين المرتهنين خاصة إذا بيع العقار بأعلى ثمن من قبل القاضي المنتدب قد يؤمن 

بالرغم من وجود بعض  ة على تصفية خصومهايساعد المقاولمصالح الدائنين و
ضعية الدائن المرتهن العوارض التي قد تطيل إجراءات التنفيذ والتي قد لا تؤثر على و

  الحسن النية.

  

  

  

  
                                                             

 .158ز التنفيذي العقاري، مرجع سابق، ص: : الحجحفيظعبد العلي  -370
  .135: مرجع سابق، ص: سلاممحمد  -371
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 الفقرة الثانية: بيع العقار المرهون عن طريق مزايدة ودية بالثمن الافتتاحي

أو بالتراضي   
 المشرع المغربي ـ إسوة بالقانون لمصلحة المقاولة والدائنين، فإنتحقيقا 

ـ قد مكن القاضي المنتدب من طرق متعددة قصد الحصول على أفضل  372الفرنسي
الشروط وأفضل الأثمنة عند بيع العقارات المرهونة في إطار التصفية القضائية، خاصة 

ن المسطرة الإجراءات المنصوص عليها في قانو تباعافي حالة عدم تحقيق ذلك عند 
رهون إما بواسطة فإن القاضي المنتدب قد يختار بيع العقار الم ة، ومن ثمةالمدني

. هذا ما 373وإما بيعه بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها المزايدة الودية
والتي جاء فيها "كما يمكن للقاضي المنتدب  622نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما  أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما
بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى 
العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط 

  في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد".

والظاهر من خلال المقتضيات السابقة، أن القاضي المنتدب يلجأ إلى بيع العقار 
في حالة ما إذا تبين له أن ذلك قد يؤدي  374المرهون إما بالمزايدة الودية أو بالتراضي

إلى تفويت ودي بأفضل الشروط وبأفضل الأثمنة قصد الوفاء بنسبة أكبر من الديون 
  المترتبة في ذمة المقاولة.

ن كان المشرع المغربي قد منح للقاضي المنتدب بيع العقار المرهون تحت ولئ
 لبيع وفق قانون المسطرة المدنية،نفس الشروط بالبيع كما هو الأمر بالنسبة لحالة ا

بحيث أنه هو من يحدد الثمن الأساسي للعقار، وكذا الشروط الأساسية للبيع، وتحديد 
قبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو شكليات الشهر بعد تلقي ملاحظات المرا

استدعائهما بصفة قانونية فإنه يحق لنا أن نتساءل عن مدى إمكانية تطبيق بعض 
  الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية؟

                                                             
372 -  Cécile Le Gallou: op.,cit., p:292. 
    - Voir aussi : 
-Corrine Saint – Alary – Houin: op.,cit., p: 757 et suiv. 

 .323: مرجع سابق، ص زهرانلحسن  -373
 دة الودية والبيع بالتراضي انظر:للمزيد من المعلومات بخصوص المزاي -374

-Corinne Saint – Alary – Houin: op.,cit., p :  759 et s. 
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فلو أخذنا على سبيل المثال الإجراء المتعلق بزيادة السدس بعد انتهاء المسطرة 
من ق.م.م، لوجب التمييز بين حالة  479يه في إطار الفصل الأولى والمنصوص عل

فلئن كان هذا الإجراء  ة الودية وحالة التفويت بالتراضيالتفويت بواسطة المزايد
يمكن تطبيقه في حالة التفويت عن طريق المزايدة الودية لأن هذه الطريقة لا تختلف 

المدنية وكما هو واضح من عن المزايدة القضائية المتبعة في إطار قانون المسطرة 
تسميتها، فإنه إذا قدم أحد الأشخاص عرضا يزيد عن الثمن الأساسي الذي حدده 
القاضي المنتدب، فإن المزاد يرسو وتلزم المتزايد بالبيع، وإذا ثبت أن تم تقديم عرض 
أعلى منه فيصبح العرض الأول لاغيا، وهذا لا يمنع القاضي المنتدب من قبول عرض 

ون مبلغه يساوي أو يزيد عن السدس من ثمن المزاد الأول، على أساس أن جديد يك
إرادة المشرع تتجه إلى اختيار القاضي المنتدب الطريقة التي يتم الحصول فيها على 
أفضل الشروط وأفضل الأثمنة لبيع العقار المرهون، فإنه على خلاف ذلك لا يمكن 

لة اختيار البيع بالتراضي، لأن هذا البيع تطبيق هذا الإجراء أي الزيادة بالسدس في حا
يخضع لقواعد القانون المدني المتعارف عليها، ومن أبرزها العقد شريعة المتعاقدين، 

نهائيا فالاتفاق على الثمن الأساسي لبيع العقار بين القاضي المنتدب والمشتري يصبح 
عمالا لمقتضيات الطرفين إ ىولا يمكن تعديله إلا برضبمجرد حصول التراضي بشأنه 

من مدونة الحقوق العينية  221من ظ.ل.ع، بل الأكثر من ذلك فإن المادة  230الفصل 
  ." نصت صراحة على أنه "لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي

أما بخصوص باقي الإجراءات التي ترمي بالأساس إلى حماية الأغيار وباقي 
مسطرة البيع، فإنه لا مانع من تطبيقها وذلك بالنظر إلى الدائنين غير المتدخلين في 

الآثار المترتبة عن التفويت بواسطة المزايدة الودية أو بالتراضي ومنها عدم إمكانية 
التمسك بإبطال محضر المزايدة الودية أو البيع بالتراضي في مواجهة الغير ذي النية 

أن التفويت  ،، أضف إلى ذلكالحسنة إذا كان العقار المرهون موضوع رسم عقاري
بواسطة المزايدة الودية أو بالتراضي يخضع لعملية الإشهار التي يحددها القاضي 
المنتدب، خاصة إذا علمنا أن الغاية من الإشهار  حماية كل من يدعي حقا على العقار 

  أو حقا عينيا تبعيا أو حقا شخصيا.أصليا المرهون سواء كان حقا عينيا 

ك، فإنه بإمكان القاضي المنتدب تأجيل عملية بيع العقار سواء في وارتباطا بذل
حالة اختياره طريقة المزايدة الودية أو البيع بالتراضي، في حالة ما إذا ادعى الغير أن 
المزايدة الودية أو البيع بالتراضي انصب على عقار يملكه ففي هذه الحالة يتعين عليه 

تى يتسنى للقاضي المنتدب تأجيل عملية البيع إلى حين ـ الغير ـ الإدلاء بمقال الدعوى ح
  صدور الحكم النهائي عن المحكمة المختصة.

 لا ، فإن الأمرينأما فيما يخص التدخل على وجه التعرض الصادر عن أحد الدائن
يختلف عن حالة بيع العقار وفق إجراءات المسطرة المدنية، بحيث يتوجب على كل 
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بديونهم إلى  التصريحهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة الدائنين الذين يعود دين
السنديك وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة 

م.ت)، وهذا ما يؤشر على عدم إمكانية استفادة  من 687و 686الرسمية (المادتان 
الحق للدائنين الذين من ق.م.م الذي يعطي  466هؤلاء الدائنين من مقتضيات الفصل 

لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل عقارات المحجوز عليه التدخل 
  من ق.م.م). 472على وجه التعرض (الفصل 

وعلى خلاف ذلك، فإنه بإمكان الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما بعد صدور 
شعارهم شخصيا حكم فتح المسطرة والدائنين الحاملين لضمانات في حالة عدم إ

قصد التصريح بديونهم التدخل على وجه التعرض لدى القاضي المنتدب ولو اختار هذا 
  الأخير التفويت بواسطة المزايدة الودية أو بالتراضي.

وإذا كان المشرع المغربي رتب عن تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري 
ن جميع الرهون الرسمية في حالة البيع انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره م

فإن الإشكال المطروح بخصوص مدى  الجبري للعقار وفق قانون المسطرة المدنية،
من م.ت  622مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة خضوع البيع بالتراضي ل

والمتعلقة بتطهير العقار من جميع الرهون الرسمية من شأنه أن يسهم في عدم التوصل 
إلى تفويت بأفضل الأثمنة لبيع العقار، خاصة أن المشتري يعلم مسبقا بأن طريقة البيع 

تطهير العقار من جميع الرهون الرسمية والرهون والامتيازات،  ابالتراضي لا يترتب عنه
  هذا قد يؤدي إلى بقاء حق التتبع قائما في مواجهته.

من مدونة التجارة  622لمادة ولتوضيح ذلك، فإنه لئن تميزت الفقرة الرابعة من ا
بعدم الدقة والوضوح من حيث مدى تطهير العقار في حالة التفويت بالتراضي من 
الرهون الرسمية والرهون والامتيازات، فإنه باستقراء مقتضيات المادة السابقة وخاصة 
تفسير عبارة "المزايدات" نجد أنها تشمل بالإضافة إلى البيع بالمزاد العلني البيع 

التراضي، مما يمكن القول معه بأن أثر التطهير للعقار لا يترتب في حالة البيع بالمزاد ب
البيع بالتراضي، وما يدل على ذلك طريقة  العلني فحسب، بل حتى في حالة اختيار 

.. إما بمزايدة ودية... وإما من المادة أعلاه والتي جاء فيها" مقتضيات الفقرة الثالثة
  . 375التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط..."بالتراضي... إتاحة 
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 المطلب الثاني

  استرجاع الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار أو إتمامها

إذا كان مبدأ وقف المتابعات الفردية يعد من بين أهم الآثار المترتبة على صدور 
مقاولة دون حكم فتح المسطرة والذي يسعى من ورائه المشرع إلى مساعدة إنقاذ ال

إكراهات مالية أو إجراء تنفيذات على العقار الذي قد يكون ضروريا لاستمرار نشاط 
المقاولة، كما أن هذا المبدأ تم إقراره لتجنب ما يمكن أن يحوط هذه المتابعات 
الفردية من مفاضلة ومحاباة قد تصدر عن المدين المحكوم عليه لفائدة بعض الدائنين 

لتي من شأنها أيضا أن تخل بمبدأ المساواة وقسمة أموال على حساب آخرين، وا
  المسطرة بين هؤلاء الدائنين قسمة غرماء كل حسب دينه ومرتبة هذا الدين.

لكن تفاديا لصرامة المبدأ، وما يمكن أن يفضي إليه من آثار وخيمة على 
شرع وضعية الدائنين خاصة منهم الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتيازات أورد الم

المغربي استثناء منح بمقتضاه للدائنين أصحاب الامتياز والرهون استرجاع الحق في 
  المتابعات الفردية سواء تعلّق الأمر بالدعاوى أو مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار.

غير أن استرجاع الحق في المتابعات الفردية يتوقف بالضرورة على توافر شرطين 
فالأول يكمن في عدم قيام السنديك بتصفية الأموال المثقلة أساسيين لا غنى عنهما، 

داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية، أما 
  الثاني فيتمثل في ضرورة التصريح بديونهم داخل الأجل القانوني وإن لم تقبل بعد.

سطرة التصفية القضائية موعليه، فاستعادة الحق في المتابعات الفردية في إطار 
حينما يتم وقف إجراء  ينالحاجز ينتم من قبل السنديك الذي يحل محل الدائنفإما أن ي

حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية القضائية أو التصفية القضائية (الفقرة 
ممارسة هذا الحق باسمهم متى توافرت الشروط  لهؤلاء الدائنين الأولى)، وإلا أمكن 

  لقة بذلك (الفقرة الثانية).المتع

  

  العقاري من طرف السنديك التنفيذالفقرة الأولى: متابعة إجراءات 

بعد إيقاف إجراءات التنفيذ على عقارات المدين بمقتضى الأمر القاضي بالوقف 
من م.ت في إطار  555المؤقت للإجراءات إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

من م.ت بعد صدور حكم فتح  653جية، أو بمقتضى المادة مساطر الوقاية الخار
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لإجراءات التي الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة لالمسطرة، فإنه يحل السنديك محل 
قام بها هذا الأخير قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية، بحيث يتم متابعة إجراءات 

بفعل الأمر القاضي بالوقف المؤقت  طلاقا من المرحلة التي تم إيقافهالحجز العقاري ان
للإجراءات أو بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه (الفقرة الثانية من المادة 

  .376من م.ت) 622

والملاحظ أن المشرع المغربي قد تبنى نفس النهج الذي سار عليه المشرع 
ءات من مدونة التجارة وذلك قصد تبسيط إجرا 642- 18الفرنسي بمقتضى المادة 

الحجز، بحيث يستفاد منها أنه عندما يشرع في مسطرة الحجز العقاري قبل افتتاح 
مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية والتي يتم إيقافها، يمكن للمصفي 
وبعد إذن من القاضي المنتدب أن يحل محل الدائن الحاجز بالنسبة للإجراءات التي قام 

تي تم ة إجراءات الحجز العقاري انطلاقا من المرحلة البها هذا الأخير، ويتم متابع
ح المسطرة، وهذه المقتضيات من شأنها أن تسهم في توقيفه على إثر صدور حكم فت

  .377تجنب إعادة بدء إجراءات الحجز العقاري من جديد

أن هذا الإجراء ـ متابعة إجراءات الحجز العقاري ـ ما هو  378ويرى الفقه المغربي
اعدتين في ظل مساطر معالجة صعوبات المقاولة، فالأولى تكمن في إلا تطبيق لق

كل إجراء للتنفيذ يباشره  عكون أنه بمجرد صدور حكم فتح المسطرة يترتب عنه من
الدائنون السابقون لصدور حكم فتح المسطرة، أما الثانية فتتجلى في أن للسنديك 

                                                             
أي سواء كانوا عاديين  والملا حظ أن السنديك  أصبح يمثل جميع أصناف الدائنين بدون تمييز أمام القضاء، - 376

، على خلاف ما كان معمولا  به في ظل قانون الإفلاس الملغى بحيث كان أو أصحاب ضمانات عقارية أو منقولة
  يمثل المدين وكتلة الدائنين أمام القضاء، باعتباره الجهاز الوحيد المؤهل لممارسة الدعاوى القضائية .

  انظر :
 Khalid lyazidi :Le syndic de faillite, thèse pour l’obtention du doctorat d’état en droit 

université mohamed 5,faculté des sciences  juridiques économiques et sociales, rabat, année 
1984,p :75 et s.   

ـ غير أن السنديك يمثل الدائنين أمام القضاء في مواجهة المقاولة المفتوح ضدها مساطر صعوبات المقاولة، ومن 
ء في  مواجهة الكفيل العيني، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار ثمة لا يمكنه أن يمثل الدائنين أمام القضا

صادر عنها حيث جاء فيها ما يلي " لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن قول المستأنفة 
عقد كفالة  بأن البنك المستأنف عليه لم يدخل السنديك في الدعوى لا مبررة له، لكون النزاع الحالي إنما بني على

شخصية تضامنية، وهو قائم فقط بين الدائن والكفيلة، ولا دخل للشركة المحكوم ضدها بالتسوية القضائية مما 
  وجب معه رد هذا الدفع لانعدام الأساس القانوني المبرر له."

  ). قرار غير منشور، ( 2011|1|3|846، ملف تجاري عدد: 2013|03|14، المؤرخ في 1|100ـ قرار عدد: 
377 - Corinne Saint – Alary – Houin: op.,cit., p: 758 et 759. 
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من  642مقتضيات المادة وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم إعمالا ل
  مدونة التجارة.

والذي يظهر أن المشرع المغربي ـ إسوة بالقانون الفرنسي ـ كان هاجسه من 
خلال التنصيص على متابعة إجراءات الحجز العقاري بدل البدء في إجراءات الحجز 
انطلاقا من المرحلة الأولى تبسيط الإجراءات المسطرية للحجز العقاري نظرا لطولها 

تعقدها وتفادي تأخير استيفاء الدائنين المرتهنين والدائنين الممتازين لحقوقهم، أضف و
بدل البدء فيها  اأن متابعة إجراءات الحجز انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه ،إلى ذلك

من المرحلة الأولى من شأنها أن تسهم في التقليل من المصاريف القضائية التي يتم 
  ع العقار المرهون. إنفاقها من أجل بي

وفي ضوء ذلك، فإن التقليل من المصاريف القضائية من خلال الإجراء السابق 
يحقق مبدأ آخر بالإضافة إلى المبدأين السابقين يتجسد في تحقيق مبدأ المساواة بين 

هدد مركز الدائنين المرتهنين لذلك، فإن قلة تلك المصاريف لا ت الدائنين، وتطبيقا
وكذا على الدائنين العاديين، فمادام الجميع دائنون لنفس المدين،  ،لمرتبةالتاليين في ا

فإن الأمر يقتضي أن يحصلوا كلهم من توزيع العقار على أنصبة من ديونهم في حدود 
  .379ما تسمح  به عمليات التوزيع

وارتباطا بمقتضيات متابعة إجراءات الحجز العقاري بعد إيقافها، فإنه ولئن كان 
لمنتدب هو من يقوم بتحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة بمساعدة خبير إن للقاضي ا

فلا يمكن له القيام بهذه  لمرهون في إطار التصفية القضائيةاقتضى الحال للعقار ا
المهمة إذا سبق تحديد الثمن الأساسي لبيع العقار بالمزاد العلني في إطار قانون 

جز العقاري بعد الانتهاء من هذه المرحلة أي المسطرة المدنية إذا تم إيقاف إجراء الح
بعد تحديد الثمن الأساسي، وهذا يجد أساسه في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

من م.ت والتي تقضي أن السنديك يحل محل الدائن الحاجز فيما يخص الإجراءات  622
رهون من جانب أن إعادة تحديد الثمن الافتتاحي للعقار الم ،المتبقية، أضف إلى ذلك

القاضي المنتدب يتطلب زيادة المصاريف القضائية المتمثلة في تحديد أتعاب الخبير، 
وقد يؤدي ذلك بالضرورة إلى طول إجراءات الحجز العقاري مع إمكانية تدهور مركز 

  الدائنين المرتهنين التاليين في المرتبة وكذا الدائنين العاديين.

المنتدب إعادة تحديد الثمن الأساسي بيع  بإمكان القاضي واستثناء من ذلك
العقار في حالة ما إذا تبين أن قيمة العقار عند فتح مسطرة التصفية القضائية ارتفعت 

                                                             
  للمزيد من التفاصيل انظر:  -379
 .289 :: مرجع سابق، صلفروجيامحمد  -
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خاصة أن  ية القضائية أو التصفية القضائيةمقارنة مع قيمته قبل افتتاح مسطرة التسو
تنادا إلى مقتضيات إجراءات مساطر المعالجة تتسم بالتعدد كما تحتاج وقتا طويلا اس

الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الأمر الذي يجعل العقار ترتفع قيمته مع مرور 
الزمن، وهذا الإجراء ما هو إلا تجسيد لإرادة المشرع المغربي الذي تتجه نيته إلى بيع 
العقار بأفضل الشروط وأعلى ثمن يؤمن مصالح الدائنين ويسهم في تصفية خصوم 

  المقاولة.

من ق.م.م  479 مانع يحول دون تطبيق القاضي المنتدب مقتضيات الفصل ولا
والمتعلقة بزيادة السدس إذا انتهت السمسرة الأولى بإرساء المزاد العلني قبل افتتاح 
التسوية أو التصفية القضائية بفتح المسطرة قبل انتهاء أجل عشرة أيام التي تحتسب 

ينطبق على الإجراءات المسطرية فحسب، بل من تاريخ السمسرة، فمبدأ الإيقاف لا 
القول أن مبدأ إيقاف  ،م.م، ويستتبع ذلكق.ينطبق حتى على الآجال المنصوص عليها في 

إجراءات الحجز يترتب عنه تعطيل سريان الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور 
ب المدة أعلاه، وحينما يتم متابعة إجراءات الحجز يبدأ الأجل في سريانه مع احتسا

فإنه بإمكان القاضي المنتدب أن يقبل عرضا جديدا بشرط أن  ثمةالسابقة، ومن 
  .380يكون مبلغه يساوي أو يفوق السدس من ثمن المزاد الأول ومصاريفه

، فإن التنصيص على متابعة إجراءات الحجز العقاري بدل إعادتها من وهكذا
التصفية القضائية، وذلك  جديد يسهم في تقوية مركز الدائنين الخاضعين لمسطرة

المصاريف القضائية التي تندرج ضمن حقوق الامتياز العقارية  تفادي كثرةعن طريق 
وتحظى بحق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين، وهذا بدوره يؤدي إلى 

ل تعزيز مركز الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين العاديين، ب
ول الإجراءات وتعددها الأكثر من ذلك تفادي تأخير استيفاء الدائنين لحقوقهم نظرا لط

  من جديد. لو تم إعادتها

  

 من طرف الدائنين الفقرة الثانية: استرجاع الحق في إجراء المتابعات الفردية
  المرتهنين 

إذا كان المشرع قد أعطى الحق للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم 
ولفائدتهم وخاصة في حالة إجراء المتابعات الفردية بعد صدور الحكم الدائنين 

القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، أو أن يحل محل الدائن الحاجز فيما يخص 
                                                             

 للمزيد من التفاصيل انظر: -380
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كان  هشرع فيها قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية، فإن االإجراءات المتبقية إذ
في حال عدم الإسراع في إجراءات الحجز ن من ضرر بالغ يواعيا بما قد يلحق الدائن

العقاري، وتجلى ذلك من خلال تحديد بعض الآجال التي يجب داخلها اتخاذ إجراءات بيع 
العقار، وإلا أمكن للدائنين المرتهنين وأصحاب الامتيازات العقارية استرجاع الحق في 

  إجراء المتابعات الفردية.

من  643- 2لفرنسي من خلال المادة رع اومعلوم أن هذا الإجراء أخذ به المش
لدائنين الحاملين لامتياز خاص أو رهن حيازي ل ه يحقمدونة التجارة، إذ يستفاد منها أن

أو رهن رسمي والديون الممتازة للخزينة العامة الذين صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل 
تصفية الأموال ببعد ممارسة حقوقهم فيما يخص المتابعات الفردية إذا لم يقم المصفي 

المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ صدور الحكم القاضي بالتصفية 
 .381القضائية

وهذا التوجه هو الذي سلكته أيضا مدونة التجارة المغربية، إذ نصت المادة 
منها على أنه "يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو  628

الخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة ممارسة حق في إجراء رهن رسمي، وكذا 
المتابعات الفردية إذ لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من 
تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية شريطة أن يكون قد صرحوا 

  بديونهم وإن لم تقبل بعد.

  ."622من المادة  5و 3و 1مدين تطبق الفقرات في حالة بيع عقارات ال

وبناء على ذلك، وخروجا عن مبدأ إيقاف المتابعات الفردية المعمول في إطار 
ا الحق، غير أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة، فإن الدائنين بإمكانهم استرجاع هذ

ي عدم ول يكمن فت مطلقا، بل يتوقف على شرطين أساسيين، فالأأهذا الإجراء لم ي
عقارات المثقلة بامتياز أو رهن داخل أجل ثلاثة أشهر من تصفية البدء السنديك في 

تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية، والثاني أن يكون هؤلاء الدائنون 
  .382قد صرحوا على الأقل بديونهم إن لم تقبل بعد

ن خاصة منهم والذي يلاحظ أن هذا الإجراء يصب في خانة مصلحة الدائني
الحاملين لامتياز خاص أو رهن حيازي أو رهن رسمي، ذلك أن المشرع وعيا بما قد 
يلحق هؤلاء الدائنين من خسارة محققة في حالة تباطؤ السنديك في القيام بمهامه، فإنه 
نص على متابعة إجراءات الحجز العقاري في أقرب الآجال الممكنة وذلك قصد 

                                                             
381 - Corinne Saint – Alary – Houin: op.,cit:, p: 778. 

  .235: مرجع سابق، ص: شكري السباعيأحمد  -382
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مة تفادي التأخير في استيفاء الدائنين ثجراءات، ومن التعجيل في اتخاذ هذه الإ
  .383لحقوقهم التي هي في ذمة المقاولة

"وأن المادة 384ما يلي محكمة النقض  وهكذا قد جاء في قرار صادر عن
لدائنين الامتيازين الحق في ممارسة لوإن كانت تعطي  ،التجارة مدونةمن  628

نديك بتصفية الأموال المثقلة داخل ثلاثة إجراءات المتابعات الفردية إن لم يقم الس
من تاريخ حكم فتح مسطرة التصفية القضائية، فإنه يتعين القول كذلك بأن  أشهر

هذا الحق فإنها أقرنته بشرط ضروري  لامتيازياهذه المادة وإن كانت أعطت الدائن 
  وهو التصريح بالدين".

من  5و 3و 1ات مقتضيات الفقركان المشرع المغربي قد أحال على وإذا 
رهون وكذا الشروط ممن م.ت وذلك فيما يخص طريقة بيع العقار ال 622المادة 

من مدونة التجارة  628الأساسية للبيع وغيرها من الإجراءات، فإنه أغفل إحالة المادة 
العقار بعد  حجزم.ت  والمتعلقة بمتابعة إجراءات من  622على الفقرة الثانية من المادة 

افتتاح التسوية أو التصفية القضائية، مما يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية  إيقافها قبل
متابعة الدائنين إجراءات الحجز العقاري في حالة عدم قيام السنديك بذلك داخل الأجل 

  القانوني؟

بأنه بالرغم من عدم صراحة المادة أعلاه فيما يخص ممارسة الحق في  ونعتقد
ى ذلك، فإنه ينبغي يقافها قبل صدور الحكم الذي أدى إلمتابعة إجراءات التنفيذ بعد إ

إجراء المتابعات الفردية" تفسيرا واسعا يشمل بالإضافة إلى البدء في تفسير عبارة "
إجراءات الحجز العقاري، حتى متابعة إجراءات الحجز العقاري بعد إيقافها بمقتضى 

لوقاية الخارجية، أو بموجب ا مسطرة للإجراءات في إطار المؤقت الأمر القاضي بالوقف
ن م.ت، والسند م 653لجة إعمالا لمقتضيات المادة الحكم القاضي بفتح مسطرة المعا

في ذلك إرادة المشرع المغربي التي تتجه نحو الإسراع في اتخاذ إجراءات التنفيذ حماية 
از فإن الدائن المرتهن أو الدائن الممت وعليه ،لدائنين الحاملين لضمانات عقاريةل

بإمكانه متابعة إجراءات الحجز العقاري انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل 
حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة 

                                                             
  للمزيد من التفاصيل انظر:   -383
  271: مرجع سابق، ص: لفروجي امحمد -   

: زوكارأ، أشار إليه، عمر 391/3/2/2003 :، ملف تجاري عدد06/2006/ 28، المؤرخ في 722 :قرار عددـ  384
  .320:  مرجع سابق،ص
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داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية 
  يونهم حتى وإن لم تقبل بعد.شريطة أن يكونوا قد صرحوا بد

ولئن كان المشرع المغربي نص صراحة على ممارسة الحق في المتابعات 
الفردية وذلك عن طريق مباشرة إجراءات التنفيذ من قبل الدائنين بصفتهم دائنين 

المذكورة لا يسعف في تمكين  628مرتهنين أو ممتازين، فإن ما تضمنته المادة 
ن عاديين كسائر الدائنين التنفيذ على جميع أموال المدين لما الدائنين بصفتهم دائني

، والسند في ذلك 385.ل.عمن ظ 1241لهم من ضمان عام على مال مدينهم طبقا للفصل 
العبارات المستعملة من طرف المشرع حيث حدد الدائنين المخول لهم استرجاع 

رهن حيازي أو رهن  المتابعات الفردية في الدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو
رسمي، وكذا الخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، كما استعمل عبارة "الأموال 
المثقلة" والمقصود بها العقارات أو المنقولات المثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن 

فإن هؤلاء الدائنين يمنع عليهم التنفيذ على أموال المدين لما لهم من  ثمةرسمي، ومن 
  ضمان عام في حالة عدم كفاية الأموال المتحصلة من ثمن العقار الضامن لديونهم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه ولئن كان للخزينة العامة استرجاع 
الحق في إجراء المتابعات الفردية عن طريق التنفيذ على عقارات المدين في حالة وجود 

من مدونة تحصيل الديون العمومية  113ادة رهن رسمي لفائدتها وذلك طبق منطوق الم
الخزينة العامة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين  تمتع تيال

العموميين برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية، فإنه على خلاف ذلك، لا يحق 
لى ا الممتازة الواردة عاسترجاع الحق في إجراء المتابعات الفردية بالنسبة لديونه

والسند في ذلك أن مدونة الحقوق العينية  والتي اعتبرت حقوق الخزينة العامة  العقارات
فقد أحالت المادة  ثمةتندرج ضمن حقوق الامتياز العقارية تعد بمثابة نص عام، ومن 

منها على القوانين الخاصة منها مدونة تحصيل الديون العمومية، غير أنه بتفحص  144
امتياز الخزينة العامة لا يمتد إلى العقار، بل يرد فقط على مقتضياتها يظهر أن 

حصلة من ثمن المنقول يعتبر مجرد ت، وفي حالة عدم كفاية الأموال الم386المنقول
  دائن عادي، يجري عليها ما يجري على الدائنين العاديين.

                                                             
فا، بأن الدائن المرتهن يتقدم بالتنفيذ بحقه بصفتين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين طبقا لكما وضحنا س -385

في حالة وجود من ظ.ل.ع الذي يقضي بأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. وثانيا باعتباره دائنا مرتهنا  1241للفصل 
  .وق العينيةلمقتضيات مدونة الحق رهن رسمي أو حيازي طبقا

ـ وتطبيقا لذلك قد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " لكن، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  386
التي تبين لها من أوراق الملف أن المبالغ المتحصلة ناتجة عن بنايات كانت منشأة على قطعة أرضية مملوكة 

لى أنه لا يوجد بمقتضيات قانون تحصيل الديون العمومية لشركة ليراك، وأن تلك البنايات تعتبر عقارات، وخلصت إ
  ===منها إنما تنظم إجراءات  56ما يفيد أن ديون الخزينة العامة تتمتع بالامتياز على منتوج بيع العقار وأن المادة 
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من م.ت من حماية لفائدة  628وبالرغم ما تنطوي عليه مقتضيات المادة 
ي أو رهن رسمي، فإن هذه الحماية لا زالمتوفرين على امتياز خاص أو رهن حياالدائنين 

تطال باقي الدائنين، بحيث أن المشرع المغربي ميز بدون مبرر مقبول بين الدائنين 
، بحيث أعطى الحق من جهة أخرى والدائنين العاديين ،من جهة والممتازين المرتهنين

مباشرة إجراءات التنفيذ على العقارات إذ لم يقم للدائنين الحاملين لضمانات إمكانية 
بتصفية تلك الأموال المثقلة داخل الأجل القانوني، في حين استثنى الدائنين  يكالسند

العاديين من هذا الإجراء، خاصة وأن هؤلاء الدائنين لهم الحق في مباشرة إجراءات 
حجز التحفظي باعتبار التنفيذ على عقارات المدين إذا سبق لهم مباشرة إجراءات ال

عقارات المدين ضمان عام لدائنيه، وهذا من شأنه أن يهدم مبدأ المساواة الذي يتطلب 
لم يقم  اإذ اتخاذ إجراءات التنفيذ من قبل جميع الدائنين المخول لهم ذلك قانونا

  لتفادي التأخير في استيفاء حقوقهم. السنديك بهذا الإجراء

أن استرجاع المتابعات الفردية لا يخول للدائنين وتجب الإشارة في الأخير إلى 
،بل يتم أداء  مستحقات الدائنين المستفيدين من  387المرتهنين استيفاء دينهم بالأولوية

 الضمانات حسب ترتيبهم المحدد قانونا.

  
 

                                                                                                                                                                                   
 

ا معللا على المدين وذلك بالحجز على منقولاته، أولا  قبل اللجوء إلى وسيلة أخرى ، يكون قراره التنفيذ===
ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلتين على غير أساس، وما أدلى به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير 

  مقبول".
منشور بالموقع الالكتروني ، 2004|1|3|267 ، ملف تجاري عدد: 2007|20/06المؤرخ في  ،694 قرار عدد:ـ  

www.jurisprudencemaroc.com 2017|12|23، تاريخ المراجعة.   
ـ ولقد جاء أيضا في قرار آخر صادر عن محكمة النقض ما يلي " لكن فمن جهة إن محكمة الاستئناف راعت حق 

الأسبقية الذي تمسك به الطاعن بناء على دفتر التحملات ، وما عللت به قرارها بأن المطلوب دائن مرتهن يستوفي 
من مدونة تحصيل الضرائب والديون العمومية  107عن عملا بالفصل دينه بالأسبقية على الخزينة، وبالتالي قبل الطا

  وهو تعليل صحيح يبرر ما قضت به ..."
منشور بالموقع الالكتروني ، 2005|2|1|3000 ، ملف تجاري عدد: 2007|07/01المؤرخ في  ،230 قرار عدد:ـ  

www.jurisprudencemaroc.com 2017|12|23، تاريخ المراجعة.     
387 -larbi faris : La situation des créanciers dans le nouveau droit des procédures 
collectives, mémoire pour l’obtention du diplôme des études  supérieures approfondies 
droit des affaires ,université hassan 2 ain chock ,faculté des sciences juridiques  et 
économiques et sociales ,casablanca, année  académiques 2003 -2004 p :69.   
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 المبحث الثاني
 عند النطق المقرر للدائنين ر حق الأفضليةتأث دحدو

  بالتصفية القضائية المباشرة

فا لمسطرة التصفية القضائية غير المباشرة والتي تكون مسبوقة خلا
بمسطرة التسوية القضائية عند تحويل مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت إلى 
تصفية قضائية، فإن التصفية القضائية المباشرة يتم النطق بها مباشرة دون أن تكون 

التفويت، وقد نص المشرع فترة الملاحظة أو تبني مخطط الاستمرارية أو بمسبوقة 
حيث يستفاد من  ،من مدونة التجارة 568و 619المغربي عن ذلك من خلال المادتين 

ة بشكل لا لعية المقاولة مختح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضتذلك أنه تفت
  رجعة فيه.

ففي ظل مسطرة التصفية القضائية المباشرة، وبما أنها لا تكون مسبوقة 
لملاحظة التي تتطلب الموارد المالية اللازمة لاستمرار نشاط المقاولة، ولا يترتب بفترة ا

من  575عن ذلك وجود دائنين يستفيدون من حق الامتياز المخول لهم بموجب المادة 
م.ت، فإن الدائنين الحاملين لضمانات عقارية لا يتأثر مركزهم ويخضعون للقواعد 

أن الدائنين المرتهنين أو  ،تبع ذلك القولتسيو العامة فيما يخص استيفاء حقوقهم،
الممتازين لا يتصور وقوعهم في حالة تزاحم مع الدائنين المستفيدين من حق الامتياز 

  .388 المقرر لهم وفق المادة أعلاه

واستثناءا لما ورد أعلاه، فإنه بإمكان تدهور وضعية الدائنين المرتهنين أو 
للاحقين لصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الممتازين بفعل تزاحم الدائنين ا

من مدونة التجارة والتي  620التصفية القضائية المباشرة عند تطبيق مقتضيات المادة 
م.ت، و تتعلق خاصة باستمرار نشاط المقاولة إذا  575من تحيل على مقتضيات المادة 

مالية التي قد حصولها على الموارد ال حة العامة أو مصلحة الدائنين ذلكاقتضت المصل
تساعدها على متابعة نشاطها في الفترة الحرجة، مما دفع المشرع إلى تخويل حق 
الامتياز في استيفاء ديونهم ولو على حساب الدائنين الحاملين لضمانات عقارية 

  سابقين على صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.ال

لدائنين المرتهنين وبالرغم من ذلك، فإن المشرع المغربي حاول تقوية مركز ا
أو الممتازين وذلك من خلال تعزيز وضعية الدائن المرتهن رهنا حيازيا (المطلب الأول)، 
وكذا احتفاظ الدائنين المرتهنين رهنا رسميا والدائنين الممتازين بحق الأفضلية وفق 

  القواعد العامة (المطلب الثاني).

                                                             
  .123:  : مرجع سابق، صالعلوانيمحمد  -388



245 
 

 المطلب الأول

التصفية النطق ب يازيا عندتعزيز وضعية الدائن المرتهن رهنا ح
  القضائية

كما رأينا سابقا، وطبقا للقواعد العامة خاصة المنصوص عليها في ظ.ل.ع 
ومدونة الحقوق العينية فإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا خول له المشرع حق حبس 
الملك المرهون وبيعه بالمزاد العلني قصد استيفاء دينه من ثمن الملك المرهون 

على باقي الدائنين الآخرين. لكن سرعان ما يتعلق الأمر بمساطر صعوبات  بالأولوية
ولما كان هاجسها تحقيق مصلحة المقاولة وليس فقط حماية حقوق  ،المقاولة

الدائنين، فإن المشرع المغربي قد أفرد مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تؤثر 
الحكم القاضي بفتح المسطرة بصورة سلبية على حقوق الدائنين السابقين لصدور 

سواء كانوا عاديين أو متوفرين على امتياز عقاري أو رهن رسمي أو رهن، ومن ذلك 
  ...389إيقاف أو منع المتابعات الفردية ومنع أداء الديون السابقة لصدور الحكم

ولئن كان المشرع المغربي قد أقر المقتضيات السابقة قصد تحقيق مصلحة 
في الفترة الحرجة، فإنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يحول دون المقاولة ومساعدتها 

ممارسة حق الحبس المخول للدائن المرتهن رهنا حيازيا، بل على العكس من ذلك، 
فإنه جاء ببعض المقتضيات ترمي بالأساس إلى تعزيز وضعية هذا الدائن من خلال 

طرف المدين لفائدة  ممارسته لحق الحبس، ويتجلى ذلك في فك الأموال المرهونة من
وكذا المطالبة بالتسليم القضائي للمال المرهون  ،الدائن المرتهن مقابل أداء الديون

  على سبيل الأداء.

في ضوء ذلك، فإن تعزيز وضعية الدائن المرتهن عند النطق بالتصفية  و
القضائية يظهر من خلال فك الأموال المرهونة مقابل أداء مستحقات الدائن (الفقرة 

  لأولى)، وإلا أمكن المطالبة قضائيا بتمليكه العقار على سبيل الأداء (الفقرة الثانية).ا

  

  

  

  

  
                                                             

  .45 :: مرجع سابق، صالعلوانيمحمد  -389
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  بحق الأولوية عند فك الأموال حيازيا الفقرة الأولى: تمتيع الدائن المرتهن

  المرهونة 

حبس يخول للدائن المرتهن رهنا حيازيا حبس الشيء إلى حين إذا كان حق ال
ية على باقي الدائنين الآخرين، فإن فك الأموال المرهونة من استفاء حقوقه بالأفضل

طرف المدين يتطلب بالضرورة أداء الديون لفائدة الدائن، وإلا بقي الشيء محبوسا في 
  حالة عدم الوفاء بذلك الدين.

لهذا، فإن المشرع الفرنسي لم يتردد في التنصيص على فك الأموال المرهونة 
جارة والتي أعطى الحق للمصفي ن مدونة التم 641-3المادة  من خلالمقابل أداء الدين 

أو الأشياء  ةلمتصرف المأذون له من طرف القاضي المنتدب فك الأموال المرهونلأو 
المحبوسة لكن شريطة أداء الدين لفائدة الدائن المرتهن أو الحابس، ويجب أداء الدين 

جميع الدائنين المتمتعين بحق  قبل فك الأموال، وهذه المقتضيات واجبة التطبيق على
 .390الحبس

 20-642وفي حالة عدم فك الأموال المرهون أو الأشياء المحبوسة، فإن المادة 
من مدونة التجارة الفرنسية أعطت للمصفي صلاحية تحقيق الرهن بعد حصوله على 
الإذن من القاضي المنتدب، ويشعر المصفي بذلك الدائن قبل خمسة عشر يوما عن 

  .391 عملية البيعتاريخ 

والمشرع المغربي لم يخرج بدوره عن التوجه الذي تبناه المشرع الفرنسي حيث 
من م.ت في فقراتها الأولى والثانية والثالثة على أنه "يمكن للسنديك  626نصت المادة 

المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف 
  شياء المحبوسة.المدين أو الأ

في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل ستة أشهر من 
  تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.

يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل 
  ."يوما قبل تحقيق الرهن 15أجل 

 ـأن المشرع المغربي ـ إسوة بالمشرع الفرنسي  ،خلال المادة أعلاه واضح من
أحدث مسطرة فك الأموال المرهونة والأشياء المحبوسة قصد تجاوز العوائق التي قد 

                                                             
390-Carinne Saint – Alary – Houin: op.,cit,, p :780. 
391- Carinne Saint – Alary – Houin: op.,cit., p: 780. 
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تؤثر على مسطرة التصفية القضائية من جانب الدائن المرتهن أو الدائن الحابس، فقد 
ائن المرتهن، وقد يتعذر ة الدئدالدين لفايتمكن السنديك من إجراء هذه المسطرة بأداء 

، ولا يبقى له في هذه الحالة الأخيرة إلا القيام ببيع الملك المرهون داخل أجل عليه ذلك
  .392ستة أشهر من تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية

ولئن كان الدائن المرتهن رهنا حيازيا يخضع للقواعد العامة فيما يخص 
دينه خاصة عند النطق بالتصفية القضائية مباشرة، فإنه يطرح التساؤل استيفاء 

من م.ت  620بخصوص مدى احتفاظ الدائن بحق الأولوية عند تطبيق مقتضيات المادة 
لحة الدائنين، وما المتعلقة باستمرار نشاط المقاولة تحقيقا للمصلحة العامة أو مص و

المخول لهم ضمن  حق الامتيازن وجود دائنين يستفيدون من ميترتب عن ذلك 
  ؟تمن م. 575المادة

في معرض حديثه عن  393بخصوص هذا الإشكال يرى بعض الفقه المغربي   
ترتيب الدائنين على أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يستوفي دينه بعد أداء حقوق 
الدائنين الذين نشأت ديونهم بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التصفية القضائية 

 أنمن مدونة التجارة، ولقد استند في ذلك على  620و 575عمالا لمقتضيات المادتين إ
كانت على باقي الدائنين الآخرين سواء هؤلاء الدائنين تتم بالأسبقية  ديون سداد

مقرونة أو لا بامتيازات أو ضمانات، لأنها تساعد على إنقاذ المقاولة المتعثرة في الفترة 
  الحرجة.

بأن الدائن المرتهن يقدم في  394، يرى بعض الفقه الفرنسيوعلى خلاف ذلك
استيفاء دينه على باقي الدائنين بما فيهم أصحاب امتياز الامتيازات، غير أن هذه 
الأسبقية المخولة للدائن في الرهن الحيازي تتطلب بيع الأموال المرهونة من قبل 

ن إلى بيع الأموال المرهونة المصفي، وعلى خلاف ذلك، فإنه عندما يبادر الدائن المرته
 1994يونيو  10من تلقاء نفسه يفقد حق الأسبقية المخولة له خاصة بعد صدور قانون 

ويستوفي دينه في هذه الحالة بعد أداء مستحقات الدائنين اللاحقين المستفيدين من 
  حق الامتياز.

يدين من بأنه بالرغم من اتساع دائرة المستف 395وتأييدا لهذا الرأي، يرى البعض
فإن هذا الحق قد يتأثر بفعل  ،تمن م. 575حق الأولوية المنصوص عليه في إطار المادة 

                                                             
  .106: مرجع سابق، ص :السباعي شكريأحمد  -392
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من م.ت  626بعض النصوص في إطار مساطر المعالجة، ومن ذلك مقتضيات المادة 
والتي أعطت الحق للسنديك لفك الأموال المرهونة مقابل الوفاء بالدين الناشئ قبل 

بيع المال المرهون يمارس على بإذا تعذر عليه ذلك وقام  حكم فتح المسطرة، غير أنه
  الثمن نفس الحقوق التي يمارسها على المال المحبوس.

الحبس حق وفي ضوء ذلك، فإن نظرية الحلول العيني التي تظهر من خلال نقل 
إلى ثمن البيع يترتب عنها تخويل الدائن المرتهن حق الأفضلية على باقي الدائنين 

ا في ذلك الناشئة ديونهم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية الآخرين بم
  .396القضائية

أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا له حق  ،تصديا للإشكال السابق ويمكن القول
الأولوية ولو على حساب الدائنين المستفيدين من حق الامتياز المخول لهم وفق المادتين 

ا يبرر ذلك أن المشرع اشترط في اتخاذ الإجراء من مدونة التجارة، وم 575و 620
المتعلق بفك الأموال المرهونة أداء الدين لفائدة الدائن من خلال الفقرة الأولى من 

من م.ت، وإلا أمكن له ممارسة حق الحبس على المال المرهون إلى حين  626المادة 
يؤشر على استفادة الدائن الوفاء بالدين، ومن ثمة فأداء الدين قبل فك الأموال المرهونة 

  من حق الأولوية على حساب باقي الدائنين.

حقا، إن المشرع قد خول لأصحاب الديون الناشئة بعد صدور الحكم القاضي 
من مدونة التجارة  620بفتح مسطرة التصفية القضائية عند تطبيق مقتضيات المادة 

أصحاب الرهون الحيازية، حق الأولوية ولو على حساب الدائنين المرتهنين بما فيهم 
لكن لا ننسى بأنه ليس هناك أي مقتضى قانوني في إطار مساطر صعوبات المقاولة 
 ،يحد من ممارسة حق الحبس الذي يتمتع به الدائن المرتهن، بل على العكس من ذلك

مة فإن ثأن المشرع قد نص على نقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع، ومن 
  د من هذا الحق يستوفي دينه بالأولوية.الدائن المستفي

  

  الفقرة الثانية: المطالبة بالتسليم القضائي للرهن

يندرج ضمن تعزيز وضعية الدائن المرتهن رهنا حيازيا إمكانية مطالبة هذا 
التسليم القضائي للرهن قصد تفادي التزاحم مع باقي الدائنين الذين يتمتعون بالأخير 

  دينهم عند النطق بالتصفية القضائية. بحق الأفضلية في استيفاء
                                                             

  انظر بهذا الخصوص: -396
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لهذا، فإن المشرع الفرنسي كان سباقا في تبني هذا التوجه من خلال المادة 
من مدونة التجارة والتي يستفاد منها أنه بإمكان الدائن المرتهن رهنا  20-442- 01

حيازيا بالرغم من عدم قبول دينه لكن بشرط أن يصرح بدينه أن يطلب من القاضي 
  .397لمنتدب التسليم القضائي للرهن قبل تحقيقها

والمشرع المغربي بدوره سار على نفس النهج الذي اعتمده المشرع الفرنسي، 
من مدونة التجارة والتي جاء  626فقد نص صراحة من خلال الفقرة الرابعة من المادة 

لرهن فيها "يمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل تحقيق ا
  التسليم القضائي للرهن".

أن هذا الامتياز الذي يتمتع به الدائن  ،والذي يلاحظ من خلال المادة أعلاه
المرتهن من شأنه أن يسهم في تقوية مركزه عند مطالبته بالتسليم القضائي للرهن 
وذلك لتفادي التزاحم مع باقي الدائنين الذين يتمتعون بحق الأولوية عند استيفاء 

  من مدونة التجارة. 575و 620وفق المادتين  398ديونهم

غير أن المطالبة بالتملك القضائي للشيء المرهون طرح إشكالية ما إذا كان 
أم أنه  ،ا الحيازةهيشمل جميع الرهون التي تنتقل فيها الحيازة المادية والتي لا تنتقل في

  دون غيرها؟ الرهون التي تنتقل فيها الحيازة يقتصر فقط على

  :ه إلى اتجاهين بخصوص هذا الإشكالانقسم الفقلقد 

القضائي للشيء المرهون يقتصر فقط  سليميرى الاتجاه الأول أن المطالبة بالت 
على الرهون التي تخول للدائن حق الحبس لسبب بسيط أنه لا يمكن تبرير المطالبة 

لى أن مقتضيات إ إضافةبالتسليم القضائي إلا على الأشياء المرهونة التي سبق حيازتها، 
من مدونة التجارة تفترض وجود ترابط بين حق الحبس وحق  642-20-1المادة 

، وهذا ما يفسر أن التسليم القضائي 399المطالبة بالتسليم القضائي للشيء المرهون
يجد تطبيقه في الرهون التي تخول للدائن حق الحبس بسبب انتقال عنصر الحيازة إليه 

  .400دون باقي الرهون الأخرى

                                                             
397- Corinne Saint – Alary – Houin: op.,cit., p: 781. 
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في حين يرى الاتجاه الثاني بأن المشرع لم يفرق بين الدائنين المرتهنين رهن 
وهذا  401حيازة أو دون  حيازة بالنظر لعمومية النص في التشريعين المغربي والفرنسي

ما يفسر أن التسليم القضائي يشمل الرهن الحيازي المقترن بحق الحبس وغير المقترن 
  بحق الحبس.

لفقهي في فرنسا كان له أثرا على الاجتهاد القضائي والملاحظ أن الجدل ا
وهكذا فإنه إذا  ،أ التسليم القضائي للشيء المرهونالفرنسي خاصة مجال تطبيق مبد

دوات ألدائن المرتهن المستفيد من رهن كانت المحكمة التجارية لنول قد خولت ل
بالتملك القضائي، فإن ومعدات التجهيز (التي لا تنتقل فيها الحيازة) الحق في المطالبة 

بعض محاكم الموضوع قد قضت برفض التسليم القضائي للشيء المرهون وذلك بعلة 
  .402أن هذا الحق يجد مجال تطبيقه على التأمينات المضمونة بحق الحبس

غير أن هذا التضارب على مستوى محاكم الموضوع أدى إلى تدخل محكمة 
الذي وضع حداً  1990مارس  6قرار  النقض من خلال عدة قرارات مبدئية، ومن ذلك

لهذا الجدل والذي قضى بأحقية الدائن المرتهن في المطالبة بالتسليم القضائي للشيء 
 .403المرهون سواء كان مقرونا بحق الحبس أم لا

وتبعا لذلك، فإنه عند النطق بالتصفية القضائية يحق لجميع الدائنين المرتهنين 
بالرغم من عدم قبول دينهم بشرط أن  404ء المرهونالمطالبة بالتسليم القضائي للشي

  يتم ذلك قبل تحقيق الرهن.

يؤدي  شيء المرهون مقابل استيفاء الدينقضائيا بتمليك المال أو الفالمطالبة 
بالضرورة إلى تفادي التزاحم مع باقي دائني المقاولة سواء كانوا سابقين أو لاحقين 

هذا ما يفسر استيفاء الدائن المرتهن رهنا للحكم القاضي بفتح التصفية القضائية، و
حيازيا لدينه بالأفضلية على حساب باقي الدائنين، وهذا ما أكدته محكمة النقض 

  .405الفرنسية في قرارها السابق
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في ضوء ذلك، ولما كان الدائن المرتهن رهنا حيازيا على عقار يتمتع بحق 
لآخرين، كما يتمتع اقي الدائنين االحبس وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على ب

من أي يد انتقل إليها، فإنه قياسا على ذلك بإمكانه المطالبة بالتسليم بحق استرداده 
القضائي عند النطق بالتصفية القضائية بالرغم من عدم قبول دينه شريطة التصريح به 

قاضي لدى السنديك تفاديا لتزاحم الدائنين سواء كانوا لاحقين لصدور الحكم ال
بفتح المسطرة أو سابقين له، وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز وضعية هذا الدائن في 

  إطار التصفية القضائية.

بقي لنا أن نتساءل عن مدى إمكانية تأثر الدائن المرتهن الذي طالب  و
بالتسليم القضائي للشيء المرهون بحق الامتياز المقرر للدائنين اللاحقين لصدور 

  ؟ي بفتح المسطرةالحكم القاض

على أنه ولئن كانت  406تصديا لهذا الإشكال، يرى جانب من الفقه المغربي
مسطرة التسليم القضائي للشيء المرهون تساعد الدائن المرتهن على التغلب على 
الدائنين الآخرين سواء كانوا دائنين مرتهنين أو أصحاب الامتيازات، فإنه يتم سداد 

على الدائنين لحكم القاضي بفتح المسطرة بالأسبقية الديون الناشئة بعد صدور ا
بما فيهم الدائن المرتهن المستفيد من التسليم القضائي للشيء المرهون السابقين له 

  من مدونة التجارة. 575اعتمادا على مقتضيات المادة 

بأنه يجب الاعتراف للدائن  407ديابيكالفقيه وعلى خلاف الاتجاه السابق، يرى 
الحبس والدائن المرتهن رهنا حيازيا بحق الأفضلية حتى على حساب  المتمتع بحق

 40من م.ت والمادة   575الدائنين المستفيدين من حق الامتياز المخول لهم وفق المادة 
من القانون الفرنسي، وهذا التوجه تبنته محكمة النقض الفرنسية من خلال قرارها 

الدائن المرتهن المستفيد من  ، بحيث أن سداد ديون1990408مارس  6الصادر في 
مسطرة التسليم القضائي للشيء المرهون يؤدي بالضرورة إلى تفادي التزاحم مع باقي 
الدائنين سواء كانوا لاحقين أو سابقين لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، وهذا 

  يؤشر على أفضلية هذا الدائن على حساب هؤلاء الدائنين.
اته في العديد من الإشكالات المتعلقة بوضعية ولقد سبق أن أكدنا الرأي ذ

الدائن المرتهن رهنا حيازيا، وخلصنا بأنه مادام لا يوجد أي مقتضى قانوني يحول دون 
ممارسة حق الحبس المخول للدائن المرتهن فإنه يستوفي دينه بالأولوية حتى في حالة 

 سلوكه لمسطرة التسليم القضائي للرهن.
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ل للدائن المرتهن فإنه يستوفي دينه بالأولوية حتى في حالة ممارسة حق الحبس المخو
  سلوكه لمسطرة التسليم القضائي للرهن.

  

 المطلب الثاني

امتياز أصحاب الامتيازات العقارية والرهون الرسمية في حالة التصفية 
  المباشرة القضائية 

إذا كانت وضعية أصحاب الامتيازات العقارية والرهون الرسمية ستتأثر 
مقتضى الامتياز المقرر للدائنين اللاحقين على حكم فتح المسطرة في حالة النطق ب

بالتصفية القضائية غير المباشرة، فإن الأمر لا يثير أي إشكال في حالة النطق مباشرة 
ر بالتصفية القضائية ـ أي دون سلوك مسطرة التسوية القضائية ـ بحيث لا يمكن تصو

  ون بحق الأسبقية أو الأفضلية.ظيحالدائنين اللاحقين الذين قد 

لكن يلاحظ أنه حتى في حالة النطق مباشرة بمسطرة التصفية القضائية 
يمكن تصور وجود الدائنين اللاحقين لصدور الحكم القضائي بفتح هذه المسطرة، 

من مدونة التجارة والمتعلقة باستمرار نشاط  620خاصة عند تطبيق مقتضيات المادة 
حكم بالتصفية القضائية إذا تبين للمحكمة أن المصلحة العامة المقاولة بعد ال

الموارد  على تقتضي ذلك أو مصلحة الدائنين، فهذا الإجراء يتطلب بالضرورة الحصول
المالية اللازمة لتمويل المقاولة في الفترة الصعبة، ولا يتأتى ذلك إلا بالاعتراف 

بصفة قانونية بعد صدور الحكم للممولين الدائنين بحق الامتياز إذا نشأ الدين 
القاضي بفتح هذه المسطرة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تأثر مركز أصحاب الامتيازات 

  العقارية والرهون الرسمية.

فإن الضمانات العينية العقارية تحتفظ بفعاليتها كضامنة  ،وعموما
ون عند اللجوء مباشرة إلى مسطرة التصفية القضائية حيث يتم سداد دي409للدين

المصاريف القضائية بالأولوية (الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك يتم سداد ديون أصحاب 
  الرهون الرسمية (الفقرة الثانية).
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  الفقرة الأولى: تمتيع ديون المصاريف القضائية بحق الأولوية

يجب التذكير في البداية أن ديون الخزينة العامة لا تندرج ضمن حقوق 
يل أنه لا يوجد في مدونة تحصيل الديون العمومية ما يفيد أن هذه الامتياز العقارية بدل

هو الأمر  410الديون تتمتع بامتياز عقاري، بل يبقى ذلك مقتصراً على الأشياء المنقولة
  دراسة وضعية ديون المصاريف القضائية دون حقوق الخزينة العامة.إلى  ناالذي دفع

بيع العقار المثقل بامتياز أو رهن وكما هو معلوم أن مباشرة إجراءات التنفيذ ل
أو رهن رسمي يتطلب بالضرورة إنفاق مجموعة من المبالغ وذلك قصد بيع العقار وتوزيع 

 411ثمنه على الدائنين حسب رتبتهم، غير أنه ينبغي التمييز بين المصاريف القضائية
يف لمصارل الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة كما هو الأمر بالنسبة

ويتم إيقاف  صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة القضائية التي يتم إنفاقها قبل
بين المصاريف وتح المسطرة إجراءات الحجز العقاري بعد الشروع فيها بفعل حكم ف

  مسطرة التصفية القضائية.ئة بعد صدور الحكم القاضي بفتح القضائية الناش

لقضائية بحق الامتياز المقرر ففي الحالة الأولى تتأثر وضعية المصاريف ا
من  575لفائدة الدائنين اللاحقين لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة طبقا للمادة 

م.ت بحيث يتم سداد هذه الديون بالأسبقية على كل الديون الأخرى بما فيها 
المصاريف القضائية على أساس أن الديون اللاحقة تساعد المقاولة في توفير الموارد 

  رة الحرجة.تمراريتها خلال الفة لاستاللازم

أما في الحالة الثانية فإنه لا يتصور تزاحم المصاريف القضائية مع الدائنين 
اللاحقين لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، لأنه يتم النطق مباشرة بالتصفية 

مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى  ،القضائية دون سلوك مسطرة التسوية القضائية
نية احتفاظ المصاريف القضائية بمركزها وفق القواعد العامة المنصوص عليها إمكا

                                                             
  انظر: -410

منشور بالموقع الالكتروني ، 2004|1|3|267 ، ملف تجاري عدد:2007|20/06المؤرخ في  694 قرار عدد:ال ـ
www.jurisprudencemaroc.com  تمت الإشارة إليه.2017|12|23، تاريخ المراجعة ،  

الواقع أن المشرع الفرنسي صنف المصاريف القضائية في القانون المدني ضمن حقوق الامتياز العامة على  -411
  خلاف المشرع المغربي الذي صنفها ضمن حقوق الامتياز العقارية الخاصة.

  نظر: اللمزيد من المعلومات 
Marcel Planiol et Georges Ribert : Droit civil français, suretés réelles, Tome XII, 2 eme 
édition, L.G.D.J , année  1953: page 359 et s. 



254 
 

منها التي تخول لحقوق الامتياز العقارية  142في مدونة الحقوق العينية خاصة المادة 
  .؟حق الأولوية عن باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين

بين  في حقيقة الأمر ما كان هذا الإشكال يطرح لولا التداخل الحاصل
قواعد القانون العادي خاصة مدونة الحقوق العينية وقواعد مساطر معالجة الصعوبات، 

لفائدة ديون المصاريف يجب الاعتراف في هذا الصدد بأن حق الامتياز المقرر 
تأثر من حق الحبس المخول لفائدة الدائن المرتهن رهنا حيازيا وذلك يالقضائية س

من مدونة الحقوق العينية والتي متعت هذا الدائن  155بالاعتماد على مقتضيات المادة 
بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه 
بالأولوية على باقي الدائنين الآخرين بما في ذلك المصاريف القضائية، بل الأكثر من 

الدائن في استيفاء دينه  في فقرتها الأولى تؤكد أولوية 626ذلك، إن مقتضيات المادة 
  المرهونة. الأموالولو على حساب باقي الدائنين خاصة عند فك 

وعلى خلاف ما سبق، فإن حق الأولوية المقرر لفائدة ديون المصاريف القضائية 
جراء ر بحق الامتياز المقرر لفائدة الأالناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة لا يتأث

المشرع المغربي لم يضع ترتيبا للدائنين المستفيدين  ، صحيح أن412ضمانا لأداء الأجر
، غير أن ذلك لا يمنعنا من 413من مدونة التجارة 575من حق الامتياز وفق المادة 

، فبالرجوع إلى مقتضيات الدائنينالرجوع إلى القواعد العامة وذلك قصد ترتيب هؤلاء 
امتياز الرتبة الأولى  جراءنجد أنها قررت لفائدة الأ 414من مدونة الشغل 382المادة 

المشغل خلافا لمقتضيات  جميع منقولاتقصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات على 
 وضعالذي  من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود 1248الفصل 

، وهذا في الرتبة الرابعة في إطار الدیون الممتازة على كل المنقولات أجور الأجراء
للأجراء حق الامتياز العام على المنقولات دون العقارات، على خلاف ديون ما يؤشر أن 

                                                             
 نظر:اللمزيد من التفاصيل  -412

أطروحة لنيل  -دراسة مقارنة -: الحماية القانونية للأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولةنفةأحكيمة   -   
، السنة ـ نونية والاقتصادية والاجتماعية ـ وجدةالدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القا

  .2007الجامعية 
مع الإشارة إلى أن المشروع القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة قد أعاد صياغة المادة  - 413

شر من من م.ت وحيث جاء فيها "تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني ع 575
الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون بمثابة تحصيل الديون العمومية 

  من هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرى". 365والمادة 
من الظهير  1248من مدونة الشغل على أنه "يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل  382تنص المادة  -414

الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما 
  لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته".
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ق الامتياز العقارية، وهذا ما يبرر سداد المصاريف القضائية التي تصنف ضمن حقو
  ديون المصاريف القضائية بالأولوية قبل أداء ديون الأجراء.

 والذي يظهر من خلال تفحص بعض قرارات محكمة النقض أنه في حالة
المنازعة بين الدائنين اللاحقين لصدور الحكم وكانت الأموال المتحصلة من العقار 
غير كافية لسداد ديونهم، فإنهم يخضعون لمسطرة التوزيع وفق مراتب امتياز دينهم 

جاء فيه أنه  415 محكمة النقص القانون، وهكذا في قرار صادر عن االتي يحدده
اد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور "لئن كان القانون ينص على أنه يتم سد

حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات 
أو بضمانات، إلا أن هذا المقتضى يطبق في حال المنازعة بين أصحاب الديون الناشئة 

 اكفيهم جميعليات بيع الأصول لا تبعد فتح المسطرة وكانت الأموال الناتجة عن عم
  فإنهم يخضعون لمسطرة التوزيع وفق مراتب امتياز دينهم التي يحدده القانون".

وقياسا على هذا القرار أنه عند المنازعة بين ديون المصاريف القضائية وديون 
الأجراء الناشئة بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وكانت الأموال ناتجة عن 

، فإن الديون الأولى تؤدى بالأسبقية على لسداد الديونغير كافية  عمليات بيع عقار
حساب ديون الأجراء، لكون مدونة الحقوق العينية منحت لديون المصاريف القضائية 

على  امتيازا عقاريا، على خلاف مدونة الشغل التي منحت لديون الأجراء امتيازا عاما
  جميع منقولات المشغل.

شرع الفرنسي تفاديا للمنازعة بين وعلى خلاف الموقف السابق، فإن الم
الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة وضع ترتيبا لهؤلاء الدائنين بحيث يستفيد 
الأجراء من امتياز الرتبة الأولى بالنسبة للديون التي نشأت بعد صدور حكم فتح 

ديون ، تم تأتي 416المسطرة والتي لم يتم تغطيتها عبر جمعية إدارة تأمينات الأجراء
المصاريف القضائية في المرتبة الثانية، خاصة منها مصاريف إشهار القرارات وأتعاب 
وكلاء القضاء المحددة وفق القانون، لأنها بمثابة نفقات ضرورية يجب سدادها 

، وعليه 417بالأسبقية على حساب باقي الدائنين اللاحقين لصدور حكم فتح المسطرة
المصاريف القضائية بفعل حق امتياز الرتبة الأولى فإنه وفق هذا التوجه تتأثر ديون 

                                                             
ت المجلس منشور بنشرة قرارا، 865/3/3/2009، ملف تجاري عدد 21/01/2010، المؤرخ في 118 :قرار عدد -415

  .161، 2010، السنة 5الأعلى، الغرفة التجارية ،الجزء
: إشكالية وضعية الديون العمالية في إطار نظام صعوبات المقاولة، مقال منشور بمؤلف صعوبات تيزاويعمار  -416

ص :  بق،المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة  الجهوية الثامنة، مرجع سا
547.  

417-  Marie-Laure Coquelet: Entreprise en difficulté, instruments de paiement et de crédit, 
op.cit., p: 192. 
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المقرر لفائدة الأجراء، خاصة إذا كانت هذه الديون الأخيرة من شأنها أن تؤدي إلى 
  استنزاف جميع الأموال المتحصلة من العقار.

  

الفقرة الثانية: مركز الدائن المرتهن رهنا رسميا عند النطق بالتصفية 
  القضائية المباشرة

سطرة ن الدائن المرتهن رهنا رسميا الناشئ دينه قبل الحكم بفتح المإذا كا
دين من مقتضيات المادة بفعل حق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين المستفي هيتأثر مركز

، فإنه على خلاف ذلك، يحتفظ هذا الدائن بمركزه عند النطق بالتصفية تمن م. 575
مسطرة التسوية القضائية، بحيث يستفيد من مباشرة غير المسبوقة بمرحلة الالقضائية 

حق الأفضلية المقرر له وفق القواعد العامة خاصة مدونة الحقوق العينية والتي 
والتي جاء فيها "للمرتهن أن يستوفي دينه من  192كرست هذا الحق من خلال المادة 

ك حسب ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وذل
  رتبته".

والذي يظهر من خلال ما سبق أن احتفاظ الدائن المرتهن بحق الأولوية لا 
عما كان معمولا به في ظل قانون الإفلاس، بحيث كان يستوفي هذا الدائن  فيختل

ن له في اب باقي الدائنين الآخرين التاليعلى حس 418عقار حقه من ثمنه بالأولويةلل
مرتهن كان لا يخضع لقاعدة إيقاف المتابعات الفردية في الرتبة مع العلم أن الدائن ال

ظل قانون الإفلاس، بحيث كان لهم الحق في سلوك إجراءات فردية قصد التنفيذ على 
، على خلاف ما أصبح معمولا به في ظل مساطر صعوبات 419الأموال المثقلة بتأميناتهم

ين السابقين لصدور المقاولة، بحيث أن القاعدة السابقة تنطبق على جميع الدائن
  الحكم القاضي بفتح المسطرة.

وبالرغم من احتفاظ هؤلاء الدائنين بحق الأفضلية المقرر لهم وفق القواعد 
العامة، إلا أن هذا الحق قد يتأثر بفعل بعض نصوص قانون صعوبات منها ما يرجع إلى 

جع إلى ما ما قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، ومنها ما ير
  بعد صدوره.

                                                             
، رجع سابق: الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الإفلاس، الجزء الرابع، مشكري السباعيأحمد  -418

  .435ص 
  .171ص: : مرجع سابق،  لفروجي امحمد -419
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تأثر حق الأفضلية المقرر للدائن المرتهن رهنا رسميا  يةأما فيما يتعلق بإمكان
قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، فإنه يظهر على وجه 

من مدونة التجارة  المتعلقة بالبطلان الجوازي للعقد  682الخصوص عند تطبيق المادة 
بعد  العقد  به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، شريطة إبرام هذا بمقابل إذا قام

نشوء الدين المضمون، وتبعا لذلك، فإنه إذا تبين للمحكمة أن عقد الرهن الرسمي 
تتوافر فيه كافة الشروط المبررة لإبطاله، فإنها تقضي بذلك، ويترتب عن ذلك 

ب التحفيظ أو الرسم العقاري قبل التشطيب عن الرهن سواء تم إيداعه أو تقييده بمطل
أن  ،ويستتبع ذلك القول ،اضي بفتح مسطرة التصفية القضائيةأو بعد صدور الحكم الق

نهائي حائز لقوة الدائن المرتهن رهنا رسميا الذي شطب على عقده بمقتضى حكم 
يصبح مجرد دائن عادي في مسطرة التصفية القضائية، يجري عليه  الشيء المقضي به

هذا الدائن مع الدائنين العاديين على  ويتحاص 420ري على الدائنين العاديينما يج
أموال المدين التي تدخل ضمن الضمان العام، وهذا ما يبين بوضوح بأن حق الأفضلية 
الذي يتمتع به الدائن المرتهن يتأثر بفعل البطلان الجوازي لعقد الرهن الرسمي 

  الاتفاقي.

لأفضلية لفائدة الدائن المرتهن رهنا رسميا أما بخصوص إمكانية تأثر حق ا
بعد صدور الحكم، فإن الأمر يتعلق بحق الحبس المقرر لفائدة الدائن المرتهن رهنا 
حيازيا، الذي يخول له حق استيفاء دينه بالأولوية ولو على باقي الدائنين المرتهنين، بما 

في فقرتها الأولى أنه  626لمقتضيات المادة  إعمالافيهم الدائن المرتهن رهنا رسميا، 
"يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال 

، وتبعا لذلك، فإن السنديك لا يلجأ إلى "المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة
سبقية حيازيا بالأ اعملية فك الأموال المرهونة إلا بعد أداء ديون الدائن المرتهن رهن

رسمية، رهون بونة أم لا بامتيازات عقارية أو على باقي الديون الأخرى سواء كانت مقر
فعدم الوفاء بالدين يؤدي بالضرورة إلى بقاء الملك المرهون في يد الدائن الحائز، 

  ويترتب عنه عدم تمكن أصحاب الرهون الرسمية من الاستحواذ على هذا الملك.

بأن مقتضيات المادة السابقة تشمل الرهنين  421وفي ضوء ذلك، يرى البعض
معا الحيازي والرسمي على أساس أن المشرع استعمل عبارة "الرهن" دون تحديد طبيعته 

 624-25على تطبيق مقتضيات المادة على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة 
قة تنطبق بادر بالقول بأن مقتضيات المادة السابنعلى الرهن الحيازي دون غيره، لكن 

خير دليل على ذلك بعض العبارات التي استعملها المشرع  الرهن الحيازي و فقط على
                                                             

:تسجيل حقوق الرهن العقاري والامتياز وغيرهما من الحقوق في السجل العقاري أو  شكري السباعيأحمد  -420
  .233غيره من السجلات الخاصة خلال فترة الريبة والتفليس، مرجع سابق، ص :

  .91و 90: مرجع سابق، ص :لكحلعبد الرحيم  -421
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في المادة ذاتها، ومن ذلك "فك الأموال المرهونة أو الأشياء المحبوسة" ويعني ذلك 
استرجاع الأموال أو الأشياء التي بيد الدائن الحائز خاصة أن حق الحبس يتمتع به 

حيازيا دون غيره، وأيضا استعمل عبارة "التسليم القضائي للرهن"  الدائن المرتهن رهنا
والتي تدل مما لا يدع مجالا للشك أن الأمر يقتصر على الرهن الحيازي، على أساس أن 

لا يتصور إلا في الرهن  االشيء سواء كان منقولا أو عقار عبارة التسليم أو تسليم
به بتقييده بالرسم العقاري دون دون الرهن الرسمي  الذي يكتفي صاح 422الحيازي

  حيازة الشيء المرهون.

إلى تأثر حق الأفضلية المقرر للدائن المرتهن رهنا رسميا بفعل  إضافة
المقتضيات السابقة، فإنه يجب الاعتراف أيضا أنه قد يتأثر هذا الحق بالدائنين 

يف القضائية على السابقين له في الرتبة أو ذوي ديون ممتازة، ومنها امتياز ديون المصار
من مدونة الحقوق العينية، بحيث قد ينفرد  142حساب الدائن المرتهن بمقتضى المادة 

الدائن الممتاز بحصيلة التنفيذ نظرا لطول إجراءات مسطرة التصفية القضائية 
وتعقيدها، وفي هذه الحالة قد لا يحصل الدائن المرتهن على دينه إلا جزئيا، أو قد لا 

لمرة، وفي كلتا الحالتين يمكن له الرجوع فيما بقي من دينه على أموال يحصل عليه با
 المدين كدائن عادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  قود.من ظهير الالتزامات والع 1174نظر الفصل ا -422
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 الفرع الثاني
العقارية العينية ضعف مركز الضمانات تجليات  

  عند تصفية  الخصوم 

كما رأينا سابقا إذا كان الأصل أن وضعية الضمانات العينية العقارية لا 
مساطر صعوبات المقاولة خاصة عند النطق مباشرة بالتصفية  تتأثر بفعل مقتضيات

القضائية، بحيث تحتفظ نسبيا بفعاليتها طبقا للقواعد العامة، وهذا لا يختلف عما 
كان  معمولا به في إطار قانون الإفلاس الملغى، بل أكثر من ذلك لا تتأثر إلا في حالة 

  عدم كفاية الأموال المرهونة.

وجود بعض المقتضيات القانونية التي تسير في اتجاه  غير أنه بالرغم من
حماية الدائنين الممتازين والمرتهنين، فإن الأمر لا يخلو من بعض المقتضيات القانونية 

أو اتسام بعضها بعدم الدقة والوضوح أو  عد من أهم مستجدات مدونة التجارةالتي ت
رب الآراء  مما قد ينعكس غياب بعض مقتضيات التشريعية الأمر الذي يؤدي إلى تضا

  سلبا على الحماية المقررة لهؤلاء الدائنين.

هكذا، فإن المستجدات الكبرى التي طالت مدونة التجارة ولئن كانت ترمي 
بالأساس إلى "تصفية أصول المقاولة تصفية عادلة ومفيدة تضمن مصالح الدائنين على 

نها قد انعكست سلبا في ، فإ423اختلاف مراتبهم عند الحكم بالتصفية القضائية"
بعض الحالات على وضعية الدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو رهن رسمي، مما 

  يفسر تراجع فعالية الضمانات في حماية الدائنين المستفيدين منها.

وارتباطا بذلك، ولئن كان المشرع المغربي على غرار القانون الفرنسي أقر 
لمنع الدائنين من التسابق  424جميع الدائنين السابقين قاعدة منع المتابعات الفردية على

ستمرارية نشاط المقاولة، فإن ي قد تعد ضرورية لانحو التنفيذ على عقارات المدين الت
عض مجال تطبيق هذه القاعدة أثار بعض الإشكالات خاصة في حالة تعارضها مع ب

  .النصوص الخاصة للدائن المرتهن

                                                             
  .229: الجزء الثالث، مرجع سابق، ص :شكري السباعيأحمد  -423
  : على سبيل المثال  انظرتطبيقا لذلك  -424
، أشار إليه عمر 1242/3/1/2006 :ملف تجاري عدد ،12/12/2007المؤرخ في  ،1214 :قرار محكمة النقص عددـ 
  وما يليه. 117: مرجع سابق، ص: زوكارأ
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ب لمختلف أصناف الدائنين أثناء استيفاء أضف إلى ذلك، غياب وضع ترتي 
حقوقهم من ثمن العقار المرهون، مما لا يبقى لهم سوى الرجوع في ما بقي من ديونهم 
على باقي أموال المدين كدائنين عاديين، غير أن اعتبار الدائنين الممتازين أو 

حالات لا  ةثمالمرتهنين مجرد دائنين عاديين لا يتحقق في الحالة السابقة فحسب، بل 
يستوفي فيها الدائنون المتوفرون على امتياز خاص أو رهن رسمي على حقوقهم 
 بالكامل، ويكمن ذلك في حالة عدم كفاية ثمن العقارات المرهونة أو المثقلة بامتياز

 الدائنين العاديين، أو قد يتحاص الدائنون مع خاص في سداد الديون، بحيث يتحاص
أو رهن رسمي في حالة ما إذا سبق تقسيم  عقاري امتياز على المتوفرينهؤلاء الدائنين 

  ثمن العقارات المرهونة فيما بينهم.

العقارية بمناسبة تصفية  العينية ن، فمظاهر ضعف مركز الضماناتذإ
الخصوم يظهر من خلال القصور التشريعي في حماية الدائنين المستفيدين منها 

حصيلة التنفيذ لسداد الديون (المبحث (المبحث الأول)، وكذا حالة عدم كفاية 
  الثاني).
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الأولالمبحث   
  أصحاب القصور التشريعي في حماية 

  العقارية العينية الضمانات

ولئن اتسمت بعض مقتضيات المتعلقة بالتصفية القضائية بالوضوح سواء تلك 
ميزت بعدم الدقة ، فإن بعضها تلدائنين أو تحقيق مصلحة المقاولةالمرتبطة بحماية ا

والوضوح، وهذا راجع بالخصوص إلى استعمال المشرع المغربي في بعض الحالات 
 عبارات واسعة وفضفاضة، بل أكثر من ذلك تعارضها في بعض الحالات مع النصوص

  الخاصة التي تخول للدائن المرتهن مجموعة من الامتيازات. القانونية

ي ـ إسوة بالقانون الفرنسي ـ أقر وارتباطا بذلك، ولئن كان المشرع المغرب
من مدونة التجارة والتي تقضي  653قاعدة منع المتابعات الفردية بمقتضى المادة 

بوقف ومنع جميع إجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون السابقون لصدور الحكم، فإن 
نطاق تطبيقها يثير التساؤل خاصة في حالة وجود نصوص خاصة كالمقتضيات 

والمتعلق  1968دجنبر  17ضمن المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في  الواردة
بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي والتي تخول للدائن المرتهن 
بعض الامتيازات، وهذا الإشكال قد ينعكس سلبا على وضعية هذا الدائن، وهذا ما 

  في حماية بعض الدائنين.يفسر ضمنيا قصور بعض المقتضيات القانونية 

بل الأكثر من ذلك، فإن المشرع المغربي ـ على خلاف القانون الفرنسي ـ لم 
يعالج بعض القضايا بنص خاص، ومن ذلك عدم وضع ترتيب لطوائف الدائنين عند 

، مما تضارب الآراء الفقهية والقضائية النطق بالتصفية القضائية، وهذا يؤدي بدوره إلى
  أو رهن رسمي. ى الدائنين الحاملين لامتياز خاصبعض الحالات علينعكس سلبا في 

إذن، يمكن حصر القصور التشريعي في حماية الدائن المرتهن أو الممتاز في 
 مرسوملل الخاضعمن م.ت على الدائن المرتهن  653مدى تطبيق مقتضيات المادة 

تلف أصناف الدائنين الأول)، وأيضا غياب تحديد ترتيب مخ المطلب(المشار إليه أعلاه 
  عند النطق بالتصفية القضائية (المطلب الثاني).
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 المطلب الأول
 من م.ت 653تعارض تطبيق المادة  مدى

  1968دجنبر  17مع مرسوم 

عدم لإذا كانت غاية المشرع المغربي من سن قاعدة وقف المتابعات الفردية 
دون  ي بين جميع الدائنينالمبدأ الجماعي والمساوات قصد تحقيقأداء مبلغ من المال 

عن  الاقتصادي هانسيجداخل  المقاولة المدينةنشاط  الحفاظ على، وكذا التمييز
فإن  ،425ـ دين معامـ الدائن والطريق تحقيق توافق بين مختلف المصالح المتواجدة 

غايته من خلال إيقاف أو منع إجراءات التنفيذ يكمن في تفادي تسابق الدائنين الذين 
في ذلك من بيع عقارات المدين بصفة فردية قصد الحفاظ على مبدأ  لهم الحق

المساواة بين دائني المقاولة، وعليه فإن المشرع قد أوكل مهمة بيع العقارات للسنديك 
الذي يعمل تحت إشراف القاضي المنتدب، وذلك قصد التوصل إلى تصفية عادلة تضمن 

  مصالح مختلف المتدخلين في المسطرة.

من م.ت التي كرست قاعدة منع  653مال مقتضيات المادة أن إع غير
المتابعات الفردية بما فيها منع وإيقاف إجراءات التنفيذ من شأن ذلك أن يتعارض مع 
نصوص خاصة تعزز وضعية الضمانات والامتيازات المخولة للدائن المرتهن، ويتعلق 

رف للدائن المرتهن الذي اعت 1968426دجنبر  17الأمر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 
 مجموعة من بمجموعة من الضمانات والامتيازات التي بمقتضاها يتم الحفاظ على

  حقوق خاصة مبلغ القرض والأقساط السنوية المنتهي أجلها.ال

وهكذا، فإن تطبيق مقتضيات المادة السابقة في مواجهة الدائن المرتهن 
ويضر بمصالحه، الأمر الذي المستفيد من مقتضيات المرسوم أعلاه قد يشكل خطرا 

من م.ت على مركز الدائن المرتهن  653يستدعي منا دراسة حدود تأثير المادة 
  .1968دجنبر  17المستفيد من المرسوم الملكي المؤرخ في 

على الضمانات أعلاه  أثر تطبيق المادةمن خلال هذا الإشكال سنبحث وعليه 
الفقرة (كذا أثرها على مسطرة التوزيع و ،)الفقرة الأولى( المخولة للدائن المرتهن

  .)الثانية
                                                             

 ص،10|56، ملف عدد:2012|04|08، الصادر بتاريخ 23التجارية بفاس رقم :ـ قرار محكمة الاستئناف  425
       .2017|12|23، تاريخ المراجعة www.jurisprudencemaroc.comمنشور بالموقع الالكتروني 

  نظر:اللمزيد من الإيضاح  -426
- M’Hamed Motik : Le crédit immobilier et hôtelier au Maroc, mémoire pour l’obtention 
du diplôme des études supérieures de droit privé, université Mohamed V, Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Rabat, année universitaire : 1978 p :69 et s. 
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  على الضمانات المخولة للدائن المرتهن من م.ت 653الفقرة الأولى: أثر تطبيق المادة 

مجموعة من  1968دجنبر  17لقد خول المرسوم الملكي المؤرخ في 
الامتيازات لفائدة مؤسسات القرض وذلك بهدف الحصول على ديونها والأقساط 

"يمكن للمؤسسة في على أنه  همن 59ة عند حلول أجلها، وعليه فقد نص الفصل السنوي
حالة ما إذا تأخر المدين عن الأداء أن تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة 
المختصة بطلب منها، وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار العقارات المرهونة 

  مسؤوليته. على نفقة المدين المتأخر عن الأداء وتحت

وتقبض المؤسسة خلال مدة العقل بالرغم من كل تعرض أو حجز مبلغ 
المداخيل أو الغلال، وتخصص على وجه الأسبقية لأداء الصوائر والأقساط السنوية 
المنتهي أجلها ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة 

الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص  لأجل المحافظة على العقار وبصوائر
  الضريبة.

حالة نزاع حول حساب العقل، تبت المحكمة في الأمر طبقا لمسطرة  يف و
  الاستعجال."

والذي يظهر من خلال تحليل النص أعلاه، أنه يمنح لفائدة الدائن المرتهن 
ترتب عن ذلك حيازة العقار بناء على حكم المحكمة الابتدائية المختصة بذلك، وي

وتبعا لذلك تخصص  ،427تحويل الرهن من حيث طبيعته من رهن رسمي إلى رهن حيازي
جل أدائها مع مراعاة أصوائر والأقساط السنوية التي حل ثمار الملك المرهون لأداء ال

المصاريف الواجب إنفاقها قصد الحفاظ على الملك المرهون والتحملات السنوية 
  في حقوق الخزينة العامة فيما يخص استخلاص الضريبة. الخاصة بالعقار والمتمثلة

بذلك، فإنه بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية  اوارتباط
الحصول على مبلغ مالي، ويستتبع  إلىيترتب عنه إيقاف ومنع جميع الدعاوى التي تهدف 

طالب بتملك العقار القول، أنه لا يمكن للدائن المرتهن في المرسوم الملكي أعلاه أن ي
المرهون في حالة تأخر المدين عن الأداء قصد استخلاص ديونه المترتبة في ذمة 
المقاولة، لأن من شأن ذلك أن يحد من مبدأ الطابع الجماعي والمساواتي بين جميع 

  الدائنين خلال التصفية القضائية.

الدائنين من م.ت لم تميز بين  653أن المادة  428وفي هذا الإطار يرى البعض
كانت ديونهم مقرونة ي تنطبق على جميع الدائنين سواء فيما يخص مجال تطبيقها، فه
                                                             

427 - M’Hamed Motik: op.,cit., p: 73. 
  .192سابق، ص ::  مرجع ايت موح ومحمد  القادريمحمد  -428
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أم لا بامتيازات أو بضمانات، ويترتب عن ذلك أن كل الامتيازات المخولة لفائدة 
مؤسسة القرض والمحددة بموجب المرسوم الملكي أعلاه يتم تعطيلها بما في ذلك 

منه طالما أن الهدف منها استخلاص  59ار الفصل الحيازة المنصوص عليها في إط
  أقساط الديون الحالة المنتهي أجلها.

 ثحي 429افي قرار صادر عنه محكمة النقضت وتأييداً للموقف السابق ذهب
من أجل استخلاص  68جاء فيه "إذا كانت الحيازة قررت للمطلوب بمقتضى مرسوم 

قيته في استخلاص دينه بعد الحكم دينه من دخل العقار، فإن إقرار القرار بعدم أح
لئن كان هذا القرار صدر في إطار  بالتسوية القضائية يتنافى وإبقاء الحيازة بيده... "و

ليه حتى في حالة التصفية القضائية، على عة القضائية، فإنه يمكن الاستناد التسوي
لجة القواعد المشتركة لمساطر المعا .ت تندرج ضمنمن م 653اعتبار أن المادة 

  والتصفية القضائية.

 عن ولم تخرج محاكم الموضوع هي الأخرى عن الاتجاه السابق، ففي قرار
ن حيازة المدعي للمقاولة أيستفاد منه ب ثبالبيضاء حي ةمحكمة الاستئناف التجاري

سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة التي تتمثل  حيث تتعارض مع غاية المشرع من
ائنين على السواء، استنادا إلى الوقف المنصوص عليه بموجب في حماية حقوق جميع الد

لمقاولة، ويحتفظ بحقه في التصريح بدينه لمن م.ت، إذ يبقى مجرد دائن  653 المادة
  .430بين يدي السنديك

حقا، إنه لا يمكن لمؤسسة القرض المطالبة بتملك العقار في حالة تأخر 
من مدونة  653لال مقتضيات المادة المقاولة المدينة عن الأداء، وهذا واضح من خ

التجارة، وتبعا لذلك لا يمكن لها المطالبة بالصوائر والأقساط السنوية المنتهي أجلها 
والسابقة عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية استنادا إلى المنع 

منع  ترتب عن صدور هذا الحكمي بحيثمن م.ت  657المنصوص عليه في إطار المادة 
  بقوة القانون. هأداء كل دين نشأ قبل صدور

القضاء المغربي قد جانب الصواب من حيث استرداد يمكن القول بأن لكن 
الحيازة من الدائن المرتهن (مؤسسة القرض)، على اعتبار أنه لا يوجد ضمن الكتاب 

دور بمجرد ص ئزالخامس ما يفيد استرداد أو استرجاع الحيازة التي بيد الدائن الحا
الحكم القاضي بفتح المسطرة، بل على العكس من ذلك توجد مقتضيات قانونية 

                                                             
ومحمد  القادري، أشار إليه محمد 843/2000 :، ملف تجاري عدد22/05/2002 المؤرخ في ،746 :قرار عدد -429

  .192، مرجع سابق، ص ايت موح
في الملفين عدد  19/10/1999الصادران بتاريخ  ،1512/99/10 :عددقرار و 11//1408/99 :قرار عدد -430

  .158: الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: حجيحياة أشارت إليهما،  5673/99و 4444/99
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تهدف بالأساس إلى تعزيز وضعية الحابس عند فتح مساطر صعوبات المقاولة، ومنها 
من م.ت التي تخول للقاضي المنتدب أن يأذن  657مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

، الفك الرهن لاسترجاع شيء محبوس قانوني للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم
من  59وهذا ينطبق على وضعية الدائن المرتهن المستفيد من مقتضيات الفصل 

المرسوم الملكي، لأن هذا الدائن يمتلك الشيء المحبوس مؤقتا بموجب أمر صادر عن 
  رئيس المحكمة.

ك من م.ت التي تعطي للسنديك مكنة ف 626ونجد أيضا مقتضيات المادة 
الأموال المرهونة أو الأشياء المحبوسة تحت شرط أداء الدين، وتقضي المادة ذاتها 
بإمكانية مطالبة الدائن المرتهن بالتسليم القضائي للرهن، وبما أن استرجاع العقار 

أداء الديون ولو كانت سابقة عن  على المرهون أو الشيء المحبوس يتوقف بالضرورة
لك الديون سيؤدي إلى بقاء الحيازة بيد الدائن صدور الحكم، فإن عدم سداد ت

  .431الحائز

وانطلاقا مما سبق، يتضح بأن الحيازة المؤقتة التي بيد مؤسسة القرض 
من المرسوم الملكي لا تتعارض مع مقتضيات  59العقاري والسياحي وفق الفصل 

غايتها كل دعوى قضائية  عمن مدونة التجارة، ولئن كانت هذه المادة تمن 653المادة 
المطالبة بأداء مبلغ من المال بما في ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الذي 

العقار المرهون قصد أداء الصوائر والأقساط السنوية  الدائنة مؤسسةالبمقتضاه تملك 
ي أجلها، فإن صدور هذا الأمر قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ليس هالمنت

  ازة المؤقتة التي بيد الدائن المرتهن.من شأنه أن يؤثر على الحي

  

  على مسطرة التوزيع من م.ت 653الفقرة الثانية: أثر تطبيق المادة 

العديد من المراحل  تباعإكما معلوم أن عملية تحقيق الرهن تتطلب بالضرورة 
قصد التنفيذ على العقار، والتي تنتهي ببيع الملك المرهون قصد توزيع الحصيلة على 

مسطرة الإنذار بحسب مراتبهم المحددة قانونا، حيث يتم الشروع في البداية الدائنين 
المدين الراهن لهذا  يستجيبلم  االعقاري حتى يتم وضع العقار على يد القضاء، وإذ

فإنه يتم الشروع في إجراءات الحجز التنفيذي ما لم يعتبر الإنذار  ،الإنذار العقاري
  .432أثارهفس المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج ن

                                                             
  .71: مرجع سابق، ص بوكبيش عبد الحق -431
  انظر: -432
  من مدونة الحقوق العينية. 276الفقرة الأخيرة من المادة ـ 
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وبعد الانتهاء من هذا الإجراء يتم البدء في مراحل إعداد العقار للبيع، هذا 
إجراءات لا غنى عنها، ثم بعد ذلك يتم بيع  ةالإجراء الأخير يتطلب بدوره القيام بعد

  العقار بالمزاد العلني، ويترتب عن ذلك توزيع حصيلة البيع على الدائنين حسب مراتبهم.

لة صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، غير أنه في حا
فإنه يترتب عن ذلك منع وإيقاف الإجراءات السابقة تلك المتعلقة بالحجز العقاري وذلك 

بين دائني  المساواةمن مدونة التجارة، حماية لمبدأ  653إعمالا لمقتضيات المادة 
  طغى على المساطر الجماعية.المقاولة، وتكريسا أيضا لمبدأ الطابع الجماعي الذي ي

حقا، إن إجراءات الحجز العقاري تتأثر بالحكم القاضي بالتصفية القضائية 
سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإنذار العقاري أو مرحلة إعداد العقار للبيع أو بيع هذا 
الأخير بالمزاد العلني، بحيث يحل السنديك محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة 

ـ  ياءات التي قام بها وذلك انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه ـ أي الحجز العقارللإجر
بفعل الحكم القاضي بالتصفية القضائية، لكن بالنظر إلى صعوبة تصنيف عملية 
التوزيع ضمن إجراءات الحجز العقاري من عدمها، يطرح التساؤل بخصوص مدى 

من مدونة  653مقتضيات المادة طبيق تشمولية هذه العملية ـ أي التوزيع ـ بنطاق 
  التجارة؟

 عالجتمن م.ت  653ويعود سبب هذه الإشكالية إلى كون مقتضيات المادة 
إيقاف أو منع إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم دون تعيين المرحلة التي تصبح  مبدأ

يد فيها إجراءات التنفيذ غير مشمولة بمقتضيات المادة أعلاه، وعليه يكون من المف
  استجلاء الأمر في التشريع المقارن.

فالتشريع المصري كان واضحا في هذا الباب عندما نص صراحة عن 
المرحلة التي تصبح فيها إجراءات التنفيذ غير مشمولة بآثار الإفلاس، إذ نصت المادة 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية "لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز  666
ولو حدد للتوقف عن الدفع  قسيمإجراءات الت فقيعاد المشار إليه  ود مضي المعليه بع

  ."التقسيمتاريخ سابق على الشروع في 

يسري  ر الحكم القاضي بإفلاس المدين لاأن آثا ،يظهر من خلال المادة أعلاه
في أي حال من الأحوال على مسطرة التوزيع المعلن عنها في إطار الحجز التنفيذي، 

انت إرادة المشرع المصري تسير في اتجاه حماية الدائنين المستفيدين من حيث ك
قبل الإعلان عن  كتسبتاالمس بحقوق هؤلاء الدائنين التي مسطرة التوزيع، وإلا تم 

  الإفلاس.
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من المرسوم الصادر  65.1أما التشريع الفرنسي فقد اعتبر من خلال المادة 
التوزيع عند النطق بالتصفية  اتة إجراءأنه يمكن متابع 1994أكتوبر  21بتاريخ 

القضائية من قبل أحد الدائنين بعد التصريح بالدين وإدخال المصفي في هذه 
  .433العملية

من مدونة التجارة يشمل نطاق  653أن مقتضيات المادة  434ويرى بعض الفقه
 تطبيقها جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك مسطرة التوزيع ولقد استند في ذلك على

  المبررات التالية:

  ـ غياب نص قانوني صريح يحصر إجراءات التنفيذ في الحجز والبيع دون عملية التوزيع.

إن المشرع المغربي بمناسبة تنظيمه لمسطرة التوزيع في قانون المسطرة المدنية  -
استعمل مصطلح "المحجوز عليه" وليس المدين، وهذا يؤشر على اعتبارها مرحلة من 

  ات التنفيذ.مراحل إجراء

تنظيم إجراءات التوزيع بالمحاصة ضمن الباب الثامن من القسم التاسع من قانون  -
  المسطرة المدنية في إطار طرق التنفيذ ليس إلا جزءً من إجراءات التنفيذ.

مسطرة التوزيع تعد مرحلة من مراحل التنفيذ الجبري بل  ولو افترضنا أنحقا، 
فإنه ينبغي البحث عن نية  ،435من الإجراءات التنفيذيةهي الخاتمة الضرورية والهادفة 

المشرع المغربي من وراء إقراره لمبدأ منع المتابعات الفردية المبنية على إيقاف 
  إجراءات التنفيذ.

إن غاية المشرع المغربي من إقرار قاعدة منع المتابعات الفردية عند النطق 
بين دائني المقاولة من أجل تحقيق بالتصفية القضائية تنحصر في ضمان تصفية عادلة 

مبدأ المساواة بين الدائنين، ومنعهم من التسابق نحو التنفيذ على عقارات المدين لأن 
، وتبعا لذلك فإن نيته تتجه نحو منع هؤلاء 436من شأن ذلك أن يخل بميزان المساواة

جيه الإنذار الدائنين من القيام بإجراءات التنفيذ عند المراحل الأولى ونقصد مرحلة تو
العقاري وإعداد العقار للبيع بالمزاد العلني ومرحلة البيع، ولا تتجه نحو إيقاف عملية 

  التوزيع التي لا تعدو أن تكون أثرا من آثار بيع العقار على يد القضاء.
                                                             

  .281: مرجع السابق، ص: حفيظعبد العلي  -433
  وما يليها. 283:مرجع سابق، ص:  حفيظعبد العلي  -434
ة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، برادلطيب ا -435

  .397، ص: 1988السنة 
  .233: الجزء الثالث، مرجع سابق، ص: شكري السباعيأحمد  -436
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تأسيسا على ذلك، فإن مسطرة توزيع حصيلة التنفيذ غير مشمولة بمقتضيات  و
  ما يلي: من م.ت على أساس 653المادة 

إذا كان المشرع المغربي صنف عملية التوزيع ضمن طرق التنفيذ، فإنها لا تعد  -
  طريقة في حد ذاتها، وإنما هي غاية من وراء إجراءات التنفيذ.

من مدونة التجارة يوفر الوقت  653عملية التوزيع بمقتضيات المادة  تأثر إن عدم -
ن المستفيدين من التوزيع، لا فائدة من والمصاريف والإجراءات خاصة لفائدة الدائني

إيقاف عملية التوزيع على الدائنين حسب مراتبهم خاصة في حالة عدم وجود الدائنين 
  اللاحقين لصدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

إن نية المشرع المغربي تتجه نحو الإسراع بإجراءات التنفيذ، ويظهر ذلك من خلال  -
لتي تفرض على السنديك تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة من م.ت ا 628المادة 

أشهر من تاريخ صدور الحكم، وعدم تأثر عملية التوزيع السابقة لصدور الحكم لا 
  يعدو أن يكون تكريسا لهذا المقتضى القانوني.

 إن عملية التوزيع باعتبارها أثرا ناجما عن البيع بالمزاد العلني يترتب عنها اكتساب - 
حقوق لفائدة الدائنين، وعليه فإنه لا يمكن الرجوع عنها، ذلك أن إيقاف عملية التوزيع 

من م.ت من شأنها أن تحرم بعض الدائنين من الحصول عن  653بفعل مقتضيات المادة 
حقوقهم، خاصة في حالة وجود دائنين لاحقين لصدور الحكم، بحيث يتم سداد الديون 

للدائنين العاديين أي شيء على الإطلاق، بل يتأثر حتى  لهؤلاء بالأسبقية، ولا يبقى
  العقارية. العينية الدائنون أصحاب الضمانات

ن م.ت على مسطرة التوزيع م 653ل بسريان نطاق تطبيق المادة إذن، القو
السابقة لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة يشكل خطرا على مصالح الدائنين 

اءات التي تتسم والذين قاموا بمجموعة من الإجرالمستفيدين من حصيلة التنفيذ 
  .بالتعدد والتعقيد
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  المطلب الثاني

عند النطق بالتصفية  غياب التنظيم التشريعي لترتيب الدائنين
  القضائية

مسطرة التصفية القضائية إنجاز عمليات جرد  إتباعإن الغاية الأساسية من 
بهدف بيعها بأحسن الطرق، والقيام  أصول المقاولة المدينة من عقارات ومنقولات

بعملية تصفية الخصوم عن طريق توزيع الأموال الناتجة عن عمليات بيع الأصول على 
  .437 الدائنين حسب مراتبهم القانونية

ولقد أسند المشرع المغربي مهمة ترتيب الدائنين إلى السنديك تحت رقابة 
غير أن هذه  ،438المحكمةدب مع مراعاة النزاعات المعروضة على تالقاضي المن

، على اعتبار أن المشرع أفرد العديد من المساطر الواجب نيالهالمهمة ليست بالأمر 
عند توزيع عائدات الأصول ضمن مدونة التجارة، بالإضافة إلى تداخل قواعد  إتباعها

، مع العلم أن السنديك يتم 439القانون المدني ومقتضيات مساطر صعوبات المقاولة
الغالب الأعم من الغير، مما يصعب عليه القيام بهذه المهمة على الوجه تعيينه في 

  المطلوب، التي تتطلب بالضرورة التوفر على كفاءة عالية في المجال القانوني.

وإذا كان المشرع وضع العديد من المساطر الواجب تطبيقها عند توزيع 
أنه أغفل وضع ترتيب  عائدات الأصول والتي تدخل ضمن مستجدات مدونة التجارة، غير

لمختلف طوائف الدائنين الخاضعين لمسطرة التصفية القضائية، فضلا عن غموض 
كل خطرا على مصالح بعض الدائنين وعدم دقة بعض المقتضيات القانونية قد يش

رهن رسمي، بحيث قد يتم تأخير بعضهم في استيفاء  امتياز خاص أو من المستفيدين
وض أن تكون لهم أولوية في استيفائها عند توزيع حقوقهم والذي كان من المفر

  الأموال، مما قد لا يحصلون إلا على جزء من ديونهم أو لا شيء على الإطلاق.

بناء عليه، فإذا كان المشرع المغربي قد أغفل وضع التنظيم القانوني لترتيب  و
جوع إلى ساءل عن مدى إمكانية الرتالدائنين (الفقرة الأولى)، فإنه يحق لنا أن ن

  القواعد العامة (الفقرة الثانية).

                                                             
  .90: الجزء الثالث، مرجع سابق، ص: شكري السباعيأحمد  -437
  .124ابق، ص: : مرجع سالعلوانيمحمد  -438
  .124: مرجع سابق، ص: العلوانيمحمد  -439
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  دائنين يؤثر على حق الأولويةللالفقرة الأولى: عدم وضع ترتيب        

كما ذكرنا سابقا فإن المشرع المغربي قد وضع العديد من الأحكام خاصة 
عند توزيع عائدات البيع على الدائنين غير أنه أغفل وضع تحديد ترتيب هؤلاء الدائنين 

، وأسند هذه المهمة الصعبة إلى السنديك وذلك 440النطق بالتصفية القضائية عند
من مدونة التجارة حيث جاء  622إعمالا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 

فيها "يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع ويحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة النزاعات 
  المعروضة على أنظار المحكمة".

فإن المشرع الفرنسي قد وضع ترتيبا  ،ى خلاف الوضع في القانون المغربيوعل
لمختلف طوائف الدائنين تفاديا لعدم وضوح حق الأولوية الذي قد يشكل خطرا على 
مصالح الدائنين، غير أن هذا الترتيب يخص فقط الدائنين اللاحقين لصدور الحكم 

  .441 القاضي بفتح المسطرة

من مدونة التجارة، فإنه يتم في البداية أداء ديون  621-32مادة مقتضيات الحسب        
)، ثم تأتي AGSالأجراء التي لم تتم تغطيتها عبر جمعية إدارة تأمينات ديون الأجراء (

المصاريف القضائية في الرتبة الثانية، ثم تأتي بعد ذلك قروض المؤسسات المالية 
ديون الأجراء التي سيتم استخلاصها عبر  وديون المتعاقدين مع المقاولة، في حين تحتل

(AGS) 442الرتبة الرابعة، ويأتي في المرتبة الأخيرة باقي الدائنين اللاحقين.  

غير أن سكوت المشرع الفرنسي لم يمنع جانبا من الفقه من وضع ترتيب 
لمختلف طوائف الدائنين السابقين واللاحقين لصدور الحكم، وعليه فإن ترتيب هؤلاء 

  كان وفق الشكل التالي: 443ن عند الفقيه ديلبيك وجرمانالدائني

  .امتياز الامتيازات للمأجورين-1
                                                             

440 - LARBI Faris : op.,cit., p: 72. 
لدائنين اللاحقين حق الامتياز في استيفاء ديونهم بمقتضى المادتين ل خولولئن  على خلاف المشرع المغربي  -441

  .من م.ت فإنه لم يضع ترتيبا لهؤلاء الدائنين 620و 575
لإشارة إلى أن المشروع الجديد لمقتضيات الكتاب الخامس قد وضع ترتيبا للدائنين المستفيدين ا غير أنه تجب     

  من المادتين المذكورتين.
من مدونة التجارة،  575: النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة حجيحياة  -442

  وما يليها. 54، ص: 2005، شتنبر 9لعدد المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، ا
  .122:الجزء الثالث، م.س، ص: شكري السباعيأحمد  -443
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 الدائنون أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات الخاصة على العقار. -  2

 الدائن المرتهن المستفيد من حق الحبس. -3

  الدائنون اللاحقون. - 4 

 أصحاب الامتيازات الخاصة على منقول. - 5  

 اب الامتيازات العامة على منقول.أصح -6

  .444ون الذين نشأت ديونهم قبل الحكميالدائنون العاد -7

وضع ترتيبا مغايرا عن الترتيب السابق  445وعلى خلاف ذلك، فإن إيف شارتي
  وذلك وفق الشكل التالي:

 الدائن المرتهن المستفيد من حق الحبس. -1
 ديون الأجراء. -2
 الدائنون اللاحقون. -3
 من القانون المدني. 2104للمادة  ابامتياز عام طبق الديون المثقلة -4
 المستفيدون من ضمان خاص على المنقولات والعقارات. الدائنون -5
          من  2101منقول طبقا للمادة  على أصحاب الديون المثقلة بامتياز عام -6

 ي.القانون المدن
  .الدائنون العاديون -7

يب للدائنين بعد صدور كما أن سكوت المشرع المغربي أيضا عن وضع ترت
من وضع ترتيب  446 الحكم القاضي بالتصفية القضائية لم يمنع الفقه المغربي

  لمختلف أصناف الدائنين وهو كالتالي:

الدائنون اللاحقون لصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية  -1
 القضائية أو التصفية القضائية.

                                                             
  Yves Guyonوالواقع أن الترتيب الذي وضع ديبليك وجرمان لا يختلف عن الترتيب الذي وضعه الفقيه  -444

  نظر بهذا الخصوص:ا 
- Larbi Faris : op.,cit ., p: 72 et 73. 

  .122: الجزء الثالث، م.س، ص يشكري السباعأحمد  -445
  .121 :: الجزء الثالث، م.س،  صشكري السباعيأحمد  -446
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 هن رهنا حيازيا.تالدائن المر -2
ية وحقوق الامتياز العقارية التي تم أصحاب الرهون الرسم -3

 تسجيلها وشهرها قبل صدور الحكم.
 أصحاب الامتيازات الخاصة على منقول. -4
 أصحاب الامتيازات العامة على منقول. -5
حكم مسطرة  فتحن العاديون الناشئة ديونهم قبل الدائنو -6

  المعالجة.

ة وهو عن حق أنه يجب التفرقة بين حالة التصفي 447في حين يرى البعض
وغير المباشرة، ففي الحالة الأولى يحتفظ الدائنون الحاملون  ةالقضائية المباشر

لضمانات عينية بحقوقهم كما تنظمهما القواعد العامة، وهذا يعيد الفعالية لهذه 
الضمانات بحيث سيتمكن أصحابها من الحصول على حقوقهم حسب مراتبهم، أما في 

 العقارية رر لفائدة أصحاب الضمانات العينيةالحالة الثانية فإن حق الأولوية المق
الناشئة قبل صدور الحكم سيتأثر بفعل الدائنين اللاحقين المستفيدين من حق 

  .448من مدونة التجارة 620و 575الامتياز المخول لهم وفق مقتضيات المادتين 

نين بعد النطق بالتصفية أن عدم وضع ترتيب لمختلف أصناف الدائنعتقد و
د ينعكس سلبا على مركز الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتيازات ق القضائية

العقارية، ذلك أن عدم وضوح الأولوية بين مختلف الدائنين من شأنه أن يؤدي إلى تأخير 
بعض الدائنين في الرتبة وتقديم البعض منهم، مما قد لا يحصل معه الدائن المتأخر في 

  نه كان من المفروض تجاوز ذلك.الرتبة إلا على جزء من ديونه مع العلم أ

بفعل غياب نصوص قانونية تحدد  أضف إلى ذلك، أن عدم وضوح حق الأولوية 
مرتبة كل دائن في إطار مساطر صعوبات المقاولة قد يؤدي إلى كثرة النزاعات 
المعروضة على المحكمة الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل إجراءات التصفية القضائية إلى 

أو قرارات قضائية نهائية، وهذا بدوره يتنافى وإرادة المشرع حين صدور أحكام 
المغربي التي تسعى إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن خاصة 

من م.ت)، مما يتسبب في حدوث  628تصفية الأموال المثقلة برهون أو امتيازات (م
  خير.تفاديها لمختلف الدائنين من جراء هذا التأ  أضرار لا يمكن

  

  
                                                             

  .126 :: مرجع سابق، ص العلوانيمحمد  -447
  .126 :: مرجع سابق، صلعلوانيمحمد ا -448
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  الفقرة الثانية: إمكانية الرجوع إلى القواعد العامة قصد ترتيب الدائنين

الواقع أن غياب نصوص قانونية تحدد ترتيب مختلف الدائنين المتدخلين في 
اعد العامة أو بعض النصوص مسطرة التصفية القضائية لا يمنعنا من الرجوع إلى القو

السابق عدم  للإشكالواعد كإيجاد حل وما يبرر الاحتكام إلى هذه الق ،الخاصة
وجود أي مقتضى قانوني في مدونة التجارة يحول دون الرجوع إليها، غير أنه ينبغي 
احترام بعض المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الخامس منها التي خولت حق 
الأسبقية لبعض الدائنين تطبيقا للقاعدة الفقهية والقضائية القائلة بتطبيق النص 

  لخاص عند تعارضه مع النص العام.ا

في هذا الإطار ينبغي عدم الخلط بين حالة التصفية القضائية المباشرة  و
والتصفية القضائية غير المباشرة فيما يخص تحديد مراتب الدائنين الحاملين 

  لضمانات عينية عقارية.

ارتباطا بذلك، فإنه عند النطق بالتصفية القضائية مباشرة دون سلوك  و
سطرة التسوية القضائية يتم الاعتماد على مدونة الحقوق العينية والظهير الشريف م

ص عليها في وكذا تطبيق بعض المبادئ المنصو ،المكون لقانون الالتزامات والعقود
  كما تم تتميمه وتغييره. ظهير التحفيظ العقاري

صاريف وهكذا، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الحقوق العينية نجد أن الم
القضائية تحظى بحق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين إعمالا لمقتضيات 

والتي جاء فيها "الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي  142المادة 
وتندرج المصاريف القضائية ضمن حقوق الامتياز  ،"الدائنين ولو كانوا مرتهنين

  من مدونة الحقوق العينية. 144لمادة العقارية بمقتضى ا

غير أن إعمال المقتضيات السابقة من شأنها أن تتعارض مع بعض مقتضيات 
والتي تعطي للسنديك إمكانية أداء الدين لفائدة  626مدونة التجارة وخاصة المادة 

الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الحابس، بحيث يمكن لهذا الأخير التمسك بحق الحبس 
قار المرهون إلى حين الوفاء له بما هو مستحق له، بل حتى القواعد المنصوص عليها للع

في الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود تبرر أحقية الدائن المرتهن 
مقتضيات  حسبرهنا حيازيا في استيفاء حقه بالأولوية على غيره من الدائنين وذلك 

المرهون، فهو حق من  الملك عيني يقع على ثمن، وبما أنه حق 449منه 1249الفصل 
 .450طبيعة خاصة لا يمكن أن يتزاحم مع باقي الدائنين بما فيهم أصحاب الامتيازات

                                                             
ق تبقى واجبة التطبي  مقتضياته  في الواقع أن ظ.ل.ع نظم أحكام الرهن الحيازي للمنقول وليس للعقار، إلا أن -449

 ==من مدونة الحقوق العينية التي تحيل على ظ.ل.ع فيما 1حتى على الرهن الحيازي العقاري وذلك بمقتضى المادة 
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في اتجاه إعطاء حق  بعض القرارات القضائية تسيروتأييدا للموقف أعلاه، فإن 
حيث جاء في الأولوية للدائن المرتهن رهنا حيازيا على حساب باقي الامتيازات الخاصة، 

مكانا  من ظ.ل.ع 1249أن "المشرع أعطى في الفصل  قرار صادر عن محكمة النقض
خاصا لامتياز الدائن المرتهن مبينا هكذا وبصفة واضحة نيته بمنح الامتياز رتبة 

  .451ومنزلة تفوقان رتبة ومنزلة الامتيازات الخاصة"

في المرتبة الأولى في وتأسيسا على ذلك، فإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يأتي 
استيفاء دينه، وتحتل بعد ذلك المصاريف القضائية المرتبة الثانية شريطة إنفاقها لبيع 

التنفيذ، وأن تخدم  اتتنفق أثناء إجراء بحيث يجب أن الملك المرهون قصد توزيع ثمنه، 
  .452مصلحة جميع الدائنين

ة يتوجب عليه تقييد وحتى يستفيد الدائن المرتهن رهنا حيازيا من حق الأسبقي
يداعه بمطلب التحفيظ وإلا فقد حق الأولوية المقرر له، إ وأ، 453حقه بالرسم العقاري

على خلاف المصاريف القضائية التي تنتج أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد 
  من مدونة الحقوق العينية). 143رتبتها بالقانون (المادة 

هون الرسمية (الاتفاقي والقضائي ثم تأتي بعد ذلك حقوق أصحاب الر
والقانوني) في المرتبة الثالثة، بمعنى أنه يستوفي حقه بعد خصم المصاريف القضائية 
                                                                                                                                                                                   

يرد به نص، مع الإشارة إلى أن مدونة الحقوق العينية  كرست بدورها حق الدائن المرتهن في استيفاء دينه  لم ===
  .155بالأولوية من خلال المادة 

450 - Pierre Schonseck: Le privilège des impôts indirectes aux Maroc, Edition la porte, 
année 1961, p: 160. 

 .355ص:  مرجع سابق،، حق الحبس وأثره على المراكز القانونية للدائنين، حتيتيأشار إليه مصطفى 
 1949حكمة الاستئناف ، دون الإشارة إلى رقمه ورقم الملف، مجموعة قرارات م1955يونيو  22قرار مؤرخ في  -451
  .476، ص 1956 – 1955 – 1951 – 1950 – 1951 –
  .356: المرجع السابق، ص حتيتيأشار إليه مصطفى  ـ

السنة  : الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية،الزهري يونس -452
  .311، ص 2007

من ظ.ت.ع  77سابق في التقدم من خلال الفصل  التقييدغربي قد أقر قاعدة السابق في الواقع أن المشرع الم و -453
كما تم تغييره وتتميمه، وفي ظل هذه القاعدة لا مجال للتفرقة بين الدائن المرتهن رهنا حيازيا ولا رهنا رسميا 

التي تنتج أثرها ولو لم تقيد بالرسم بحيث أنها تطبق على جميع الدائنين المرتهنين باستثناء حقوق الامتياز العقارية 
  العقاري.

  للمزيد من الإيضاح بخصوص ذلك انظر:
  وما يليها. 210 :: مرجع سابق، صافريلـ يوسف 
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وحقوق الدائن المرتهن رهنا حيازيا، فهو يستوفي دينه بعد خصم المصاريف القضائية 
ن باقي لأنها تتمتع بحق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين، ويندرج ضم

من م. ح.ع) ويستوفي دينه بعد الدائن  142الدائنين أصحاب الرهون الرسمية (المادة 
في الرهن الحيازي، لأن هذا الأخير يستفيد من حق الحبس إلى حين الوفاء بدينه، وهذا 

حتى  و، 454ما يجعله في مركز متميز يستمد حقه من عنصر الحيازة للملك المرهون
قة يتعين عليه تقييد حقه بالرسم العقاري أو إيداعه بمطلب يستفيد من الرتبة الساب

  التحفيظ وإلا اعتبر مجرد دائن عادي في حالة ما إذا أغفل القيام بالإجراء السابق.

ويأتي في المرتبة الأخيرة الدائنون العاديون الذين قد يحصلون على ديونهم 
حصيلة التنفيذ أو باقي بالكامل أو يتم تطبيق مسطرة التوزيع بالمحاصة إذا كانت 

أموال المدين غير كافية للوفاء بحقوقهم جميعا، أو قد لا يحصلون على أي شيء على 
  الإطلاق.

أما في حالة تبني التصفية القضائية غير المباشرة، فإن ترتيب الدائنين يختلف 
 نسبيا عن الوضع السابق، وذلك بسبب حق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين

فإن الترتيب  عليهوم.ت، من  620و 575لصدور الحكم إعمالا لمقتضيات المادتين 
  يكون وفق الشكل التالي:

الدائن المرتهن رهنا حيازيا سواء كان دينه ناشئا قبل أو بعد صدور الحكم  -1
من  626القاضي بفتح المسطرة الذي يستفيد من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

 مدونة التجارة.

 575الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية المادة  -2
  م.ت). من 620من م.ت، أو التصفية القضائية (المادة 

والذي يظهر من خلال المادتين أعلاه، أن المشرع المغربي ـ على خلاف 
دور الحكم، المشرع الفرنسي كما رأينا سابقا ـ لم يضع ترتيبا للدائنين اللاحقين لص

إلى إيجاد آليات لتسوية النزاعات الناشئة بين هؤلاء الدائنين  455الأمر الذي دفع البعض
من حيث الرتبة، ويتجلى ذلك أساسا في الاحتكام لتاريخ استحقاق الدين، وكذا 

  الضمانات المقرون بها الدين.

                                                             
  وما يليها. 210 :: مرجع سابق، صلعمرانيإدريس ا -454
مدونة التجارة، من  575: النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة حجيحياة  -455

  وما يليها. 59مرجع سابق، ص: 
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أساسيا يعد معيارا  الدين  حقا، إذا كان الاحتكام إلى الضمانات المقرون بها
لتحديد رتبة كل دائن يندرج ضمن الدائنين اللاحقين، فإن الاحتكام لتاريخ استحقاق 
الدين لا يمكن الاعتماد عليه في بعض الحالات لتسوية النزاع بين الدائنين، وعليه فإذا 
كانت بعض الديون مقرونة بضمانات وحل أجلها جميعا بمقتضى الحكم القاضي 

ائية، فإنه لا يمكن الاحتكام إلى تاريخ استحقاقها ما لم بفتح مسطرة التصفية القض
مضمون آخر تكن مقيدة بالرسم العقاري، فمثلا إذا تزاحم دين مضمون برهن مع دين 

برهن، فإن هذا الأخير قد يتم سداده بالأولوية إذا كان مقيدا بالرسم العقاري على 
و كان تاريخ استحقاقه حساب الدين الأول إذا كان غير مقيد بالرسم العقاري ول

  سابقا عن تاريخ استحقاق  الدين المقيد.

المصاريف القضائية الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ويمكن  -3
تم إيقاف إجراءات الحجز العقاري، بحيث تعتبر المصروفات  إذا ما في حالةتصور ذلك 

لصدور الحكم إذا تحققت  المنفقة قبل صدور الحكم بمثابة مصاريف قضائية سابقة
  شروطها.

ـ الدائن المرتهن رهنا رسميا الناشئ دينه قبل صدور الحكم، وعند تعددهم فإن  4
  د في السجل العقاري.يقيتالعبرة في تحديد الأسبقية بتاريخ ال

  ـ الدائنون العاديون الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة. 5
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ثانيالمبحث ال  

العقارية في حالة عدم كفاية حصيلة  العينية مركز الضمانات
  التنفيذ العقاري

مما لا شك فيه أن الغاية من مسطرة التصفية القضائية يروم بالأساس بيع 
منقولات وعقارات المدين، وتوزيع عائداتهم على الدائنين حسب مراتبهم القانونية. وإذا 

، فإنه على 456ن الدائنين جميعا لا يثير أي إشكالكان في واقع الأمر أن الوفاء بديو
لتغطية جميع الديون المترتبة في  457خلاف ذلك في حالة عدم كفاية حصيلة التنفيذ

، وهذا قد ينعكس سلبا على وضعية الدائنين الذين يوجدون في مراتب 458ذمة المدين
  متأخرة.

محاصة من وبما أنه "قد لا يستطيع من له الحق أخذ حقه كاملا، فشرعت ال
وعليه فإن ، 459أجل أن يأخذ من له الحق ما وجد من حقه حفاظا عليه من الضياع"

أغلب التشريعات قامت بتنظيم قواعد المحاصة، حيث بمقتضى ذلك يتم توزيع حصيلة 
  .460التنفيذ على الدائنين بحسب نسبة كل دين إلى مجموع الديون

لمحاصة من خلال وهكذا فقد عالج المشرع المغربي مسطرة التوزيع با
  .510إلى  504مقتضيات قانون المسطرة المدنية في إطار الفصول 

                                                             
فوق فيها  تقلما يحدث ذلك على اعتبار أن المحكمة تلجأ إلى مسطرة التصفية القضائية في الحالة التي   -456

  خصوم المقاولة مجموع أصولها.
لبيع الجبري في وهكذا يعرف بعض الفقه توزيع حصيلة التنفيذ بأنها " تقسيم المبالغ النقدية المتحصلة من ا -457

مزاد علني أو تلك التي تحول الحجز إليها على من لهم الحق فيها، وهم الدائنون الحاجزون أو الذين صاروا طرفا في 
إجراءات الحجز والذي يتم تخصيص هذه المبالغ للوفاء بحقوقهم  بقوة القانون بمجرد بيع الأموال المحجوزة، أي 

  المنقول، وبصدور حكم إيقاع البيع في العقار..."بإرساء المزاد على المشتري في بيع 
  انظر بهذا الخصوص:

 : الوسيط في التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية،مبروكعاشور -
  .327، ص: 2003السنة 

في مؤلف الندوة الرابعة للعمل القضائي ، التوزيع بالمحاصة وأولوية الاستيفاء، مقال منشور العميريمحمد  -458
  .431، ص: ابقسرجع والبنكي، م

 ، أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي، مقال منشور بالموقع الالكترونيبن مسعد بن عطيان المطيريسامي  -459
    Fiqh.Islammessage.com. 
  .431: المرجع السابق، ص: العميري محمد -460
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غير أنه وضع أيضا مسطرة خاصة لتوزيع حصيلة التنفيذ في إطار مساطر 
من مدونة  632و 630صعوبات المقاولة، ويظهر ذلك خصوصا من خلال المادتين 

إجراء مسطرة التوزيع  التجارة، بحيث أنه يمكن للدائنين الممتازين والمرتهنين
بالمحاصة بينهم، إذا كانت الأموال المتحصلة من العقار غير كافية لسداد ديونهم 
خاصة في حالة تخصيص حصة من ثمن البيع لفائدة أصحاب حق الأفضلية، كما أنه 

  قد يتحاص هؤلاء مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.

عقارية يتأثرون من جراء عينية ملين لضمانات وبناء عليه، فإن الدائنين الحا
إعمال مسطرة التوزيع بالمحاصة لأنهم لا يحصلون على ديونهم إلا جزئيا، ويكون 

تقسيم حصيلة التنفيذ على الدائنين أي  التوزيع في هذه الحالة عن طريق قسمة الغرماء،
  .461لديونبحيث يحصل كل دائن على جزء من دينه يعادل نسبة دينه إلى مجموع ا

عدم كفاية حصيلة التنفيذ تعد مبررا لتطبيق مسطرة التوزيع  إذن، فإذا كان
العقارية (المطلب  العينية بالمحاصة التي قد تنعكس سلبا على مركز الضمانات

الأول)، فإنه يحق لنا طرح التساؤل عن حقوق هؤلاء الدائنين بعد قفل مسطرة التصفية 
  القضائية(المطلب الثاني).

ب الأولالمطل  

  إعمال مسطرة التوزيع بالمحاصة 

  عند النطق بالتصفية القضائية

ن قانون المسطرة المدنية يظهر أن المشرع م 504مقتضيات الفصل حسب 
المغربي قد أعطى للدائنين إمكانية الاتفاق مع المدين وذلك قصد توزيع حصيلة 

بينهم وذلك داخل أجل  التنفيذ إذا كانت غير كافية للوفاء بحقوقهم جميعا بالمحاصة
  إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة.ثين يوما من التبليغ الذي يوجه ثلا

غير أنه في حال عدم التوصل إلى الاتفاق داخل الأجل المعين، فإن القضاء 
من قانون المسطرة  505يلة التنفيذ بالمحاصة بين الدائنين (الفصل صيتدخل لتوزيع ح
را لخصوصيات مسطرة التصفية القضائية فإنها تخضع للحالة الأخيرة، المدنية)، واعتبا

أي مسطرة التوزيع بالمحاصة عن طريق تدخل القضاء وليس عملية التوزيع بالتراضي، 
من مدونة التجارة التي جعلت عملية توزيع  622وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 

  إشراف القاضي المنتدب. ناتج البيع من عمل السنديك الذي يعمل تحت

                                                             
  .296 :، مرجع سابق، ص:الجزء الثانيلزهرييونس ا -461
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وإذا كان الدائنون العاديون يتأثرون بوجود الضمانات والامتيازات عند توزيع 
حصيلة التنفيذ بحيث لا يستفيدون إلا مما تبقى من الديون المثقلة بالامتياز أو 

الذين تأتي ديونهم على الدائنين الحاملين لضمانات  ، فإن نفس الأمر ينطبق462الرهن
تأخرة خاصة إذا كانت مبالغ الديون المتواجدة بالمراتب الأولى ضخمة في مراتب م

بحيث لا يستفيدون من حقوقهم إلا جزئيا وهذا يعد مبرراً لإعمال مسطرة التوزيع 
  بالمحاصة.

الامتياز أو  أن الدائنين أصحابتعارف عليه طبقا للقواعد العامة ولما كان الم
عاديين في حالة عدم كفاية الضمانات مع الدائنين الون الرهن الرسمي يتحاص

من مدونة  630المستفيدين منها في سداد حقوقهم، فإنه طبقا لمقتضيات المادة 
التجارة يمكن إعمال مسطرة التوزيع بالمحاصة بين الدائنين الحامين للامتيازات 

  والرهون الرسمية فيما بينهم.

ية القضائية فبالتص إذن، حالات تطبيق عملية التوزيع بالمحاصة عند النطق
 العقارية العينية في حالة التوزيع بالمحاصة بين أصحاب الضمانات يمكن حصرها

فيما بينهم (الفقرة الأولى)، وكذا حالة إجراء التوزيع بالمحاصة بين الدائنين الممتازين 
  .)الفقرة الثانية(من جهة ثانية  والدائنين العاديين ،من جهة والدائنين المرتهنين

  

  متيازات والرهونلمحاصة بين الدائنين الحاملين لافقرة الأولى: التوزيع باال

  الرسمية 

إذا كان الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهون الرسمية أكثر حظوة من باقي 
دائني المقاولة وذلك بالنظر إلى وضعيتهم المتميزة التي تجعلهم يستوفون ديونهم من 

، فإنه في 463بالأولوية دون أي مضايقة أو مزاحمة المبالغ الناتجة عن بيع العقارات
بعض الحالات قد لا يحصلون على ديونهم إلا جزئيا وذلك بفعل حق الامتياز المقرر 
للدائنين اللاحقين و أصحاب الرهون الحيازية، وهذا ما فرض على المشرع المغربي 

 محاصة، بحيثالتدخل قصد تنظيم قواعد التوزيع عن طريق إعمال مسطرة التوزيع بال
  توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم. يتم

                                                             
  .359: مرجع سابق، ص: زهرانلحسن  -462
  .289: مرجع سابق، ص: لفروجي امحمد -463



280 
 

من مدونة التجارة على أنه  630وهكذا، فإنه قد نص صراحة من خلال المادة 
"إذا سبق تقسيم العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز 

  نهم.والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديو

بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية 
والامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في 

بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن  إلا التوزيع، عن مجمل ديونهم من ثمن العقارات
  تقاضوها".

خلال النص أعلاه، أن المشرع المغربي جعل عملية التوزيع والذي يظهر من 
بالمحاصة تقتصر بين أصحاب حقوق الامتياز وأصحاب الرهون الرسمية، وبذلك يكون 
قد استثنى أصحاب الرهون الحيازية من طريقة التوزيع بالمحاصة، وهذا الاستثناء له ما 

رهنا حيازيا يستوفي دينه بالأولوية يبرره من الناحية القانونية بحيث أن الدائن المرتهن 
ولو على حساب الدائنين اللاحقين بما فيهم أصحاب الامتيازات والرهون الرسمية، 
وعليه فإن حق الحبس الذي يخول للدائن المرتهن حيازة الشيء المرهون إلى حين الوفاء 

ذا ، وه464 يرى البعض على خلاف ما ،من م.ت 575بدينه لا يصطدم بامتياز المادة 
المحاصة والتي يترتب عنها ببدوره يجعل هذا الدائن غير خاضع لطريقة التوزيع 

  يعادل نسبة دينه إلى مجموع الديون. رة حصول الدائن على جزء من ديونهبالضرو

فإنه يتم  ،م ثمن العقار توزيع واحد أو أكثروعلى أي حال، فإذا سبق تقسي
متيازات والرهون الرسمية، ويظهر ذلك إجراء عملية التوزيع بالمحاصة بين أصحاب الا

من م.ت بحيث تخصص حصة من ثمن التفويت  623من خلال الفقرة الرابعة من المادة 
إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية 

يه خاصة لفائدة الدائن الناشئ دينه بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، وعل
فإن تقسيم ثمن العقار المرهون قصد أداء الديون التي تحظى بحق الأولوية قد يجعل 

عا، الأمر الذي يمداد ديونهم جالمبالغ المتبقية من ثمن هذا العقار غير كافية لس
  يستدعي توزيع حصيلة التنفيذ فيما بينهم بالمحاصة.

في حالة تطبيق  تتحقق أيضا حالة تقسيم ثمن العقار توزيع واحد أو أكثر و
من م.ت بحيث يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا وإما بطلب السنديك أو  629المادة 

، ففي هذه 465أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا
                                                             

  .80 :: الحق في الحبس، مرجع سابق،صلكرويطينرجس ا -464
من م ت وإن  629ـ و لقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " لكن اعتبرت المحكمة أن مقتضيات المادة  465

إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا ، فإنه لابد من الأخذ بعين  أعطت للقاضي المنتدب
ون لهم أولوية على الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر من خلالها دائن

 ==اء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنادون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الذين لهم حق استيفديون الطاعن "
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الحالة قد يكون الدائن المرتهن رهنا رسميا في حاجة لهذا التسبيق وذلك بحكم 
، مما قد يتم اللجوء إلى تقسيم ثمن 466جاري الذي يربط بين التجارالارتباط المالي والت

العقار المرهون الذي يستفيد منه الدائن السابق توزيع واحد أو أكثر لأداء دينه جزئيا 
متى كان مقبولا بشكل نهائي، فهذا الإجراء قد يجعل المبالغ المتبقية من ثمن العقار 

عمال لرهون الرسمية مما يعتبر مبررا لإت واغير كافية لسداد حقوق أصحاب الامتيازا
  مسطرة التوزيع بالمحاصة.

رهون الوتجب الإشارة في هذا الإطار أن الديون المقرونة بالامتيازات أو 
رسمية الخاضعة لمسطرة التوزيع بالمحاصة تنحصر فقط في الديون الناشئة قبل ال

ن اللاحقة لصدور الحكم صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، على اعتبار أن الديو
تحظى بامتياز الامتيازات، ويتم الوفاء بها بالكامل وفي تاريخ استحقاقها، مما يجعلها 

ن مسطرة التوزيع بالمحاصة والتي لا يحصل فيها الدائن عنأى عن الآثار المترتبة في م
ي جازفون فيى ذلك، أن الدائنين اللاحقين لا إلا على نسبة معينة من دينه، أضف إل

تمويل المقاولة إلا إذا كانوا على يقين بأنهم سيحصلون على ديونهم بالكامل، واعتبارا 
لذلك، فإن مسطرة التوزيع بالمحاصة تهم فقط أصحاب الامتيازات والرهون الرسمية 

  لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة. ديونهم السابقة

افتتاح مسطرة التوزيع  قائمة مشروع التوزيع بعد بإعدادولما كان الأمر يتعلق 
بالمحاصة، فإنه يحق لنا التساؤل عن مدى إمكانية الاعتراض على مشروع التوزيع في 

  إطار التصفية القضائية؟

لا يوجد أي مقتضى قانوني في إطار نظام صعوبات المقاولة  مرالأفي حقيقة 
حة على هناك إحالة صري غير أن خلال مرحلة التصفية القضائية، الإجراءينظم هذا 

الطرق الواردة في باب الحجز  ةتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وخاص
  من م.ت. 622العقاري وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 

 ثر مترتب عن إجراءات تعد بمثابة أولما كانت مسطرة التوزيع بالمحاصة 
صفية القضائية مع مراعاة الحجز العقاري، فإنه لا مانع من تطبيقها في حالة النطق بالت

، وعليه فإن إمكانية الاعتراض على مشروع التي تتميز بها هذه المسطرةخصوصيات ال
توزيع حصيلة التنفيذ تبقى واردة، بحيث يحق للدائنين الممتازين والمرتهنين رهنا رسميا 

من  510و 509و 508لفصول اونهم إلى السنديك عملا لمقتضيات والذين صرحوا بدي
                                                                                                                                                                                   

مرتهنا ودون أن تبرز كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة، ===
  فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض ". 

    ( غير منشور).2013ـ1ـ3ـ1035، ملف تجاري عدد: 2014ـ03ـ20، المؤرخ في 1|162ـ قرار عدد:
  .352: مرجع سابق، ص: زهرانلحسن  -466
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الذي ينجزه السنديك تحت إشراف القاضي  م أن يعترضوا على مشروع التوزيعق.م.
حالة منازعة أحد الدائنين المرتهنين أو الممتازين في طبيعة دين  في ويتحققالمنتدب 

آخر يندرج ضمن قائمة مشروع التوزيع بأنه مجرد دين عادي من شأنه أن يقوي حظوظ 
اضعين لمسطرة التوزيع بالمحاصة في أصحاب الامتيازات والرهون الرسمية الخ
  حصولهم على نسبة أكبر من مجموع ديونهم.

غير أنه يثار التساؤل في هذا الإطار عن الجهة المختصة للنظر في دعوى 
  الاعتراض على مشروع التوزيع في إطار التصفية القضائية.

لقد كان هذا التساؤل محل نقاش قضائي حول ما إذا كان الاختصاص يؤول 
 من قرار لمحكمة فادست، بحيث يأم إلى محكمة الموضوع بى القاضي المنتدإل

لكن حيث إنه لما كان سنديك التصفية القضائية هو  النقض الذي جاء فيه ما يلي"
ا أو أمر ليس التجاري، فإن المشروع المنجز من طرفه  أصلهمنتوج بيع الذي قام بتوزيع 

مصادقة لا نفاذ له إلا بعد إذ هو  مقاولة،ا صادرا في مادة صعوبات الأو مقررحكما 
الناصة على أنه " من مدونة التجارة  639 الماد كما تخوله ذلك ،عليهالقاضي المنتدب 

يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في 
لقاضي المنتدب ر عن افي الأمر الصاد الطعن بالاستئنافوحينذاك يجوز ، اختصاصه..."

، وفي النازلة الماثلة تعرض الطالب على مشروع التوزيع الصادر عن بهذا الخصوص
، بمقال أمام صادق عليه من طرف القاضي المنتدبسنديك التصفية القضائية الم

نفس من  730و 729عملا بأحكام المادتين المحكمة التجارية، بدل استئناف أمره 
 على أن " 468 ضمن مقرر صادر عن القاضي المنتدب أيضا جاء قد و ،467...المدونة
للقاضي المنتدب اختصاص السهر على سير  تن مدونة التجارة أسندم 638المادة 

                                                             
  ـ انظر:  467

، منشور بمجلة 2012|1|3|957، ملف تجاري عدد 2015ـ02ـ12، المؤرخ في 1|79ـ قرار محكمة النقض عدد: 
  .230، ص:2015، السنة 165القضاء والقانون، العدد 

حيث أن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت في استئناف ـ وقد جاء أيضا في قرار لمحكمة النقض ما يلي:" 
الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب...قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص 
القاضي المنتدب وإحالة الملف على تجارية فاس مستندة في ذلك إلى أن اختصاص البت في الاعتراضات الموجهة 

من ق م م يتعين إحالة  16وزيع المنجز من قبل السنديك من اختصاص المحكمة وأنه وفقا للفصل ضد مشروع الت
الملف على تجارية فاس للنظر في الاعتراض الموجه ضد قائمة التوزيع المنجزة من قبل السنديك ، في حين أنه 

ها في إطار تفويت أصول وبصرف النظر عن أن القاضي المنتدب يختص بالبت في توزيع المبالغ المتحصل علي
المقاولة المخولة له بمقتضى مدونة التجارة على اعتبار أن مسطرة توزيع المبالغ المحصل عليها في إطار المسطرة 

  المذكورة لا تخضع للقواعد العامة للتوزيع الواردة في قانون المسطرة المدنية ..."
، منشور بمجلة 2006ـ1ـ3ـ168لف تجاري عدد:، م2007ـ10ـ24، المؤرخ في 1032ـ قرار محكمة النقض عدد:

  . 220،ص:2008، السنة155القضاء والقانون، العدد
  .6- 2000-1، ملف رقم 2005يوليوز 15مؤرخ في  182 :مقرر عدد -468
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المسطرة... ويترتب على ذلك أن القاضي المنتدب هو الجهة المختصة قانونا للنظر في 
  ."التعرضات المقدمة بشأن توزيع ناتج التفويت في إطار مسطرة التصفية

 ذهبت المحكمة التجارية بفاس في قرار صادر عنها " ،على خلاف ذلكو
ما ذهب إليه قرار محكمة النقض أعلاه قد خول  يكون بذلك القانون حسب

الاختصاص لجهة قضائية أخرى، وهي المحكمة التي لها حق النظر في الطعون ضد 
  .469مشروع التوزيع..."

جهة التي يؤول إليها سباقا في تحديد ال 470ولقد كان الفقه المغربي
الاختصاص عند الاعتراض على مشروع التوزيع، بحيث اعتبر أن المشرع المغربي قد 

ة يتحمل ثقلها هذا الأخير وحده قملية تحديد الدائنين وهي مهمة شاأعطى للسنديك ع
تحت رقابة القاضي المنتدب في حين يبقى لمحكمة الموضوع الاختصاص في حالة 

  بذلك. نشوب نزاعات متعلقة

أيضا أن الاختصاص في دعوى  471وتأييدا للموقف السابق يرى بعض الفقه
الاعتراض على مشروع التوزيع يؤول إلى محكمة الموضوع، ولقد استند في ذلك على 

من م.ت التي جاء فيها على أنه "يقوم السنديك  622الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 
ئنين، مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار بتوزيع ناتج البيع ويحدد ترتيب الدا

  ."المحكمة

والملاحظ أن الاختصاص في دعوى الاعتراض على مشروع التوزيع يرجع 
لقاضي المنتدب، على اعتبار أنه ولئن كان هذا لبالأساس إلى محكمة الموضوع وليس 

، ويبت الأخير يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة
 639و 638كذلك في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه (المادتان 

م.ت تعد بمثابة استثناء يؤول  من 622من م.ت)، فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 
  .فيها الاختصاص إلى محكمة الموضوع

  

  

  
                                                             

، مرجع سابق، حفيظإليه عبد العلي أشار  ،80/05في الملف رقم ، 2005دجنبر  7الصادر بتاريخ  79 :قرار عدد -469
  .322و 321 :ص
  .120 :: الجزء الثالث، مرجع سابق، صشكري السباعيأحمد  -470
  .322: مرجع سابق، ص: حفيظعبد العلي  -471
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   ن الرسميالره ب الامتياز أوحاصلثانية: التوزيع بالمحاصة بين الفقرة ا

  الدائنين العاديين و

طبقا للقواعد العامة فإن الدائن الممتاز أو الدائن المرتهن يتقدم بالتنفيذ بحقه 
عند حلول أجله بصفتين أولا باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين، وبهذه الصفة يكون 

ه طبقا ى مال مدينله التنفيذ بحقه على جميع أموال المدين لما له من ضمان عام عل
 472ثانيا باعتباره دائنا مرتهنا وحق رهنه يتمركز في العقار .ل.ع، وظ من 1241للفصل 

بالنسبة للدائن المرتهن رهنا من مدونة الحقوق العينية  192دة المرهون طبقا للما
  .بالنسبة للدائن الممتاز 144و 143و 142، والمواد رسميا

ن القواعد العامة، بحيث أن والملاحظ أن مدونة التجارة لم تخرج بدورها ع
الدائن الممتاز أو الدائن المرتهن رهنا رسميا يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد 

ثمن الملك المرهون ة التصفية القضائية، وإذا لم يف بيعه وفق الطرق الواردة في مسطر
دينه على ن مدائن المرتهن أن يرجع في ما بقي بأداء الدين كان للدائن الممتاز أو ال

ت .من م 632قد جاء ضمن مقتضيات المادة موال المدين كدائن عادي، وهكذا فأ
على أنه "يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن 

  العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم" 

متاز أو الدائن المرتهن رهنا والذي يظهر من خلال المادة أعلاه، أن الدائن الم
رسميا يحق له الرجوع فيما بقي من دينه على باقي أموال المدين باعتباره دائنا عاديا، 

، فإنه في هذه فية للوفاء بحقوق الدائنين جميعافإذا كانت باقي أموال المدين كا
يخضع الحالة يكون قد استوفى دينه بالكامل، أما في حالة عدم كفاية الأموال، فإنه 

  .عاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهممع الدائنين ال لمسطرة المحاصة

الدائن المرتهن رهنا  غير أنه في هذا الإطار يثار التساؤل بخصوص وضعية
مدى إمكانية رجوع هذا الدائن في ما بقي من دينه على أموال المدين أي حيازيا، 

  م.ت؟من  632التنصيص على ذلك وفقا للمادة  عدم كدائن عادي رغم

والواقع أن المشرع المغربي لم يشر في المادة السابقة إلى وضعية الدائن 
المرتهن رهنا حيازيا، بحيث حصر نطاق تطبيق المادة السابقة على الدائنين أصحاب 

                                                             
  نظر بهذا الشأن: ا -472
  ، سبقت الإشارة إليه.228/3/2/2004 :ملف تجاري عدد ،16/01/2007المؤرخ في  ،44 :قرار محكمة النقض عددـ 

ك فإن الدائن الممتاز يحق له أيضا التنفيذ لرسميا، ومع ذ غير أن هذا القرار تضمن في حيثياته الدائن المرتهن رهنا
  على أموال المدين بصفته دائن عادي في حالة عدم كفاية ثمن العقار المرهون في سداد دينه.
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الامتياز أو الرهن الرسمي، ويرجع السبب في ذلك إلى كون الدائن المرتهن رهنا 
ولو على حساب الدائنين اللاحقين المستفيدين من حق حيازيا يستوفي دينه بالأولوية 

وكذا أصحاب الامتيازات  ،من م.ت 620و 575الامتياز المقرر بمقتضى المادتين 
العقارية والرهون الرسمية، غير أنه في بعض الحالات قد تكون حصيلة التنفيذ غير 

يمي للضمانة الرهنية كافية لسداد ديونه ولو انفرد بها لوحده، أو في حالة الانهيار الق
، 473ما الدائن الرجوع إلى الضمان العابتدخل المدين أو بفعل عوامل خارجية، حق لهذ

ولو أن المشرع لم يتحدث عن صاحب الرهن الحيازي فإنه يمكن الرجوع إلى مدونة 
منها والتي جاء فيها على أنه  145الحقوق العينية خاصة الفقرة الأخيرة من المادة 

  إذا تعلق بملك محفظ"  لرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي"تسري على ا

من مدونة الحقوق العينية نجدها تنص  193حقا، فإنه بالرجوع إلى المادة  و
على أنه "إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن الرجوع في ما 

  بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي".

م.ت والمتعلقة بإجراء عملية  من 630لذي يتبين بكل وضوح من خلال المادة وا         
الرهون الرسمية دون الدائنين العاديين،  و لامتيازالتوزيع بالمحاصة بين الدائنين حاملي ا

والمتعلقة بإجراء المحاصة بين هؤلاء الدائنين  من م.ت 632وكذا من خلال المادة 
 504المطروح على مستوى الفصل   للإشكالوضع حدا  والدائنين العاديين أن المشرع

بأن يتم اللجوء إلى مسطرة التوزيع  475والذي فسره بعض الفقه المغربي 474من ق.م.م
بالمحاصة في حالة عدم كفاية حصيلة التنفيذ بصرف النظر عن المشاركين في 

العاديين،  التوزيع، أي سواء تعلق الأمر بأصحاب الامتياز والرهون الرسمية والدائنين
و يصبح الدائنون أصحاب الامتياز والرهون الرسمية والدائنون العاديون متساوين  بحيث
على نسبة معينة تعادل نسبة دينه إلى مجموع الديون، ولقد استند في  كل منهم يحصل

ذلك على العبارة المستعملة في المادة أعلاه، بحيث فسر مصطلح "جميعا" تفسيرا 
                                                             

ات صدور تصرفات من قبل المدين من غير أن بعض القرارات القضائية تضع على عاتق الدائن المرتهن إثب -473
شأنها الإنقاص من الضمانات الممنوحة لفائدة الدائن حتى يتمكن هذا الأخير من الرجوع على باقي أموال المدين 

  كدائن عادي.
  نظر بهذا الشأن: ا
عمر ، أشار إليه 632/3/1/2004ملف تجاري عدد  ،04/01/2006الصادر بتاريخ  ،26 :قرار محكمة النقض عددـ 
  وما يليها. 104: مرجع سابق، ص زوكارأ

لقد نص على أنه "يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا  -474
إليه بناء على طلب  هيكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوج

  المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة".رئيس 
  وما يليها. 204 :مرجع سابق، ص :حفيظعبد العلي  -475
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غير أنه ينبغي تفسير مصطلح "جميعا" تفسيرا  ،لدائنين دون استثناءواسعا يشمل جميع ا
ضيقا، بحيث لا يمكن اللجوء إلى مسطرة التوزيع بالمحاصة إذا كانت ديون ذات 
الأفضلية تستغرق حصيلة التنفيذ، وهذا يعني أن حتى الدائن المرتهن التالي في الدرجة 

لهدف من اشتراط المؤسسات المالية قد لا يبقى له أي شيء على الإطلاق، وإلا ما ا
  وغيرهم من الدائنين تقديم ضمانات عقارية أو منقولة.

ولابد من الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع قد نظم عملية التوزيع بالمحاصة بين        
من م.ت في حالة  630أصحاب الامتياز والرهون الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 

لعقار المرهون لسداد ديون هؤلاء جميعا، فإنه لا مانع من استفادة عدم كفاية ثمن ا
هؤلاء الدائنين من مسطرة التوزيع بالمحاصة بالنسبة لباقي مستحقاتهم وذلك مع 

هذا التوجه فيه حماية للدائنين الممتازين  من م.ت، و 632الدائنين العاديين وفق المادة 
ع ديونهم بالكامل من ثمن العقار المرهون، والمرتهنين والذين لم يتمكنوا من استرجا

 غير أنه في كلتا المسطرتين لا يحصلون إلا على نسبة معينة من الديون.

و يثار التساؤل أيضا عن مدى إمكانية رجوع الدائن الممتاز أو المرتهن فيما             
  ؟لمسطرةتمديد ابقي من دينه على أموال المسير أو مقاولة أخرى أو أكثر في حالة 

الدائن الممتاز  نيابة عنجوابا عن هذا السؤال يمكن القول بأنه يمكن للسنديك       
أو المرتهن أن يبادر إلى التنفيذ على أموال المسير أو المقاولة الأخرى بشأن المنقولات 

من م.ت في حالة تداخل  570، إما بناء على المادة العقارات في حالة تمديد المسطرة أو
من م.ت في حالة ما إذا ثبت  706بين مقاولتين أو أكثر، وإما بمقتضى المادة الذمم 

، غير أن 476المذكورة المادة نصوص عليها فيمفي حق كل مسؤول إحدى الوقائع ال
ليس بصفته دائنا السنديك يحل محل الدائن الممتاز أو المرتهن بصفته دائنا عاديا و

ه في حالة عدم استيفاء كافة ديونه من الضمان فيما بقي من دين مرتهنا ممتازا أو دائنا
ـ التصفية القضائية ـ الأصلية العام للمقاولة المدينة المفتوح في مواجهتها المسطرة 

 477شريطة صدور حكم أو قرار قضائي يقضي بتمديد المسطرة إلى المقاولة الأخرى
                                                             

المسطرة إلى مقاولة أو عدة مقاولات ، فإنه لم  تمديدـ ولئن كان المشرع المغربي قد نص صراحة على مصطلح  476
مسطرة التسوية أو التصفية يستعمل مصطلح تمديد المسطرة إلى المسير، بحيث أعطى للمحكمة الحق في فتح 

القضائية، ومن ثمة فإن مصطلح التمديد مصطلحا فقهيا، كرسه القضاء من خلال الأحكام والقرارات الصادرة 
  عنه. 
  انظر:

، الاتجاهات الحديثة للقضاء التجاري في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل  النشاطـ محمد 
امعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سطات ـ الدكتوراه في القانون الخاص، ج

  .  56، ص:2017ـ2016السنة الجامعية 
من المدونة يتضح أن المشرع  570ـ وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " ... إذ بالرجوع على المادة  477

أو عدة مقاولات أخرى إذا تبين أن هناك تداخلا في أوجب صراحة تمديد مسطرة التسوية القضائية إلى مقاولة 
ذممها المالية والمشرع اشترط في هذه الحالة شرطا واحدا هو تداخل ذمم المقاولات ومن باب أولى وحدة ==== 
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ل على كافة ديونه ، ومن ثمة فإن الدائن الممتاز أو المرتهن إما قد يحصأو إلى المسير
لا وإلا خضع لمسطرة التوزيع بالمحاصة في حالة ما إذا كانت مبالغ ثمن بيع الأشياء 

  يكفي لوفاء حقوق جميع الدائنين .

مما تجب الإشارة إليه، أن التنفيذ على أموال المسير أو المقاولة الأخرى وبيعها وفق     
الة تمديد المسطرة بناء على في ح التصفية القضائيةالطرق المنصوص عليها ضمن 

الواردة عن مبدأ نسبية آثار  العقد من م.ت يعد من بين الاستثناءات  706و 570المادتين 
من ظ.ل.ع ، بحيث أن آثار عقد السلف أو عقد  228الفصل  في إطارالمنصوص عليه 

كل  إلى لا تنصرف إلى طرفيه الدائن والمدين فحسب ، بل تتعداه في هذه القرض
 أو كل مقاولة أو أكثر 478ثبت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها قانونا مسير
، ومن ثمة فإن اتخاذ إجراءات التنفيذ على منقولات أو عقارات تداخل الذمم بسبب

ي المنتدب لا يجد مصدره في العقد، قاولة الأخرى وبيعها من طرف القاضالمسير أو الم
       ه .في حد ذات القانون يجد مصدره في وإنما

وعند إعداد قائمة مشروع التوزيع يحق لأحد الدائنين المسجلين باللائحة 
بحيث يمكن  ،والذين صرحوا بديونهم إلى السنديك الاعتراض على هذا المشروع

لأحدهم منازعة البعض الآخر خاصة في نسبة الدين المتضمن بالمشروع وتتحقق هذه 
ترتيبه الرهني في ن في المشروع بمبلغ أحد الدائني الحالة مثلا في حالة مشاركة

التوزيع عن مجمل دينه دون خصم المبالغ الذي سبق له أن تقاضاها عند إعمال مسطرة 
  م.ت. 630 المادة التوزيع بالمحاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم  و
تدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبار مجموع المبالغ فيها نهائيا أو اب

                                                                                                                                                                                   
الأشخاص المكونين لهذه الشركات والمشرع إذا كان لم يعط أي تعريف أو تحديد للحالات التي تتداخل ====

لية للمقاولات، فإنه ترك ذلك للعمل القضائي في إطار سلطته التقديرية ... وفعلا فإن هناك تداخلا فيها الذمم الما
لذمة الشركتين بروموكلينيك وشركة مصحة الحكيم المالية، وذلك ثابت من خلال الاستغلال المشترك لنفس 

الحكيم الأخرى أصلا  المشروع الذي أنشأت عليه شركة بروموكلينيك أصلا تجاريا كما أنشأت به مصحة
  تجاريا.... و كل ما ذكر، يشكل أسبابا مبررة لتمديد المسطرة من شركة إلى أخرى...."

، منشور بالموقع 2008|2|3|907، ملف تجاري عدد:2008ـ07ـ23، المؤرخ في 1054ـ قرار عدد:  
  . 2018ـ01ـ07، تاريخ المراجعة  ncemaroc.comwww.jurisprude الالكتروني

ـ غير أن إلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية إلى مسير المقاولة فإنه يحق له المطالبة بإبطال البيع بالمزاد  478
العلني المجرى على أحد ممتلكاته العقارية تنفيذا للحكم المذكور، على اعتبار أن الطعن بالبطلان لا ينصب على 

من قانون المسطرة المدنية، وإنما الأمر  484جراءات السابقة على البيع بالمزاد العلني تبعا لمقتضيات الفصل الإ
  يتعلق بالسند القانوني الذي تم بموجبه بيع العقار، إذ أن القاعدة المقررة أن ما بني على باطل فهو باطل.

، منشور بمجلة 2007ـ3ـ3ـ513، في الملف عدد: 2011ـ 02ـ 03، الصادر بتاريخ 180ـ قرار لمحكمة النقض عدد:
  . 282، ص:2015، السنة 5ملفات عقارية ،العدد
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من التبليغ (الفصل  يوما عند الاقتضاء في أجل ثلاثين الاستئنافالمتنازع فيها ويقدم 
به، فإن قوائم التوزيع  المقضيمن ق.م.م)، وإذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء  509

ذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة تسلم للمعني بالأمر، يؤشر الرئيس على ه
من  510 ن المادة م 2و 1مت فيها الإجراءات (الفقرة الضبط بالمحكمة التي ت

  479.)م.ت

 

 المطلب الثاني

  العقارية العينية على مركز الضماناتقفل التصفية القضائية أثر 

إذا كان الهدف من وراء تبني التصفية القضائية يكمن بالأساس في بيع 
ول المقاولة من منقولات وعقارات وتوزيع عائداتها على مختلف طوائف الدائنين أص

حسب ترتيبهم القانوني، فإنه في حالات كثيرة يصعب على المقاولة رغم خضوعها 
ل هذه قف، وهذا يعتبر مبررا ل480للتصفية القضائية أداء الديون المستحقة عليها

  ها.المسطرة ووضع حد لمختلف الآثار المترتبة عن

ـ قام بتنظيم بعض  481ولئن كان المشرع المغربي ـ إسوة بالمشرع الفرنسي
من مدونة  636و 635قواعد قفل مسطرة التصفية القضائية وذلك من خلال المادتين 

خصوصا تلك المرتبطة بمصير حقوق  نه لم يعالج العديد من الإشكالاتالتجارة، فإ
  ، خاصة منهم الدائنين.482الأطراف والأغيار

حالات قفل مسطرة التصفية  من م.ت 635هكذا، فقد حددت المادة  و
  القضائية وذلك في الأحوال التالية:

توفر السنديك على المبالغ الكافية  ولم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أ ـ إذا
  لتغطية ديون الدائنين.

                                                             
  نظر:اللمزيد من الإيضاح فيما يخص طريقة التوزيع بالمحاصة عمليا  -479

  ما يليها. 400 :: مرجع سابق،صبرادةالطيب ـ      
  .360: مرجع سابق، ص: زهران لحسن -480
  ر:نظاللمزيد من الإيضاح  -481

- Carinne Saint – Alary-Harin, op.,cit., p : 788 et suiv. 

- Yves Guyon, op.,cit., p: 343 et suiv. 
  .360: مرجع سابق، ص: زهرانلحسن  -482
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إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية  -
 ل.الأصو

 
وإذا كانت الحالة الأولى لا يمكن تصور تحقيقها في الغالب الأعم، فإن الحالة      

الثانية هي "أكثر الحالات شيوعا ووقوعا، وأكثر الحالات التي تبرر المطالبة بإعادة 
أو استئناف عمليات التصفية من جديد كإثبات قيام المدين بإخفاء بعض الأصول أو 

  483يدة وغيرهما من العلل والأسباب".ظهور أموال أو أصول جد

في ضوء ذلك، يطرح التساؤل عن مدى إمكانية استرجاع الدائنين المتابعات  و
الفردية في مواجهة المدين (الفقرة الأولى)، وكذا مدى إمكانية رجوع الدائنين على 

  الكفيل فيما بقي من ديونهم (الفقرة الثانية).

  

لدائنين المتابعات الفردية بعد قفل مسطرة الفقرة الأولى: إمكانية استرجاع ا
  التصفية القضائية

إذا كان المشرع المغربي قد نص صراحة في ظل القانون التجاري الملغى 
 أعمال التفليسةعلى إمكانية استرجاع الدائنين الحق في المتابعات الفردية بعد قفل 

دم وجود أموال للمفلس فت التفليسة لعقمنه والذي جاء فيه "إذا و 279من خلال الفصل 
كافية لمتابعتها أيا كان الوقت الذي وقع فيه ذلك الوقوف على شرط أن يحدث قبل 

ن اتحاد الدائنين جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي يكوتلى الصلح أو المصادقة ع
المنتدب أن تحكم، ولو من تلقاء نفسها، بقفل أعمال التفليسة. وبهذا الحكم يسترجع 

من الدائنين الحق في إقامة الدعاوى الفردية ضد أموال المفلس  كل واحد
، فإنه في ظل مدونة التجارة التزام الصمت بخصوص مدى إمكانية 484"وشخصه

  استرجاع الدائنين الحق في المتابعة الفردية.

فقهي بين مؤيد لإمكانية استرجاع  فولقد كان هذا الإشكال موضوع خلا
  تابعات الفردية، ومؤيد لعدم ممارسة هذا الإجراء.الدائنين الحق في إجراء الم

بأنه بإمكان الدائنين استرجاع الدعاوى  485وعليه، فإنه يرى الفقه المغربي
  قفل التصفية القضائية ولقد برر موقفه بما يلي:بالفردية في حال الحكم 

                                                             
  .130:  : الجزء الثالث، مرجع سابق، صشكري السباعيأحمد  -483
  .365و 364:مرجع سابق، ص: زهران لحسن -484
  وما يليها. 133م.س، ص:  الثالث، : الجزءشكري السباعيأحمد  -485
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  الدائنين من ممارسة الحق في المتابعات الفردية. عـ غياب نص قانوني يمن

كان يترتب عن صدور حكم قاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية رفع ـ إذا 
ضي تغل اليد والذي ينتج عنه استرجاع المدين إدارة أمواله، فإن منطق العدالة يق

  باسترجاع الدائنين الحق في المتابعات الفردية.

ـ إن مبدأ المتابعات الفردية له مجالا ضيقا، بحيث ينطبق على الديون السابقة 
ر الحكم القاضي بفتح المسطرة، أما الدعاوى الأخرى فتبقى في منأى عن الآثار لصدو

  المترتبة عن المبدأ السابق.

أنه بإمكان الدائنين الحق في متابعة  486وتأييدا للموقف السابق يرى البعض
قفل مسطرة التصفية القضائية، بالمدين قضائيا ولو بعد صدور الحكم القاضي 

الحالة لا يمكن تفسيره إلا إقراراً بوجودها، بحيث كل ما فسكوت المشرع في هذه 
ليس ممنوعا فهو مباح، وطالما أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني، فإن الحق في إجراء 

  المتابعات الفردية يبقى ممكنا بالنسبة للدائنين.

بأن الحكم   487خلاف الموقف السابق، فإنه يرى جانب من الفقه ىعل و
بالضرورة استرجاع الدائنين الحق في  هتب عنالقضائية لا يتر قفل التصفيةبالقاضي 

  مر بالحالات التالية:الأالمتابعات الفردية ما لم يتعلق 

ـ في حالة ما إذا كان الدين المتنازع بشأنه ناجما عن دعوى جنائية نتيجة 
  ارتكاب أفعال خارج عن النشاط المهني.

  ـ حقوق مرتبطة أساسا بشخص ذات المدين.

  الة ثبوت غش تجاه الدائنين.ـ ح

ـ حالة التفالس أو حالة المنع من تسيير أو مراقبة مقاولة فردية أو شركة 
  تجارية.

  

  

                                                             
  .36مرجع سابق، ص:  زهران:لحسن  -486
: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة لمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار لفروجيامحمد  -487

  .422 :، ص2000البيضاء فبراير 
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والذي لا   488هذا الرأي الأخير هو ذات الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي و
يعطي للدائنين استعادة الحق في المتابعات الفردية بعد صدور الحكم القاضي بقفل 

  ة التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول إلا في الحالات المشار إليها سابقا.مسطر

لموقف الأول القائل بإمكانية استرجاع الدائنين الحق في إجراء ونعتقد أن ا
، وذلك قصد توفير الحماية لهؤلاء الدائنين خاصة في كان صائبا المتابعات الفردية

إليها المدين من أجل تهريب أمواله والتي  مواجهة التصرفات غير المشروعة التي يلجأ
  تبقى خارج الأموال التي من الواجب توزيعها على الدائنين حسب ترتيبهم.

إذن، نعتقد بأن ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية بعد قفل مسطرة 
  التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول يقوم على أساس الاعتبارات التالية.

                                                             
488 - En vertu de l’article 643-11 du code de commerce. 
–I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas 
recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la 
créance résulte : 
« 1° D’une condamnation pénale du débiteur ; 
« 2° De droits attachés à la personne du créancier. 
 « II. Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut 
poursuivre celui-ci. 
 « III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :  
« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 
« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;  
« 3° le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une 
procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 
cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ; 
« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 
de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil d 29 mai 2000 relatif aux 
procédures d’insolvabilité. 
« IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal 
autorise la reprise des actions individuelles de tut créancier à l’encontre du débiteur. Le 
tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le= 
=débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la 
demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. 
« V. – Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions en application du 
présent article peuvent, si leurs créances ont été admises obtenir un titre exécutoire par 
ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre 
en œuvre dans les conditions de droit commun ». 
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ثابت في القواعد العامة المسطرية يجوز للدائنين بيع أموال ـ إذا كان ال
المدين عند حلول أجل الدين، فإن إيقاف المتابعات الفردية استثناء في المساطر 
الجماعية، وتبعا للقاعدة الفقهية والقضائية فإن الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو 

  التوسع في تفسيره.

أن الأصل في الأشياء الإباحة، وطالما أنه لا ـ إن المستقر عليه فقها وقضاء 
فإن استرجاع المتابعات الفردية يصبح حقا للدائنين  يوجد أي مقتضى قانوني يمنع ذلك،

  بمجرد صدور الحكم القاضي بقفل المسطرة.

ـ إن سوء نية المدين في إخفاء أو تهريب أمواله التي تشكل ضمانا عاما 
الحق في المتابعات الفردية قصد التنفيذ على هذه  لدائنين يبرر استرجاع الدائنينل

  الأموال.

ـ إذا كانت الغاية من إقرار إيقاف المتابعات الفردية تفادي التنفيذ على 
بعد صدور رورية لاستمرارية نشاط المقاولة منقولات أو عقارات المدين التي تعد ض

ابعات الفردية بعد المت سترجاعا ضييقتالحكم القاضي بفتح المسطرة، فإن المنطق 
  قفل مسطرة التصفية القضائية.

 

بعد قفل مسطرة العيني لى الكفيل ع المرتهنين الفقرة الثانية: رجوع الدائنين       
  القضائية التصفية

لدائنين في الواقع لم يعالج المشرع المغربي من خلال مدونة التجارة وضعية ا
طرة التصفية القضائية، غير أن ذلك لا العقاري بعد قفل مس يفي مواجهة الكفيل العين

  يحول وإمكانية الرجوع إلى القواعد العامة.

وكما هو معلوم أن الدائن قد لا يستوفي دينه بالكامل خاصة إذا خضع 
نسبة معينة من دينه بالنظر إلى مجموع  على لمسطرة التوزيع بالمحاصة بحيث يحصل

ع على الكفيل قصد مطالبته بما لم الديون، وأمام هذه الوضعية يكون مضطرا للرجو
مسطرة التصفية القضائية، هذا الكفيل الذي  هتيؤد إليه المدين المفتوح في مواجه

يمكنه أيضا الرجوع على المدين الأصلي في حدود مبلغ الدين الذي تقاضاه منه 
  الدائن.

وإذا كان للكفيل العيني الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بتجريد 
، فإنه لا مجال من ظ.ل.ع 1136لفصل ل وفقا من أمواله المنقولة والعقارية ينالمد

لإعمال هذا المقتضى القانوني في حالة إعسار أو إفلاس المدين الأصلي وذلك بناء على 
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من ظ. ل.ع والذي جاء فيه أنه "ليس للكفيل طلب تجريد  1137مقتضيات الفصل 
  المدين الأصلي من أمواله:... 

  ..."وقع إشهاره  إفلاسكان المدين الأصلي في حالة إعسار أو  : إذاثاثال

من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها  196وهذا الاستثناء كرسته المادة  
"إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون 

تبارا لذلك فإن المشرع وليس للكفيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين"، واع
يكون قد وضع حداً للإشكال الذي كان مطروحا بخصوص مدى تمسك الكفيل 

  .489العيني بالدفع بالتجريد

حقا، إذا كان الدائن لا يحرم من مقاضاة كفيل المدين الأصلي خلال 
أو بعد قفلها، مثلما لا يمكن مواجهته بالدفع بتجريد  490مسطرة التصفية القضائية

ن حقه في الرجوع على الكفيل العيني يشترط فيه التصريح بالدين لدى المدين، فإ
فتوحة في مواجهة المدين الأصلي، وإلا حق للكفيل أن مالسنديك في المسطرة ال

يتمسك صراحة بالدفع بسقوط دين المدين الأصلي نتيجة عدم التصريح داخل الأجل 
  المحدد قانونا.

 لكن "491 ما يلي محكمة النقض وتبعا لذلك، فقد جاء في قرار صادر عن
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثبتت في قرارها عند جوابها على 
استئناف البنك الشعبي كون الديون المطالب بها من طرف هذا الأخير قد نشأت قبل 
فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة الأصلية وأنه لا يمكن مقاضاة الكفيل 

لئن كان هذا  بعد التصريح بالدين بصفة قانونية في مواجهة المدين الأصلي..."، و إلا
القرار صدر في ظل مسطرة التسوية القضائية، فإنه لا مانع من تطبيقه أيضا حتى بعد 

 عظ.ل. من 1140قفل مسطرة التصفية القضائية، وعليه فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 

                                                             
يتمسك به الكفيل الشخصي  ما إذا كان لقد كان الإشكال مطروحا بخصوص  حق الدفع بتجريد المدين -489

  فقط، أم أنه يتمسك به أيضا الكفيل العيني. 
  نظر بهذا الخصوص:ا
اني، عين الشق، : الكفالة العينية العقارية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثأشيبان مصطفى-

  .1999-1998كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
  .911/3/1/2004 :، ملف تجاري عدد29/04/2009الصادر بتاريخ ، 643 :قرار عدد -490

  .500:مرجع سابق، ص: أزوكار أشار إلية عمر
: زوكارأ ، أشار إليه عمر928/3/1/2007 :، ملف تجاري عدد11/07/2007الصادر بتاريخ ، 1099 :قرار عدد -491

  وما يليها. 144مرجع سابق، ص: 
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مسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي لكفيل أن يتلوالذي ينص على أن "
مادام المدين الأصلي من حقه  سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون..." و

أن يدفع بمقتضيات الفصل السابق بعد قفل مسطرة التصفية القضائية من حيث عدم 
ه أيضا بعد قفل التصريح بالدين داخل الأجل القانوني فإنه يحق للكفيل أن يستفيد من

  مسطرة التصفية القضائية".

وفي ضوء ذلك، ولما كان يترتب عن عدم التصريح بالدين داخل الأجل 
القانوني أو عدم الحصول على رفع السقوط من قبل القاضي المنتدب انقضاء هذا 

يفضي إلى انقضاء الدين في مواجهة  ذلك ، فإن492الدين في مواجهة المدين الأصلي
ي ولو بعد قفل مسطرة التصفية القضائية وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل الكفيل العين

من ظ.ل.ع الذي جاء فيه أن "كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام  1150
وعليه فإنه بإمكان الكفيل العيني  ،الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة"

لقضائية بانقضاء الدين لعدم التصريح به أن يواجه الدائن بعد قفل مسطرة التصفية ا
  داخل الأجل المحدد قانونا.

، فإن الدائن الذي لم يحصل على دينه بالكامل أثناء عملية التصفية وبناء عليه
القضائية بإمكانه مقاضاة الكفيل العيني في حدود المبلغ الذي لم يحصل عليه أثناء 

يل العيني في هذه الحالة لا يبقى للكفعملية توزيع عائدات أصول المقاولة، غير أنه 
الرجوع على المدين الأصلي وذلك إما عن طريق الدعوى الشخصية وفق مقتضيات سوى 

 1147 الفصل من ظ.ل.ع، أو إما عن طريق دعوى الحلول وفق مقتضيات 1143الفصل 
  من ظ.ل.ع.

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
  .32: مرجع سابق، ص:  الإدريسي مبتسملالة حفيظة  -492
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ةخاتم  
 

د توفق المشرع حاولنا من خلال دراسة هذا الموضوع معالجة إشكالية حدو
المغربي في تحقيق التوازن بين مصلحة المقاولة من خلال الحفاظ على عقاراتها من 
جهة ومصلحة أصحاب الضمانات العينية العقارية من خلال ممارسة حقوقهم المخولة 
لهم قانونا، حيث تبين لنا أن المشرع المغربي فرض مجموعة من الإجراءات على 

الحكم بما فيهم أصحاب الضمانات العينية العقارية،  الدائنين السابقين لصدور
انطلاقا من مرحلة الوقاية من الصعوبات إلى غاية خضوع المقاولة للتصفية القضائية، 
وهذا ما يؤشر تغليب مصلحة المقاولة على حساب مصلحة الدائنين، إضافة إلى تعدد 

ا متفرقة بين النصوص وتنوع المقتضيات التشريعية التي تنظم الضمانات، بحيث نجده
القانونية الخاصة والعامة، بل إنها غير منسجمة فيما بينها مما أدى إلى تعارض هذه 
القوانين في بعض الحالات، ولقد انعكس ذلك سلبا على مركز الدائنين المستفيدين 

  من هذه الضمانات من خلال صعوبة ترتيبهم عند توزيع عائدات الأصول العقارية.

  من خلال دراستنا لهذا الموضوع ما يلي: فقد استنتجنا

بفعل صدور الأمر القاضي بالوقف  العقارية تأثر مركز الضمانات العينية *
المؤقت للإجراءات في إطار مسطرة الوقاية الخارجية، حيث يترتب عنه منع وإيقاف 
 إجراءات التنفيذ على عقارات المدين المرهونة، مثلما لم يتم التنصيص على إمكانية

  الطعن من طرف الدائنين ضد هذا الأمر.

في رفع دعوى قضائية رامية  العقارية أحقية أصحاب الضمانات العينية تعطيل *
إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي باعتبارهم دائنين عاديين في حالة عدم كفاية 

  الأموال المرهونة في سداد ديونهم.

للقواعد العامة كمبدأ سلطان الإرادة، ولئن كان الاتفاق الودي عقدا ويخضع  *
إنه قد ينعكس سلبا على مركز الدائنين المرتهنين المشاركين فيه، ويظهر ذلك من ف

هونة خلال تعطيل حقوقهم كمنع وإيقاف إجراءات التنفيذ على عقارات المدين المر
  الودي. والمشمولة بمقتضيات الاتفاق

ن من خلال تخفيض حجم الديون إمكانية تأثر مركز الدائنين المرتهني  *
 الاتفاقومنح آجال إضافية لفائدة المدين بمقتضى الاتفاق الودي، ولئن كان هذا 

مشاركة هؤلاء  وراءيخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإن الدافع الأساسي 
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إعادة توازنها الدائنين في هذا الاتفاق يتجلى في إنقاذ المقاولة من الصعوبات و
  كبر من ديونهم.أعلى نسبة  وحصولهم

ات ضفيخعدم التنصيص صراحة على استرجاع الدائنين المرتهنين مبالغ الت *
  الممنوحة لفائدة المدين في حالة تجاوز المقاولة الصعوبات التي تعاني منها.

عدم منح حق الامتياز لفائدة الدائنين المرتهنين المشاركين في الاتفاق الودي  *
بحيث يتم اعتبارهم مجرد دائنين سابقين ر صعوبات المقاولة، الة فتح مساطفي ح

  ويتأثرون بفعل حق الامتياز المقرر لفائدة الدائنين اللاحقين. ،لصدور الحكم

ه ر الدائنين المرتهنين بالبطلان الجوازي في إطار فترة الريبة، يترتب عن* تأث
اعتبار هؤلاء و المحكمة  بطلان الالتزام التبعي (الرهن الرسمي أو الحيازي) من قبل

  الدائنين مجرد  دائنين عاديين ويجري عليهم ما يجري على هؤلاء الدائنين.

* فرض مجموعة من الإجراءات على الدائنين المرتهنين حفاظا على المبدأ 
الجماعي لمساطر صعوبات المقاولة، ولقد ظهر ذلك على وجه الخصوص في منع 

رات المدين، ومنع أداء الديون السابقة لصدور وإيقاف إجراءات التنفيذ على عقا
الحكم، منع تقييد الرهون الرسمية والحيازية بعد الحكم بفتح المسطرة، و مبدأ 

  إيقاف سريان الفوائد.

تعطيل حق الأفضلية المقرر للدائنين الممتازين والمرتهنين وفق القواعد العامة  *
إعمالا لمقتضيات المادة  صدور الحكمل للدائنين اللاحقين لبفعل حق الامتياز المخو

  من م.ت. 575

* تدهور مركز الدائنين المرتهنين بمقتضيات مخطط الاستمرارية الذي قد 
يتضمن منح آجال جديدة للوفاء بالديون وتخفيض حجم الديون، علما أنه لم يتم 

  ات في حالة نجاح هذا المخطط.ضفيخالتنصيص على إمكانية استرجاع مبالغ الت

م النص صراحة على شرط الاحتفاظ بالملكية في البيوعات العقارية مما عد *
أدى إلى نقاش فقهي وقضائي بخصوص مركز البائع الدائن عند فتح مسطرة 

  المعالجة.

عند تبني مسطرة التصفية القضائية العقارية تراجع فعالية الضمانات العينية  *
  ائنين اللاحقين.غير المباشرة وذلك بفعل حق الامتياز المقرر للد

، أدى إلى العقارية تعدد المقتضيات التشريعية التي تحكم الضمانات العينية *
تعارض واضح في بعض الحالات خاصة من حيث حق الامتياز، فقد يترتب عن ذلك 



297 
 

بعض الدائنين على غيرهم في استيفاء حقوقهم مع العلم أنهم يوجدون في  رتبة تقديم
بعض الدائنين في استيفاء حقوقهم علما بأنهم يوجدون في  بةرت درجة متأخرة، أو تأخير

  المرتبة الأولى.

بناء على ذلك، فإن تراجع فعالية الضمانات العينية العقارية بفعل نظام مساطر  و
إلى خضوعها لمقتضيات خاصة جاءت بها مدونة صعوبات المقاولة يرجع بالأساس 

إعادة النظر في هذه المقتضيات  ، وهذا يقتضيالتجارة في إطار الكتاب الخامس
  وذلك وفق الاقتراحات التالية:

النص على إمكانية ممارسة طرق الطعن ضد الأمر القاضي بالوقف المؤقت  -
للإجراءات في إطار مسطرة الوقاية الخارجية نظرا للآثار السلبية المترتبة عنه والتي 

منع إجراءات التنفيذ على تمس مركز الدائنين المرتهنين ومن ذلك بالأساس إيقاف و
  عقارات المدين.

النص على إمكانية استرجاع مبالغ التخفيضات المتضمنة بالاتفاق الودي في  -
حالة تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة في مسطرة الوقاية الخارجية، وهذا من 

يرمي إلى  شأنه أن يسهم في تشجيع الدائنين على المشاركة في الاتفاق الودي، مثلما
  سواء.مقاولة ومصلحة الدائنين على حد تحقيق التوازن بين مصلحة ال

من مدونة التجارة والمتعلقة بمنح  575تمديد نطاق تطبيق مقتضيات المادة  -
حق الامتياز لفائدة الدائنين اللاحقين حتى تشمل الدائنين المرتهنين المشاركين في 

لأخير وفتح مسطرة التسوية القضائية في الاتفاق الودي خاصة في حالة فسخ هذا ا
  مواجهة المقاولة المدينة.

م.ت عن طريق احتفاظ الدائنين  من 575إعادة النظر في مقتضيات المادة  -
الممتازين والمرتهنين بحق الأفضلية على حساب الدائنين اللاحقين لصدور الحكم، 

رؤوس الأموال على منح وهذا من شأنه أن يسهم في تشجيع مؤسسات الائتمان وأصحاب 
  قروض لفائدة المقاولات الفردية والجماعية.

النص على إمكانية مباشرة إجراءات التنفيذ على عقارات المدين كاستثناء  -
 فتح المسطرةبولو بعد صدور الحكم القاضي  ،م.ت من 653من مقتضيات المادة 

  ف عن دفع ديونه ويخضعالدائن الممتاز أو الدائن المرتهن سيتوقتبين أن  إذا بشرط 
لى اعتبار أن منطق لمساطر المعالجة إذا لم يحصل على ديونه في أقرب الآجال، ع

ضي تسوية الوضعية المالية لمقاولة ما مقابل خضوع مقاولة أخرى تالعدالة لا يق
 االتصفية القضائية في مواجهتها إذوقد يترتب عن ذلك فتح مسطرة  ،لمعالجةالمساطر 

  ها مختلة بشكل لا رجعة فيه.أصبحت وضعيت
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النص صراحة على إمكانية استرجاع مبالغ التخفيضات المتضمنة بمخطط  -
  الاستمرارية في حالة نجاح هذا الأخير وإعادة المقاولة المدينة توازنها المالي.

العمل على توضيح مركز الدائن المرتهن رهنا حيازيا خاصة فيما يخص حق  -
والدائنين  على حساب باقي الدائنين الآخرين ه بالأولويةأفضليته في استيفاء دين

من م.ت،  620و  575مقتضيات المادتين  حسببحق الامتياز  يتمتعوناللاحقين الذين 
من مدونة التجارة أدى إلى تضارب في الآراء  657و  626ذلك أن غموض بعض المواد 

تياز المخول للدائن على المستوى الفقهي والقضائي مما انعكس سلبا على حق الام
  الحائز في ظل المساطر الجماعية.

النص صراحة على شرط الاحتفاظ بالملكية في البيوعات العقارية وبيان  -
  مركز البائع الدائن في حالة فتح مساطر صعوبات  والمقاولة.

العمل على توضيح حق الأولوية بالنسبة للدائنين اللاحقين لصدور الحكم  -
 عندلتجاوز تباين الآراء الفقهية والمواقف القضائية بخصوص ترتيبهم فيما بينهم وذلك 

   استيفاء ديونهم.

من أجل وضع  وضع مدونة شاملة تحكم جميع الضمانات العينيةالعمل على  -
حد لتعدد هذه الضمانات وتشتتها في نصوص قانونية متفرقة، وكذا لتحقيق الانسجام 

حيث الشكل أو الموضوع، وبالتالي سهولة  بين القواعد العامة والخاصة سواء من
  الرجوع إليها ومعرفة رتبة كل واحد من الدائنين الحاملين لهذه الضمانات.
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  المراجع المعتمدة في الموضوع
 

  ةالمراجع باللغة العربيأولا: 
 

 المراجع العامة

لرسمية : أصول نظام التحفيظ العقاري، بحث في مصادره المادية واحمدأ ادريوش -
وفي توجيه الفقهاء لنظر الشرع الإسلامي عليه، منشورات  سلسلة  المعرفة القانونية، 

 .2003مطبعة الأمنية الرباط، السنة 

: تأملات نظرية حول مدونة الحقوق العينية، إشكالية التوفيق بين حمدأ ادريوش -
لمعرفة القانونية، ، منشورات سلسلة الات وبين حماية الملكية العقاريةاستقرار المعام

 .2015 -2014 ، السنةمطبعة الأمنية، الرباط 

لفقه القانون المدني المغربي وافي : نظرية بطلان العقود أحمد شكري السباعي -
  .1987منشورات عكاظ ، السنة  ،الطبعة الثانية ،الإسلامي والقانون المقارن

الإفلاس،  ،بي والمقارنالوسيط في القانون التجاري المغر :شكري السباعيحمد أ  -
  دون الإشارة إلى السنة. ،لطباعة والنشر والتوزيع ، الرباطالجزء الرابع، شركة بابل ل

، قضايا المنازعات العقارية، قضاء محكمة النقض ومحاكم ادريس الفاخوريـ 
 .2014الموضوع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، السنة 

 نظرية العقد ـانون المدني، النظرية العامة للالتزام شرح الق :العبدلاويادريس العلوي  -
   .1996 مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، السنة ـ

ة الرهن الرسمي العقاري (ضمانة بنكية للدائن المرتهن)، مطبع :يوسف افريل -
 .2012 السنة ،النجاح الجديدة، الدار البيضاء
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، شركة بابل يع المغربي بين النظرية والتطبيقر: التنفيذ الجبري في التشالطيب برادة -
 .1988للطباعة والنشر والتوزيع، السنة 

السنة  ،ركة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءتعبد الرحمن: تصفية ال بلعكيد -
2012. 

 ، الرباط،ذي العقاري، دار القلم: العمل القضائي في الحجز التنفيعبد العلي حفيظ-
 .2010 السنة

: القواعد الفقهية وتطبيقاتها القضائية في المادة العقارية والمدنية في عادل حاميدي -
 ،ضوء مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، الطبعة الثانية

 .2015 ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء

الفنية، مصر، السنة  الإشعارمكتبة ومطبعة  قانون التنفيذ الجبري، :أحمد خليل -
1998. 

ار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف ق: العمحمد خيري -
 .2014الجديدة، الرباط، السنة 

العقاري المغربي، مطبعة  : مبدأ تخصيص الرهن الرسمي في التشريعسعاد الزروالي -
  .2009 السنة ،، الرباطالأمنية

، الجزء الأول، في القانون المغربي على العقار الحجز التنفيذي :يونس الزهري -
 .  2007 السنة مراكش، ،المطبعة والوراقة الوطنية

، ي القانون المغربي، الجزء الثانيالحجز التنفيذي على العقار ف :يونس الزهري -
 .2007 السنة، مراكش ،المطبعة والوراقة الوطنية

 النجاح الجديدة،سمي في القانون المغربي، مطبعة تحقيق الرهن الر محمد: سلام -
 .2002 ، السنةالبيضاءالدار 
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يس الطيب: الوجيز في القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، مؤسسة ايز الفصايليـ 
  .1989السنة ،للنشر الجامعي، الدار البيضاء

في ضوء مون: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية أم الكزبري -
  لال العربية للطباعة والنشرهشركة ال ،الطبعة الثانية التشريع المغربي، الجزء الثاني،

  .1987السنة 

في ضوء  قانون المسطرة المدنيةادريس العلوي العبدلاوي:  -مون أم الكزبري -
  .1975القانون المغربي، مطبعة بيروت ، السنة 

قانون الالتزامات والعقود المغربي،  : نظرية الالتزامات في ضوءمونمأ زبريكال -
  .1980أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه، دون الإشارة إلى دار النشر، السنة 

الكتاب الأول، عقد  ،ي النظرية العامة للعقود المسماة، الوجيز فعبد القادر عرعاريال - 
  .2009 السنة ،،الرباطمطبعة الكرامة ،الطبعة الثانية لبيع،ا

مطبعة النجاح  ،ربيالقضاء المستعجل في القانون المغعبد اللطیف:  ھدایة اللهـ 
  .1998الدار البیضاء، السنة  الجدیدة،

انية ثالطبعة ال مبروك: الوسيط في التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالية، عاشور -
  .2003 السنة ،القاهرة ،ار النهضة العربيةد

المطبعة الوراقة الوطنیة  ،لقانون المسطرة المدنیةح العملي الشر :عبد الكریم الطالبـ 
  .2012السنة  مراكش،

: التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري، المطبعة الرئيسية السلمي محمد بن الحاج - 
  .1984أكادير، السنة 
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  المراجع المتخصصة

الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض  :شكري السباعيحمد أ -
 ،مطبعة المعارف الجديدة ،، ومساطر معالجتها، الجزء الأول، الطبعة الثانيةلمقاولةا

  .2000 السنة الرباط،

الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض  :شكري السباعي حمدأ-
مطبعة المعارف الجديدة،  ،، الطبعة الثانيةالمقاولة، ومساطر معالجتها، الجزء الثاني،

  .2000 سنةال ،الرباط

تعترض : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي شكري السباعيأحمد  -
الجديدة،  مطبعة المعارف الطبعة الثانية، ، الجزء الثالث،المقاولة، ومساطر معالجتها

  .2000، الرباط

، مساطر التسوية والتصفية القضائية: قضاء محكمة النقض في عمر زوكارأ -
  .2014 ، السنةيدة، الدار البيضاءمطبعة النجاح الجد

: الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية زكرياء البلعيدي -
  .2014 السنةللمقاولة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،

المقاولة، مطبعة  : شرط الاحتفاظ بالملكية في مساطر معالجة صعوباتجواد الذهبي-
 .2014، السنة يضاءالدار الب ،النجاح الجديدة

لمعالجتها، مطبعة : صعوبة المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة امحمد جيولفرـ   
  .2000 السنة ،الدار البيضاء ،النجاح الجديدة

إجراءات الوقایة والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون : عبد الرحیم شمیعة ـ
  .2015،السنة ـ ،الزیتون ـ مكناسمطبعة وراقة سجلماسة الطبعة الأولى، ،81.14

، الرباط، في عمليات الائتمان، دار الأمان : توظيف الملكية كضمانمحمد  العلوانيـ 
  .2012/هـ /1433، السنة الطبعة الأولى
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  الأطروحات

طروحة لنيل ألى المراكز القانونية للدائنين، : حق الحبس وأثره عمصطفى حتيتي  -
محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  جامعة الدكتوراه في الحقوق،

  . 2001 - 2000عية، وجدة، السنة الجامعية  والاجتما

لنيل الدكتوراه في  أطروحة: نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، حياة حجي -
القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

  . 2010- 2009ة، الرباط، السنة الجامعية  يوالاجتماع

عبد العلي: الحجز التنفيذي العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  حفيظ - 
، قانونية والاقتصادية والاجتماعيةكدال، كلية العلوم الأ ،جامعة محمد الخامس
 . 2009-2008الرباط، السنة الجامعية 

أطروحة لنيل الدكتوراه في  ،ني للدائن العادي: المركز القانو الحمشي العربي - 
العلوم القانونية والاقتصادية  جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كليةالحقوق  

 . 2003-  2002 ، الدار البيضاء، السنة الجامعية،والاجتماعية 

، أطروحة لنيل شهادة ية القضائية وفق التشريع والقضاء: التصفلحسن نزهرا -
قانونية القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم الالدكتوراه في 

  .2005-2004 جامعية، الدار البيضاء، السنة الوالاقتصادية والاجتماعية

المهدي: مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة،  شبو -
ن الشق، كلية العلوم عي ،ه في الحقوق، جامعة الحسن الثانيأطروحة لنيل الدكتورا

  2004- 2003بيضاء، السنة الجامعية الدار ال ،تماعيةالقانونية والاقتصادية والاج

أطروحة لنيل   ،اردة على العقار في طور التحفيظ: حماية الحقوق الويوسف مختاريـ  
قانونية كلية العلوم ال ،الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط

  . 2014 -2013أكدال ، السنة الجامعية  ،صادية والاجتماعيةوالاقت



304 
 

جامعة  ،الخاصطروحة لنيل الدكتوراه في القانون أ ،: الشرط الفاسخعليوي هشام ـ 
 –كدال أ –ونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القان

  . 2015- 2014السنة الجامعية 

ات الحدیثة للقضاء التجاري في مساطر معالجة صعوبات الاتجاھمحمد : النشاطـ 
المقاولة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلیة 

 .2017ـ2016العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ـ سطات ـ السنة الجامعیة 

  الرسائل

يل دبلوم الدراسات العليا، جامعة : الكفالة العينية العقارية، بحث لنمصطفى  أشيبان -
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 .1999- 1998البيضاء ، السنة الجامعية 
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 .2011-2010مراكش، السنة الجامعية   لاجتماعية،اوالاقتصادية و

: رهن العقار في طور التحفيظ رهنا رسميا، بحث لنيل دبلوم الماستر  سميرة وكيت -
قانونية والاقتصادية العلوم الل، كلية دفي القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، أك

 .2011-2010الرباط، السنة الجامعية ، والاجتماعية

: حجية القيد في السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا فاطمة الحروف -
العلوم القانونية والاقتصادية كدال، كلية أانون الخاص، جامعة محمد الخامس، في الق

 .1994-1993الرباط، السنة الجامعية  والاجتماعية،

: مركز الكفيل في إطار مسطرة التسوية القضائية، حفيظة لةلا الادريسي مبتسم -
العلوم رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية 
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  .2002-2001، مراكش، السنة الجامعية قانونية والاقتصادية والاجتماعيةال

ن الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة، ني: آثار التسوية القضائية على الدائزكية عومري-
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس 

، السنة الجامعية ، الرباطلاجتماعيةاة والاقتصادية والعلوم القانونيالسويسي، كلية 
2003-2004. 

: التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة، رسالة لنيل زكرياء العماري -
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، 

- 2007، الرباط، السنة الجامعية اعيةالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتمكلية 
2008.  

: التفويت القضائي للمقاولة المتوقفة عن الدفع، بحث نهاية التمرين جمال وعركوب -
  .2010-2008السنة القضائية  الرباط، بالمعهد العالي للقضاء بالمغرب،

بلوم في القانون المغربي، رسالة  لنيل دفي الإفلاس محمد: كتلة الدائنين ا لفروجي -
عين الشق، كلية العلوم  ،الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني

 .1994-1993، قانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعيةال
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: القانون المغربي والصلح الواقي من الإفلاس، رسالة لنيل دبلوم مراد الفرتاني -
العلوم القانونية كلية جامعة محمد الخامس، انون الخاص، الدراسات العليا في الق
 .1991 -1990، الرباط، السنة الجامعية والاقتصادية والاجتماعية

الرهن الرسمي  -وضعية الضمانات في إطار صعوبات المقاولة  :عبد الرحيم لكحل -
ي، ، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويس- نموذجا
- 2011الرباط، السنة الجامعية  لاجتماعية،االعلوم القانونية والاقتصادية وكلية 
2012.  

رير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ق، تالإجباري: الرهن الرسمي  أمينة الناعمي -
العلوم القانونية الشق، كلية  ن، عيانون المدني، جامعة الحسن الثانيفي الق

  .2000-1999السنة الجامعية   الدار البيضاء، اعية،والاقتصادية والاجتم

  المقالات
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 ،في السجل العقاري أو في غيره من السجلات الخاصة خلال فترة الريبة والتفليس

بالمغرب منظمة  لعقاريالندوة المشتركة حول نظام التحفيظ ا مؤلفمقال منشور في 
، جامعة محمد الخامس أكدالمن طرف جمعية المحافظين والمراقبين بتشارك مع 

 .1990ماي  -5-4كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط 

، المجلة ر في إطار مساطر صعوبات المقاولةبيع العقال: الآثار التطهيري حمدأ يالبخت - 
  . 2008  ، السنةشتنبر –ماي  15 -14الأعمال والمقاولات عدد المغربية لقانون 

مقال  ،: أحكام فترة الريبة لغاية صدور حكم فتح مسطرة الصعوبةالمختار البشيري- 
الندوة الجهوية الثامنة تحت موضوع صعوبات المقاولة وميدان التسوية  مؤلفمنشور في 

قاعة عمالة الفحص أنجرة، القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى نظمت ب
 .2007يونيو  22-21طنجة 
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 .2007 السنة،12، العدد غربية لقانون الأعمال والمقاولاتمن مدونة التجارة، المجلة الم

وية الدائن المرتهن، مقال للة على حق أواو: تأثير مساطر صعوبات المقمحمد بنزهرة -
 السنةار السلام، دمؤلف الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، مكتبة في منشور 
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، شتنبر  9د من مدونة التجارة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العد 575

2005. 

 ،: إشكالية وضعية الديون العمالية في إطار نظام صعوبات المقاولةاعمار تيزاوي -
الندوة الجهوية الثامنة تحت موضوع صعوبات المقاولة وميدان  مؤلفمقال منشور في 

التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى نظمت بقاعة عمالة الفحص 
 .2007يونيو  22- 21أنجرة، طنجة 

: بعض الإشكالات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي، مجلة يونس الزهري - 
 .2005، السنة 8 و 7المناهج، عدد مزدوج 

مقال  حكام المحاصة في الفقه الإسلامي،: أسامي بن مسعد بن عطيان المطيري -
 ةتاريخ المراجع، Fiqh.islammesage.com،منشور بالموقع الالكتروني

02/02/2015.  

مقال  ،: عبثية الإبقاء على الأثر المطلق لقرار التحفيظ بعد الاستقلالمحمد شنان - 
بالمغرب منظمة من  الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري مؤلففي  منشور

، كلية جامعة محمد الخامس أكدالطرف جمعية المحافظين والمراقبين بتشارك مع 
 .1990ماي  -5  -4دية والاجتماعية، الرباط العلوم القانونية والاقتصا

الندوة  مؤلفمقال منشور في  ،: التوزيع بالمحاصة وأولوية الاستيفاءمحمد ميريعال-
 .2004 السنةار السلام، دالرابعة للعمل القضائي والبنكي، مكتبة 
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المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى نظمت بقاعة 
 .2007يونيو  22- 21عمالة الفحص أنجرة، طنجة 

بية المغر، المجلة من قانون الالتزامات والعقود 230: الفصل زيد قدري الترجمان - 
  .1984، السنة 7، العدد لقانون واقتصاد التنمية

: صعوبات إعداد الحل في إطار مساطر معالجة صعوبات حسن الوزاني التهامي - 
الندوة الجهوية الثامنة تحت موضوع صعوبات المقاولة  مؤلفمقال منشور في  ،المقاولة
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منظمة من طرف جمعية  بالمغرب الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري -
أكدال، كلية العلوم ـ جامعة محمد الخامس المحافظين والمراقبين بتشارك مع 

  .1990ماي  - 5- 4صادية والاجتماعية، الرباط القانونية والاقت

الندوة الجهوية الثامنة تحت موضوع صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من  -
 22-21خلال اجتهادات المجلس الأعلى" نظمت بقاعة عمالة الفحص أنجرة، طنجة 

    .2007يونيو 

  .2004 السنة الرباط،م،ار السلادالندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، مكتبة  -
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  97....  ..............بالبطلان الجوازي........ الرهن القضائي  الفقرة الأولى: مدى تأثر

  100... ................الفقرة الثانية: استبعاد تأثر الرهن القانوني بالبطلان الجوازي.....

  مبدأ حجية القيد في السجل  العقاريارض المبحث الثاني: إمكانية تع

  104................................................................الجوازي   مع البطلان                 

  105المطلب الأول: استبعاد حقوق الامتياز والرهن الإجباري من إشكالية التعارض

  البطلان الجوازي   حجية القيد معلب الثاني : مدى تعارض المط

  107...............................................................لرهن الاتفاقي.....ل 

  مع البطلان الجوازي : حدود تعارض مبدأ التطهيرالفقرة الأولى

 108.. ..........................................................لاتفاقي...........للرهن ا 

  الفقرة الثانية: حدود تعارض مبدأ حجية القيد بالرسم العقاري مع البطلان  

  110........................................................الجوازي للرهن الاتفاقي.. 

  115...............الضمانات العينية العقارية خلال فترة إعداد الحل.تأثرالفرع الثاني: 

  مركز الضمانات العقارية نتيجة وقف المتابعات الفردية  المبحث الأول: ضعف

  117..........................................امتياز الدائنين اللاحقين..... وحق                    

  ات الفردية على الدائنينالمطلب الأول: أثر إيقاف ومنع المتابع

     118 .......................................................................المرتهنين...... 

   العينية ثر إيقاف ومنع الدعاوى القضائية على أصحاب الضماناتالفقرة الأولى: أ

  119.................................................................................العقارية 

  تنفيذ يمس بالدائنينجراءات الالفقرة الثانية: إيقاف ومنع مباشرة  إ

   123............................................................................المرتهنين..                   
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  الحاملين  حقين على حساب الدائنين السابقينالمطلب الثاني: امتياز الدائنين اللا

  127........................................................عقارية....عينية لضمانات            

  الأولى: امتياز الدائنين اللاحقين على حساب أصحاب الامتيازات الفقرة 

  129...................................................................................العقارية..

  حقين على حساب الدائنين المرتهنين الفقرة الثانية: امتياز الدائنين اللا

  132.......................................................السابقين............................

  الديون السابقة وتقييد بفعل منع أداءالدائنين المبحث الثاني: تراجع مركز 

  137 ....................................................................................الرهون                  

العينية                                                                                                                      داء الديون السابقة على الضمانات المطلب الأول: أثر منع أ

 138...........................................................................العقارية........                   

  138.......................لصدور الحكم...منع أداء الديون السابقة  الأصلالفقرة الأولى: 

  140.......لصدورالحكم..ابقة منع أداء الديون الس في قاعدة الاستثناء الفقرة الثانية :

  144......................المرتهنالرهون وأثره على الدائن المطلب الثاني: مبدأ منع تقييد 

  144....المسطرة.  حالقاضي بفت عدم تقييد الرهون بعد صدورالفقرة الأولى: الأصل 

  147........................................الرهونة: الاستثناء في قاعدة منع تقييد الفقرة الثاني

  
  
  
  
  
  



318 
 

  بنظام صعوبات العينية العقارية الضمانات تأثرالباب الثاني :  

   باختيار ي  بعد صدور الحكم القاضالمقاولة                          

  150 .....................................................................الحل                         
  الفصل الأول: قصور التنظيم القانوني للتسوية القضائية في تدعيم أصحاب

  152..........................................................العقاريةالعينية  الضمانات                   

  في حالة تبني مخطط العقارية العينية تراجع فعاليات الضمانات : الفرع الأول

  154...........................................................................الاستمرارية                       
  ارية في ظل مخطط العق العينية المبحث الأول: تجليات تراجع فعالية الضمانات

  156 ...............................................................................الاستمرارية                   

  157..............فائدة المقاولة..لح آجال جديدة وتخفيض حجم الديون المطلب الأول: من

  157...............الاستمرارية.....  آجال جديدة لضمان تنفيذ مخطط  الفقرة الأولى: منح

  162.................الاستمراري  الفقرة الثانية: تخفيض حجم الديون قصد ضمان مخطط

  العقارية  العينية الضمانات أصحاب مركزالمطلب الثاني: تراجع 

  165...... .........................المرهون الملك حالة التصرف في في

  بيع الملك ائن الممتاز والدائن المرتهن عندالفقرة الأولى: تأثر حق أولوية الد

  166 ..............................................................................لمرهونا                       

  والرهون ال الضمانة على أصحاب الامتيازات  الفقرة الثانية: أثر استبد

  170.....................................................................................الرسمية.                  

    174.........المبحث الثاني : مدى إمكانية تجاوز الآثار السلبية لمخطط الاستمرارية 

  175...................العقاري... المطلب الأول: رجوع الدائن المرتهن على الكفيل العيني
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  مبدأ إيقاف المتابعاتبالفقرة الأولى: عدم أحقية الكفيل العيني في التمسك 

  176. .......................................................................................الفردية               

  الفقرة الثانية: عدم استفادة الكفيل من الآجال والتخفيضات المضمنة

  179..............................................رية..................بمخطط الاستمرا

 لملكية في تجاوز الآثار السلبيةباالمطلب الثاني: حدود فعالية شرط الاحتفاظ 
  182................................................................لمخطط الاستمرارية

  182....العقارية... عاتي البيوالفقرة الأولى: عدم تنظيم شرط الاحتفاظ بالملكية ف

  الإيجاري الائتمان سسة الائتمان في إطار عقد : وضعية مؤالفقرة الثانية

          186 .............................................................................العقاري..                    

  189...العقارية...... العينية اثر مخطط التفويت على مركز الضمانات الفرع الثاني:

  الضمانات السلبي لمخطط التفويت على أصحاب ث الأول: الانعكاس المبح

  191................................................................العقارية العينية                       

  192...............الحبس  ....... ثر مخطط التفويت على حقي التتبع والمطلب الأول: أ

  193................ولى: تعطيل ممارسة حق التتبع عند تبني مخطط التفويتالفقرة الأ

  صاحب الرهن ويت على حق الحبس المقرر لفائدة الفقرة الثانية: أثر مخطط التف

  196...............................................................................الحيازي..

  199................التفويت............  الأفضلية عند توزيع ثمن : تأثر حقالمطلب الثاني

  الفقرة الأولى: حدود تأثير حق الامتياز المقرر للدائنين اللاحقين على حق 

      200..............................................................المرتهن الدائن أولوية                 

  ة: مصير الدائن الممتاز و الدائن المرتهن في حالة عدم  الفقرة الثاني

  203.........................................المرهون........... كفاية ثمن الملك                 
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  المبحث الثاني: مظاهر الانعكاس الايجابي لمخطط التفويت على أصحاب 

  208..............................................العقارية.... العينية الضمانات                        

  وتقييد حق تصرف المفوت إليهسقوط أجال الديون المطلب الأول: 

  209..........................................في الأموال المفوتة.......................           

  210...........ن الحكم القاضي بالتفويتكأثر عسقوط آجال الديون الفقرة الأولى: 

  212................الفقرة الثانية: تعطيل حق تصرف المفوت إليه في الأموال المفوتة.....

  215................................المطلب الثاني: استرجاع الدائنين المرتهنين لحق التتبع....

  التصرف ع في حالةالفقرة الأولى: استرجاع الدائنين لحق التتب

  215............................................................الأموال المفوتة.......في  

  التنفيذ تبعا لاسترجاع  إجراءات الدائنين الحق في متابعة  الفقرة الثانية:استرجاع

  218............................................................................تبع......حق الت         

  رة التصفية العقارية بمسطالعينية أثر أصحاب الضمانات الفصل الثاني: نسبية ت

  222..........................................................................القضائية                         

  225...............العقارية العينية ضماناتمظاهر تقوية مركز أصحاب ال: الأول الفرع
  مركز أصحاب بيع العقار في تعزيزإجراءات المبحث الأول: حدود مساهمة 

  227...........................................................العقارية...... الضمانات           

  .ت في ضمان من م 622المطلب الأول: دور طرق بيع العقار وفق المادة 

  228...............................................................سداد الديون..........            

  الفقرة الأولى: أثر مسطرة بيع العقار وفق قانون المسطرة المدنية

  229..................................ضماناتلنين الحاملين لعلى مركز الدائ
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  لثانية: بيع العقار المرهون عن طريق مزايدة ودية بالثمن الافتتاحيالفقرة ا

  232.....................................................................أو بالتراضي........... 

   لتنفيذ على العقار أوالمطلب الثاني: استرجاع الحق في مباشرة إجراءات ا

   235.........................................................................................إتمامها                  

  235.. من طرفالسنديك..... العقاري يالتنفيذالحجز  الفقرة الأولى: : متابعة إجراءات 

  من طرف الدائنين الفقرة الثانية: استرجاع الحق في إجراء المتابعات الفردية

  238.................................................................................المرتهنين                    

عند النطق بالتصفية المقرر للدائنين  المبحث الثاني: حدود تأثر حق الأفضلية 
  243..........................................................المباشرة...........القضائية  

  التصفية ب النطق المطلب الأول: تعزيز وضعية الدائن المرتهن رهنا حيازيا عند

    244............................................................................القضائية                        

  الأموالد  فك بحق الأولوية عنالمرتهن حيازيا  الفقرة الأولى: تمتيع الدائن

  245....................................................................................المرهون                  

  247..............................الفقرة الثانية: المطالبة بالتسليم القضائي للرهن...............

  ازات  العقارية والرهون الرسميةالمطلب الثاني:امتياز أصحاب الامتي

  251..............................في حالة التصفية القضائية المباشرة......... 

  252..........................الفقرة الأولى: تمتيع ديون المصاريف القضائية بحق الأولوية..

  تصفية رسميا عند النطق بال ثانية: مركز الدائن المرتهن رهناالفقرة ال

   255...........................................................القضائية المباشرة....... 

  رية عند تصفية العقا العينية تجليات ضعف مركز الضمانات الفرع الثاني:

  258..........................................................................الخصوم......                    
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  ضمانات العينيةأصحاب الالمبحث الأول: القصور التشريعي في حماية 

  260.......................................................................................العقارية..                  

  دجنبر  17مع مرسوم  من م.ت 653تعارض تطبيق المادة  مدىالمطلب الأول: 

                  1968.........................................................................................261  

  من م.ت على الضمانات المخولة 653ثر تطبيق المادة أالفقرة الأولى: 

  262..............................................................للدائن المرتهن............  

  264....................من م.ت على مسطرة التوزيع.. 653ثر تطبيق المادة الفقرة الثانية: أ

  المطلب الثاني: غياب التنظيم التشريعي لترتيب الدائنين عند النطق بالتصفية 

  268..................................................................................القضائية..

  269...........................الفقرة الأولى: عدم وضع ترتيب للدائنين يؤثر على حق الأولوية

  272..........الفقرة الثانية: إمكانية الرجوع إلى القواعد العامة قصد ترتيب الدائنين..

  م كفاية العقارية في حالة عد العينية المبحث الثاني: مركز الضمانات

  276..............................................العقاري.............. حصيلة التنفيذ                    

  المطلب الأول: إعمال مسطرة التوزيع بالمحاصة عند النطق بالتصفية 

  277 ........................................................................القضائية.......            

  لامتيازات بالمحاصة بين الدائنين الحاملين لالفقرة الأولى: التوزيع 

  278..................................................................والرهون الرسمية..  

  الرسمين صة بين صاحب الامتياز أو الرهالفقرة الثانية: التوزيع بالمحا

  283...................................................................والدائنين العاديين...                  

  العينيةالضمانات  مركزقفل التصفية القضائية على  أثر المطلب الثاني: 

  287.....................................................................العقارية.............                    
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  قفلالفقرة الأولى: إمكانية استرجاع الدائنين المتابعات الفردية بعد 

  288...................................................مسطرة التصفية القضائية... 

  بعد قفل التصفية على الكفيل العيني المرتهنين الفقرة الثانية: رجوع الدائنين

  291................................................................................القضائية..                 

  294...................................................................................................خاتمة........

  298...............................................................................لائحة المراجع...............

 312........................................................................................الفهرس................
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